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]بحث الاستصحاب[

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله ربّّ العــالمين، وصىلّى الله على ســيّّدنا محمّّــد وآلــه ســادات 
الخلــق أجمــعين.

وبعد...

لـــمّاا   : الخاقــانّيّ  علّيّ  الشــيخ  بــن  الحســن  الجاني  الحــقير  فيقــول 
ّـل لأصــل البراءة والاشــتغال  فرغــت مــن الجــزء الثــاني مــن تحريرنــا المتكف�
ّـة العلــم الإجمــالّيّ، شرعــتُُ  َـن فيــه، بعــد انتهــاء الــكلام في منجّّزي� المذكور�ي
في الاســتصحاب الــذي لا بــدّّ للمجتهــد مــن معرفــة مــوارده وأقســامه؛ إذ 
ّـة الّّتــي يســتند إليهــا في أحكامــه، فنقــول: وأمّّا الاســتصحاب  هــو مــن الأدل�

فالــكلام فيــه يقــع في مقامــات:

]المقام[ الأوّّل: في تحديده الاصطلاحيّّ الأصوليّّ.

وهــو على مــا نُُســب إلى المشــهور)1(: »إبقــاء مــا كان« بقيــدٍٍ على »مــا كان« 
ّـة إرادتــه، أو »إثبــات حكــمٍٍ في زمــانٍٍ لوجــوده في زمــانٍٍ  أو بدونــه؛ لمعلومي�

ســابقٍٍ عليــه«)2(.

))) فرائد الأصول: 3/ 9.
))) مشارق الشموس في شرح الدروس: 1/ 382، فرائد الأصول: 3/ 10.

اوّّلأل:  الـــقـــام 
ــده  ــديـ ــي تحـ ــــ فـ
الاصـــــــــطلاحّيّ 
الأصــــــــــــــــولّيّ

تــــــعــــــريــــــف 
الاســتــصــحــاب
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ولا يـــرد عليـــه: أنّّ حقيقـــة الاســـتصحاب وماهيََّتـــه تختلـــف بحســـب 
ـــا مـــن بـــاب الأخبـــار، أو مـــن  اخـــتلاف وجـــه حجّّيّّتـــه، وأنّّ اعتبـــاره إم�
ـــة في  ـــب الكفاي ـــك صاح ـــقلاء، كما أورد بذل ـــاء الع ـــل وبن ـــم العق ـــاب حك ب

حاشـــيته)1( على المــقـام.

ـُـراد منـــه إالّا مـــا يعـــمّّ حكـــم  فـــإنّّ كلًّاا مـــن الإبقـــاء والإثبـــات لا ي�
الشـــارع ببقـــاء مـــا لم يُُعلـــم ارتفاعـــه، وحكـــم العقـــل بالبقـــاء والتـــزام 
العـــقلاء بـــه في مقـــام العمـــل - أعنـــي: إلـــزام الملـــزم بذلـــك - وكـــذا 

ــاتٍٍ. َـر بالتفـ ـ الحال في الإثبـــات، بلا ريـــب لـــن تدب�

ــم  ــس حك ــإرادة »نف ــواب ب ــن الج ــه م ــا تكلََّف ــة إلى م ــذٍٍ لا حاج وحينئ
الشــارع بالبقــاء ابتــداءًً أو إمضــاءًً، لما عليــه العــقلاء مــن العمــل على طبــق 

ــيته. ــره في حاش ــابقة...«)2(، إلى آخ ــة الس الحال

ًـا إلى أنّّ التعويــل على الحالــة الســابقة مــع عــدم المزيــل لها،  هــذا، مضافــ
رَْْض كــونِِ حكــم الشــارع بالبقــاء، إنّّما  ــه، وإنّّ ف� وإن شُُــكََّ فيــه لا ضير في

َـر. هــو لحكمــةٍٍ موجِِبــةٍٍ لجعلــه، كما هــو واضــح لمـن تدب�

فظهـر ممّـّا ذكرنـا وحقّّقنـا أنّّـه لا يـرد: أنّّ الإبقـاء والإثبات ليـس إالّا فعل 
المكلّّـف، الـذي يأبـى كونـه الاسـتصحاب الـذي هو مـن الأدلّّـة بلا ريب.

ـّـه  وحينئـــذٍٍ لا حاجـــة إلى تكل�ـّـف الجـــواب عـــن التعريـــف بذلـــك بأن�

))) درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 289.

))) درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 290.
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ـــوّّة ذلـــك في رســـالته  ـــد  ق ـــاللازم، كما عـــن الوال ـــاب التعريـــف ب مـــن ب

الاســـتصحابيّّة)1( ، كما لا يخفـــى.

أنّّ المســـتفاد مـــن التعريـــف المزبـــور - على مـــا قـــد عُُل�ـِـم مـــن اســـتناد 
الحكـــم بالبقـــاء إلى الوجـــود الســـابق، مـــا لم يعلـــم تبدّّلـــه - أنّّ الاســـتصحاب 

ـــن: ـــوّّم بأمري يتق

أحدهما: وجود الشيء في زمانٍٍ متقدِِّم، على نحو العلم به.

ثانيـهما: الشـكّّ في بقـاء وجـوده في زمـانٍٍ لاحـق لزمـان أوّّل وجـوده، 
بحيـث لا يسري إلى تحقّّـق وجـوده في الزمـن اوّّلأل، بلا فـرق بين العلـم 
بوجـوده اوّّلألّيّ حـال وجـوده، وبين العلـم بـه حال الشـكّّ ببقـاء وجوده في 
الزمـان الثـاني، فـإذا حصـل مـا هـو قوامـه فلا يتخَـلَّف عنـه الحكـم بالبقاء.

كيف لا، والموضوع يدور مداره)2( حكمه، بلا ريب في دورانه مداره. 

ّــه: »كـــونُُ  ـــه مـــن التعريـــف بأن� يّّّ في قوانين ـــه مـــا عـــن القم� ـــا اتّجج ومـــن هن
حكـــمٍٍ أو وصـــفٍٍ يقينـــيّّ الحصـــول في الآن الســـابق، مشـــكوك البقـــاء في 

ـــق«)3(. الآن اللاح

ّــق مـــورد  ولم يـــرد عليـــه مـــا عـــن الشـــيخ  مـــن أنّّ هـــذا الكـــون: »محق�
ــه،  ــه بعـــض تلامذتـ ــى عليـ ــا بنـ ــه«)4(، مـ� ــه، لا نفسـ ـ ــتصحاب ومحل� الاسـ

))) الرسائل الأصوليّّة للشيخ علّيّ الخاقانّيّ: 341.
))) هكذا في الأصل، والظاهر أنّّ الصواب: )مدار(.

))) القوانين المحكمة في الأصول: 122/3.
))) فرائد الأصول: 3/ 10.

الــــــــــــقــــــــــــام 
ــاني: أركــــان  ــ ــث ــ ال
ــاب ــح ــص ــت الاس
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ـــق  ـــاواة اللاح ـــم بمس ـــو: »أنّّ الحك نــه  وه لــه مـ يــانٍٍ ـ لــد  ببـ كالواـ

ـّـة الاســـتصحاب القاضيـــة  للســـابق أمـــرٌٌ واردٌٌ على ذلـــك، نـــاشٍٍ عـــن أدل�

بالحكـــم بالمســـاواة مـــن: لا تنقـــض اليـــقين بالشـــكّّ ونحـــوه«)1(.

قـوام  الكـون  ذلـك  أنّّ  مـن  عُُلـم  قـد  أنّّـه  وتوضيحـه:  ذلـك  وبيـان 

الاسـتصحاب وموضوعـه، الـذي لا يتخلََّـف عـن حكمه - أعنـي: الحكم 

بالبقـاء - كما لا يتخلََّـف عـن حكـم العقـل بالبقـاء التوصّّـل بـه إلى حكـمٍٍ 

بلا ريـب، كيـف لا،  لـه،  يلـزم  مـا  لـزوم  بلحـاظ  بـه  فالتعريـف  شرعـيٍٍّ، 

والدليـل على اعتبـار الاسـتصحاب لم يكن إالّا بهذا النحـو من لزوم اللازم.

وتخي�ـّـل: ظهـــور ذلـــك التعريـــف في كـــون الظـــرفنيَن للوصـــفين مـــن 

ــة في  ــاء، كما عـــن صاحـــب الكفايـ ــكّّ، لا للحصـــول والبقـ اليـــقين والشـ

حاشـــيته)2( على المــقـام.

لا يخفـى وهنـه؛ لـكمال ظهـوره في كـون الظـرفنيَن للحصـول والبقـاء، 

جيّّدًًا. فتدبََّـر 

هــذا، ولا يخفــى أنّّ المـراد مــن الشــكّّ المأخــوذ في قــوام الاســتصحاب: 

ّـا لــو لم  خصــوص الفــعلّيّ الموجــود حــال الالتفــات إلى حالــه في اللاحــق، أم�

ّـن للحــدث  يلتفــت فلا اســتصحاب وإن كان هــو شاكّّــــا لــو التفــت، فالمتق�ي

في الزمــن الســابق لــو غفــل عــن حالــه في اللاحــق مــن الشــكّّ وصىلّى بطلت 

))) الرسائل الأصوليّّة للشيخ علّيّ الخاقانّيّ: 341 - 342.
))) درر الفوائد للمحقّّق الآخوند:291.
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صلاتــه بلا ريــب؛ لســبق الأمــر بالطهــارة، مــع عــدم جريــان حكــم الشــكّّ 

ّـه؛ نّّلأ مجــراه الشــكّّ الحادث بعــد الفــراغ، لا  في الصحّّــة بعــد الفــراغ في حق�
بـْـل، كما في المـقـام. الموـجـود ـمـن َقَ

ــو  ــم، ل ــه: »نع ــه، بقول ــاء علي ــد البن ــك بع ّـب ذل يشخ  عق� نّّك الـ لـ
، ثــمّّ التفــت وشــكّّ في كونــه  غفــل عــن حالــه بعــد اليــقين بالحــدث وصىلّى
ـّه قاعــدة )الشــكّّ بعــد  محدثـــًا حــال الــصلاة أو متطهّّــرًًا، جــرى في حق�
الفــراغ(؛ لحــدوث الشــكّّ بعــد العمــل، وعــدم وجــوده قبلــه حت�ّـى يوجِِــب 

ــا«)1(. ــل بدونه ــول في العم ــن الدخ ــي ع ــارة، والنه ــر بالطه الأم

وهـو إنّّما يتّّجـه حيـث لا يكـون الشـكّّ حـال الالتفات قد غفـل عنه قبل 
الالتفـات، وإالّا فهـو موجـود لـولا الغفلـة باعترافه كما تقـدّّم، وكما هو مفاد 
قولـه بعـدُُ: »نعـم، هذا الشـكّّ اللاحق يوجِِـبُُ الإعادة بحكم اسـتصحاب 

عـدم الطهـارة، لولا حكومـة قاعدة الشـكّّ بعد الفـراغ عليه«)2(.

 ، وحينئـذٍٍ لا مججرى لقاعـدة )الشـكّّ بعـد الفـراغ(، على ما بنى عليـه أوّّالًا
وإن كان التحقيـق يأبـى ذلك؛ لحكومة قاعدة )الشـكّّ بعـد الفراغ(، كما هو 

مفـاد قوله الأخير.

ّـه أشــار  ًـا عــن الوهــن، ولعل� وعليــه، لا يبقــى مــا بنــى عليــه أوّّالًا سليمــ
إلى هــذا بقولــه: »فافهــم«)3(. 

))) فرائد الأصول: 3/ 25.

))) فرائد الأصول: 3/ 25.

))) فرائد الأصول: 3/ 25.
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ّـه:  ــل إن� ــد قي ــول(، وإالّا فق ــن الأص ــراغ م ــدة )الف ــو لم تكــن قاع ــذا ل ه
»لــولا نصوصي�ـّة دليــل الاعتبــار في حجّّيّّتهــا في مــورد الاســتصحاب 
ــه  ــعين الوج ــا ب ًـا عليه ــكان حاكمــ ــا، ل ــه بدليله ــص دليل ــب لتخصي الموجِِ
ًـا على ســائر الأصــول«)1(، كما ـعـن بـعـض المـشّّحين. الــذي يكــون حاكمــ

لكنّّ الإنصاف: أنّّ تلك النصوصيّّة تأبى كونها من الأصول، فتدبّّر. 

ّـا أن يثبــت بالدليــل الشرعــيّّ، أو بالدليــل العــقلّيّ،  إنّّ الاســتصحاب إم�
َـل ـبـه إلى حـمٍٍك شرـيٍٍّع. وـهـو: الحـكـم الـعـقلّيّ المتوـصَّ

الأحــكام  أنّّ  إلى  »نظــرًًا  تأمّّــل؛  الثــاني  في    للــيشخ  ولــكن 
ــاء  ــكّّ في بق ــم، والش ــاط الحك ــث من ــن حي ــة م ــة مفصََّل ــا مبيََّن ّـة كلّّه العقلي�
ب وعدمــه لا بــدّّ وأن يرجــع إلى الشــكّّ في موضــوع الحكــم؛ نّّلأ  المســتصَحَ
الجهــات المقتضيــة للحكــم العــقلّيّ بالحُُســن والقُُبــح، كلّّهــا راجعــة إلى قيــود 
ــع - لا  ــود الراف ــل وج ّـى لأج ــل - حت� ــم العق ــكّّ في حك ــوع، فالش الموض
يكــون إالّا للشــكّّ في موضوعــه، والموضــوع لا بــدّّ أن يكــون محــرزًًا معلــوَمَ 
البقــاء في الاســتصحاب، بلا فــرق بين أن يكــون الشــكّّ مــن جهــة الشــكّّ 
في وجــود الرافــع، وبين أن يكــون لأجــل الشــكّّ في اســتعداد الحكــم؛ نّّلأ 
ــر  ــع الأم ــه، فيرج ــاع موضوع ــون إالّا بارتف ــقلّيّ لا يك ــم الع ــاع الحك ارتف

ــوان«)2(.  ــدّّل العن ــرة إلى تب بالأخ

ولا يخـــفى أنّّ في تأمّّـــله  نظـــرًًا إلى مـــا ذكـــره فيـــه؛ أنّّ ضرورة 

))) درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 297.
))) فرائد الأصول: 3/ 37 - 38.

الــــــــــــقــــــــــــام 
دليل  ــث:  ــال ــث ال
ــاب ــح ــص ــت الاس
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ّــة الإطاعـــة  ـــة، مـــع أنّّ ماهي� ـــح المعصي ـــةٌٌ بحُُســـن الإطاعـــة وقُُب العقـــل قاضي
وكـــذا المعصيـــة مشـــتبهةٌٌ؛ لوقـــوع الـــكلام في أنّّ الإطاعـــة: هـــل هـــي 

، أو امتثـــال أمـــره؟ تحصيـــل غـــرض الـمـولى مـــثالًا

وكــذا الإشــكال في وجــه وجوبهـا والتــزام العقــل بهـا، هــل هــو لأجــل 
كونهـا شــكرًًا للمنعــم، أو لأجــل التــفصّيي عــن العقــاب؟ إلى غير ذلــك.

وـمــا أجـيــب ـبــه ـعــن ذـلــك ـمّــا ـعــن الفاـضــل الهـمــدانّيّ  في حاشـــيته 
على المقـــام - مـــن أنّّ: »تســـمية هـــذه الأمـــور أحكامـــًـا عقلي�ـةًًّ بعناوينهـــا 
ت  ــتقالّا ــقلاء لها في المسـ ــلماء والعـ ــدّّ العـ ــن عـ ــأ عـ ــتباهٌٌ نشـ ّـة، اشـ الإجمالي�ـ
ــن أدرك  ةًًّ إالّا لـ ًـا عقلي�ـ ــون أحكامـــ ــا لا تكـ ـ ــوم أن� ــن المعلـ ّـة، ومـ العقلي�ـ
حُُســـنها وقُُبحهـــا، وأنـــت إذا ألقيـــت عِِنـــان التقليـــد، وفرضـــت نفســـك 
ّــة، وأردَتَ  ت العقلي� ـــتقالّا ـــن المس ـــة م ـــوب الإطاع ـــون وج ـــه ك ـــن لم يبلغ م�
ــات  ــد إثبـ ــي تريـ ّـة الّّتـ ــل الماهي�ـ ـ ــن أن تتعق� ــدّّ مـ ــك، فلا بـ ــا بنفسـ معرفتهـ
ِــرة في حُُســـنها أو  ـــمّّ تمحّّـــض الجهـــات المكتنفـــة بـــا، المؤث� ، ث الحكـــم لها أوّّالًا

قُُبحهـــا ...«)1( إلى آــخـره - فــهـو كما ــتـرى ــمـن الوــهـن بــمـكانٍٍ.

ّـل التصريــح بنســبة الاشــتباه إلى العــلماء والعــقلاء  كيــف لا، وهــو متكف�
ّـة وتنــزّّه غيرهــم مــن بعــض  ت العقلي� قاطبــة، في عدّّهــم تلــك في المســتقالّا
ـّه الأولى بالاشــتباه،  الآحــاد، كمــن نهــج منهجــه عــن الاشــتباه، مــع أن�
حيــث لم يلتفــت كما التفتــوا إلى أنّّ العقــل قــد يســتقلّّ بقُُبــح عنــوانٍٍ أو 
، كما في ماهي�ـّة الإطاعــة وإن تــردّّدت بين أمريــن، وكما في  حُُســنه إجمــاالًا

))) الفوائد الرضويّّة: 320.
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وجــه وجوبهــا وإن تــردّّد بين أمريــن، إذ إحــراز كلّّ مــن الماهي�ـّة ووجــه 
. الوجــوب مــع ذلــك التردّّد م�ّـا لا ريــب فيــه، ولا شــبهة تعتريــه، هــذا أوّّلًاا

ّـه لا مانــع مــن أن يكــون لــلشيء جهــاتٌٌ متعــدّّدةٌٌ، كلّّ واحــدٍٍ  وثانيــــا: إن�
منهــا ســببٌٌ لحُُســن الفعــل في الجملــة، ولا يكــون كلٌٌّ منهــا بانفــراده سببــًـا 
مســتقلًّاا لإلــزام العقــل بفعلــه، إالّا أنّّ مجموعهــا مــن حيــث المجمــوع ســببٌٌ 
لإدراك العقــل اشــتماله على الجهــة الملزمــة، فــكلّّ واحــدةٍٍ مــن تلــك الجهات 
بانفــراده، أو بانضمامــه إلى بعــض الجهــات الأُخُــر، قابــلٌٌ لأن يكــون مناطــــا 
ــقٌٌ إلى إحــرازه، بعــد  ًـا، وإن لم يكــن للعقــل طري للحكــم بالوجــوب واقعــ
تبــدّّل بعــضُُ الجهــات؛ لعــدم اســتقلاله بالحكــم حينئــذٍٍ كما هــو المفــروض.

ــقلّيّ  ــم الع ــزول الحك ــل، ي ــات الفع ــضُُ جه ــدّّل بع ــو تب ــذا، ل ــعلى ه ف
جزمــــا؛ لاســتحالة بقائــه حــال الشــكّّ في المنــاط؛ لاســتلزامه اجــتماع اليــقين 

لٌٌط. هـو باـ دٍٍح، وـ مـانٍٍ واـ شـخصٍيٍّ في زـ دٍٍح ـ كّّش في شيءٍٍ واـ والـ

ــف  ــيّّ المستكَشَ ــم الشرع ــزوال الحك ــع ب ــك القط ــبُُ ذل ّـه لا يوجِِ ولكن�
ــع  ــيّّ إنّّما يتب ــم الشرع ــه؛ نّّلأ الحك ــاء مناط ــتمال بق ــل، لاح ــذا الفع ــه له عن
ب  المنــاط الواقعــيّّ، لا مــا هــو المعلــوم عنــد العقــل كونــه مناطــــا، فيســتصَحَ

ًـا. الحكــم الشرعــيّّ في زمــانِِ الشــكّّ مــا لم يتــغريَّر الموضــوع عرفــ

ّـه  ّـا مــا أجــاب بــه الفاضــل المزبــور في حاشــيته عــن ذلــك مــن: »أن� وأم�
ــل  ــتقلّّ العق ــذي يس ــوع ال ــخيص الموض ــن تش ــة ع ــن الغفل ــأ م ــتباهٌٌ نش اش
ــف منــه الحكــم الشرعــيّّ، وعــن المســامحة في تعــيين  بحكمــه، ويستكَشَ

سـتصحاب. جـراء الاـ هـا في إـ تـزم به تـي نلـ ّـة الّّـ سـامحة العرفـي مـورد المـ ـ
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ـــر  ّــة ...«)1( إلى آخ ـــكام العقلي� ـــوع في الأح ـــهما: أنّّ الموض ـــح دفع بتوضي
حــه. مــن توضـي كــره ـ مــا ذـ ـ

فهـو لا يمـسّّ مـا ذكرنا ثانيـــا؛ لما فرض فيـه، من كون المنـاط الذي يتبعه 

الحكـم الشرعـيّّ خصـوَصَ الواقعـيّّ، لا مـا هـو المعلـوم عنـد العقـل كونـه 

مناطـــا؛ إذ الدفـع مبنـيٌٌّ على الثاني الذي لا يجدي عـدم معلوميّّته عند العقل 

في المعذوريّّـة، مـع عـدم كونه موجِِبـــا القطع بـزوال الحكم الشرعـيّّ، التابع 

، لكـن لم يـَرَ  للمنـاط الواقعـيّّ الـذي بـه لم يُُعَلَـم عنـوان الموضـوع مفـصََّالًا

العـرف تـغريّر الموضـوع في الزمـن اللاحق.

هــذا، مــع أنّّ الفــرق بين الحكــم الشرعــيّّ الــذي يحكــم الشــارع بــه 

والحكــم العــقلّيّ، بــأنّّ عــدم العلــم بالمنــاط لا يقــدح في ثبــوت اوّّلأل، دون 

ّـه يقــدح. ــاني فإن� الث

ّــة؛  ّــة تابعـــةٌٌ للأحـــكام العقلي� ّــه يأبـــى كـــون الأحـــكام الشرعي� لا يخفـــى أن�

إذ لـــو لم يكـــن للعقـــل حكـــمٌٌ - لعـــدم العلـــم بالمنـــاط، فيـــقضي عـــدم حكمـــه 

بعـــدم استكشـــاف حكـــمٍٍ شرعـــيٍٍّ - لـــكان جريـــان الاســـتصحاب بالنســـبة 

ّــة، بلا  ًــا للتبعي� إلى الحكـــم الشرعـــيّّ - ولـــو لأخبـــار الاســـتصحاب - منافيــ

ّــة. ريـــب بالكلّّي�

ومن هنا كان جواب اليشـخ  في رسـائله عن الإشـكال في التبعيّّة - 
ـا تمنـع عـن الفـرق بين الحكم الشرعـيّّ والعقلّيّ من حيث الظـنّّ بالبقاء  »بأهنّه

))) الفوائد الرضويّّة: 322.
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في الآن اللاحـق، لا مـن حيـث جريـان أخبـار الاسـتصحاب وعدمـه، فإنّّه 
ب ومعروضـه بحكـم العـرف...« )1( إلى  تابـعٌٌ لتحقّّـق موضـوع المسـتصَحَ

نَْْـمَ تدبّّر. آخـره - لا يججدي في دفـع الإشـكال، كما لا يخفـى على 

وممّـّا ذكرنـا وحقّّقنـا، ظهر أنّّ الاسـتصحاب يججري في الأحـكام العقليّّة 
والأحـكام الشرعيّّـة المسـتندة إليها، بلا فـرقٍٍ بين كونها وجوديّّـة أم عدميّّة، 
العقليّّـة، كعـدم وجـوب الـصلاة مـع  العـدم مسـتندًًا إلى القضيّّـة  إذا كان 
السـورة على ناسـيها، فإنّّـه يججوز اسـتصحابه بعـد الالتفـات، كما صـدر مـن 
ـنْْ مـال إلى الحكـم بالإجـزاء في هذه الصـورة وأمثالها مـن موارد  بعـضِِ)2( َمَ

الأعـذار العقليّّـة الرافعـة للتكليـف مـع قيـام مقتضيه.

حـال  اسـتصحاب  تخصيـص  في  القـوم)3(،  على  فـالاعتراض  وحينئـذٍٍ 
العقـل باسـتصحاب النفـي والبراءة، بأنّّ الثابـت بالعقل قد يكون عدميّّـــا، 
وقـد يكـون وجوديّّـــا، فلا وجه للتخصيص في محلّّـه إن أرادوا التخصيص، 

ـنْْ تدبّّـر الحال. لا مـن بـاب المثـال، كما هـو غيُرُ بعيـدٍٍ، كما لا يخفـى على َمَ

أقســـام، وكان الخلاف في حجّّيّّتـــه  إنّّ الاســـتصحاب وإن كان على 
وعـــدم حجّّيّّتـــه على أقـــوال، لكـــنّّ الحـــقّّ القـــول بحجّّيّّتـــه مطلقـــًـا، مـــا لم 
ـــابقة على  ـــة الس ًــا في الشريع ًــا ثابتــ ًــا شرعيّّــ ب حكمــ ـــتصَحَ ـــذي يُُس ـــن ال يك
ـــن  ـــس م ـــه الخام ـــه في التنبي ـــا نحقّّق ـــاء الله - م� ـــيأتي - إن ش ـــا؛ لما س شريعتن

ــألة الاســـتصحاب. تنبيهـــات مسـ

))) فرائد الأصول: 39/3.
))) نسبه الميرزا موسى التبريزيّّ في أوثق الوسائل إلى المحقّّق القمّّيّّ: 82/5.

))) المعتِرِض هو صاحب الفصول في الفصول الغرويّّة: 245/7.

ــام الــثــاني:  ــقـ الـ
الأقوال في حجّّيّّة 
الاســتــصــحــاب
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والذي يدلّّ على المختار أمور:

منهــا: مــا يــدلّّ على منــع ســلب الحجّّي�ـّة عنــه بقــولٍٍ مطلــقٍٍ، وهــو: 
، لم يســتقم اســتفادة الأحــكام  ــةًً أصالًا ــو لم يكــن الاســتصحاب حجّّ ّـه ل أن�
ـّة اللفظي�ـّة؛ لتوقّّفهــا على أصالــة عــدم القرينــة، والمعــارض،  مــن الأدل�

والمخصّّــص، والمقي�ـّد، والناســخ.

ــك  ــه: أنّّ تل ــه: »وفي ــذا - بقول ــن ه ــيخ  ع ــواب الش ــذٍٍ فج وحينئ
مــع عليهــا بين العلماء وجميــع أهل اللســان...«)1(  الأصــول قواعــد لفظي�ّـة جمُج
، كيــف  ّ ــع الســلب الــك�لّيّ ــه - لا يجــدي في من إلى آخــر مــا ذكــره مــن جواب
ــام  ــن أقس ــا م ــن كونه ــرج ع ّـة لم تخ ــول العدمي� ــد والأص ــك القواع لا، وتل
الاســتصحاب، وقيــام الإجمــاع عليهــا بالخصــوص أقــوى شــاهد، بــل 

. ّ ــك�لّيّ برهــان على وهــن الســلب ال
هـــذا لـــو لم نقـــل بكـــون المنـــاط في قيـــام الإجمـــاع على اعتبارهـــا، اعتبـــار 
الحالـــة الســـابقة، وإالّا فبلحـــاظ وجـــود المنـــاط في غيرهـــا، وإن كان 
ّــن يدّّعـــي  وجـــود المخال�ِــف يقـــدح في الإجمـــاع، مـــا لم يفـــرض تأخّّـــره عم�

الإجمـــاع، لا يجـــدي جـــواب الشـــيخ  لــتـوهين الدلــيـل.
كما لا يججدي جوابـه)2( عن الاسـتدلال على حجّّيّّتـه بالإجماع المحكيّّ عن 
جماعـة - كما عـن المبـادئ)3( والنهايـة)4(- بـأنّّ كـون الوجـه في الإجمماع على 

))) فرائد الأصول: 3/ 83.

))) فرائد الأصول: 3/ 53.
))) مبادئ الوصول: 251.

))) نهاية الوصول: 4/ 380.

القول اوّّلأل وهو 
المصنّّف:  مختار 
ا مطلقـًً الحجّّيّّة 
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الاسـتصحاب مـع الشـكّّ في طروّّ المزيـل اعتبار الحالة السـابقة مطلقـــا، بأنّّه 
ـنْْ تدبّّر. ممنـوعٌٌ لعـدم الملازمـة، كما لا يخفـى على َمَ

ومنهـا: مـا يـدلّّ على حجّّيّّتـه مطلقـــا، وهو ما ذكـره في المعارج مـن: »أنّّ 
المقـتضي للحكـم اوّّلأل ثابـتٌٌ، والعـارض لا يصلـح رافعـــا، فجيب الحكم 
بثبوتـه في الآن الثـاني، إمّّـا أنّّ المقـتضي ثابـتٌٌ؛ فلأنّّا نتكلّّم على هـذا التقدير، 
وإمّّـا أنّّ العـارض لا يصلـح رافعـــا؛ فلأنّّ العارض احتمال دّّجتجد ما يوجِِبُُ 
ض باحـتمال عدمـه، فيكـون كلٌٌّ  مُُعـاَرَ زوال الحكـم، لكـنّّ احـتَلَما ذلـك 

منـهما مدفوعـــا بمقابلـه، فيبقى الحكـم الثابت سليمـــا عـن الرافع«)1(.

ولا يـرد عليـه مـا أورده الشـيخ  بقولـه: »وفيـه: أنّّ الممراد بالمقتضي، 
إمّّـا العلّّـة التامّّـة للحكـم، أو للعلم به - أعنـي: الدليـل - ...«)2( إلى آخره.

ّـه على تقديــر إرادة الدليــل مــن المقتضي وإن كان كما ذكــر، من لا بدّّيّّة  فإن�
إرادة ثبــوت الحكــم في الزمــن اوّّلأل المزبــور، لكــنّّ قولــه: »ومــن المعلــوم 
 ،)3(» عــدم اقتضــاء ذلــك لثبــوت المعلــول أو المدلــول في الزمــن الثــاني أصالًا
دًًَا أو مخصََّصًًــا، ولــو بخصــوص  ّـز المنــع؛ إذ المدلــول مــا لم يكــن مقي� في حي�
ــه عــن ذلــك، لا وجــه للحكــم بتجــرّّد  الزمــان اوّّلأل بمقــتضى تجــرّّد دليل

دليلــه عــن الاقتضــاء؛ لثبوتــه في الزمــن الثــاني.

ــه  ــبُُ إحــراز إزالت ــه، لا يوجِِ ــه في ــا يزيل كيــف لا، واحــتلُُما عــروض م
ــان اوّّلأل. ــوص الزم ّـده بخص وتقي�

))) معارج الأصول: 206 - 207.
))) فرائد الأصول: 83/3 - 84.

))) فرائد الأصول: 84/3.
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ـــا على تقديـــر إرادة المعنـــى الأخـــصّّ مـــن المقـــتضي - بمعنـــى  وأم�
الســـبب الناقـــص - الـــذي أخصّّيّّتـــه حينئـــذٍٍ مقابـــل إطلاقـــه بالمعنـــى 
ــى  ــه بالمعنـ ــل إطلاقـ ــامّّ والناقـــص، لا مقابـ ــبب التـ ــامل للسـ ــمّّ الشـ الأعـ
ـــبة  ـــاؤه بالنس ـــو وإن كان اقتض ـــذٍٍ، فه ـــهما حينئ ـــوح تباين ّــة؛ لوض ّــة التام� العل�
إلى مقتضـــاه في الزمـــن الثـــاني - أعنـــي: الحكـــم بمعونـــة عـــدم الرافـــع - 
ـــه، فلا  ـــاء على أصالت ـــل للبن ـــه، ب ـــرّّد احتمال ـــس لمج ـــه لــــمّاا كان لي ـــنّّ عدم لك

مــنـاَصَ ــعـن ترتــّـب المــقـتىضَى - بالفــتـح - في الزــمـن الــثـاني.

ــل  ّـة الاقتضــاء، ب ــذٍٍ - لا يتجــرّّد عــن فعلي� كيــف لا، والمقــتضي - حينئ
ـّق بعــد ذلــك الاحتجــاج وغيره مــن الاحتجــاج  نقــول: إنّّ قــول المحق�

للقــول اوّّلأل.

والـذي نختـاره نحـن: أن ننظـر في الدليـل المقـتضي للحكـم، يـقضي بأن 
يريـد مـن الدليـل مـا يعـمّّ المقـتىضَى للحكـم - أعنـي: مـا يثبتـه - لتمثيلـه 
بعقـد النـكاح، وأنّّ الممراد بالعـارض احتمال طـروّّ المخصِِّـص أو المقيِِّد، ولو 

بخصـوص الزمـان اوّّلأل.

ومــن أجــل ذلــك، لم يتّّجــه مــا عــن الشــيخ  )1( َبَعــدُُ، مــن أنّّ الدليــل 
لم يكــن مستقيمـــًا في نفســه؛ اســتنادًًا منــه - كما لا يبعــد - إلى أنّّ الشــكّّ 
في المخصِِّــص لا يكــون مــن قبيــل الشــكّّ في المانــع، مــع إحــراز المقــتضي، 
كما هــو ظاهــر الدليــل، ولم يكــن التمثيــل منطبقـــًا على قولــه: »ننظــر في 

قـتضي. يـل في غير المـ هـور الدلـ ــل«)2(؛ لظـ الدلي

))) فرائد الأصول: 3/ 86.
))) معارج الأصول: 209.
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بــلُُ: »أنّّ مجــرّّد احــتمال عــدم الرافــع لا  كما لم يتّّجــه قــول الشــيخ  َقَ
ــه«)1(. ــه في ــنّّ بثبوت ــم ولا الظ ــت العل يُُثب

ولم يتّّجــه أيضــًـا قولــه: »والمـراد مــن معارضتــه احــتلُُما الرافــع باحــتمال 
عدمــه الموجِِبــة للتســاقط، إن كان ســقوط الاحــتمالنيَن فلا معنــى لــه«)2(.

أمّّا اوّّلأل؛ فلما مرََّ. 

مـن  كلٍٍّ  على  التعويـل  عـدمُُ  المعارضـة،  مـن  الممراد  فلأنّّ  الثـاني؛  وأمّّـا 
الاحـتمالنيَن بحـدّّ ذاته، كما يشـعر بذلك قول المسـتدلّّ، فيبقـى الحكم الثابت 

سليمـــا عـن المعارض.

ّـق  ّـا قولــه  في آخــر كلامــه )3( - أنّّ الدليــل يخــرج مدّّعــى المحق� وأم�
عــن عنــوان الاســتصحاب - : فوهنــه غيُرُ خفــيٍٍّ، بعدمــا عُُل�ِـم مــن أنّّ المراد 
ّـق مــن الوجــه  مــن الدليــل مــا يعــمّّ المقــتضي، م�ّـا يــقضي بــأنّّ مــا ذكــره المحق�

عـن عـنـوان الاـسـتصحاب. بُُِ الإـخـراج للمدّّـعـى ـ لما اخـتـاره، لا يوـجِ

ًـا للمعــالم)5(، وســيأتي - إن شــاء الله - في  ّـل  ذلــك)4(، تبعــ وإن تخي�
ّـق مــن التفصيــل، في التعــرّّض لحجــج المفصِِّــلِِين  تحقيــق مــا ينســب إلى المحق�

مــا يوضّّــح ذلــك.

.» ))) فرائد الأصول: 3/ 84، وفيه: »بثبوت المقتىضَى
))) فرائد الأصول: 3/ 84.
))) فرائد الأصول: 86/3.

))) هو الشيخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 86/3.
))) معالم الدين: 235.
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ــه  ــراد منـ ــق على أنّّ الـ ـ ــتضي في كلام المحق� ــل المقـ ــف كان، فحمـ وكيـ
دليـــل الحكـــم على النحـــو المزبـــور لا ينافيـــه قولـــه: »فلأنّّ العـــارض 

ــم«)1(.  ــبُُ زوال الحكـ ــا يوجِِـ ــدّّد مـ ــتمال تجـ احـ

ــص  ــتمال المخصّّ ــل على إرادة اح ــن الحم ــى ع ّـه: »يأب ــضٌٌ أن� ّـل بع بتخي�
ـِر في زوال  والمقي�ـّد؛ إذ هــو كالصريــح في إرادة احــتمال حــدوث مــا يؤث�
ــار  ــن آث ــي م ــي ه ــوطء - الّّت ــة ال ــكّّ في أنّّ إباح ــو ش ــم اوّّلأل، كما ل الحك
ّـة الحاصلــة بعقــد النــكاح - هــل ترتفــع بحــدوث بعــض الألفــاظ  الزوجي�

ــا«)2(. ــطلاق به ــوع ال ــكّّ في وق ــي يُُش الّّت

ــا لا مدخلي�ـّـة لـــه في الشـــكّّ في تخصيـــص عمـــومٍٍ، أو  وهـــذا الشـــكّّ مـ�
تقييـــد إطلاقٍٍ، بـــل هـــو شـــكّّ في ارتفـــاع مـــا اقتضـــاه عقـــد النـــكاح مـــن 

الزوجي�ـّـة المطلقـــة.

ـــال:  ّــق عمّاا يُُق ـــواب المحق� ـــاة - ج ـــدم المناف ـــن ع ـــا م ـــقضي - بما قلن كما ي
ـــول:  ّــا نق ـــه: »إن� ـــاقٍٍ«، بقول ّــه ب ـــت أن� ـــد، ولم يثب ـــو العق ـــتضي ه ـــن »أنّّ المق م
وقـــوع العقـــد اقـــتضى حـــل الـــوطء لا مقي�ـدًًّا بوقـــت«)3(؛ لظهـــوره في أنّّ 
ّــا يخصِِّـــص أو  ـــذي لم يكـــن م� ـــى ال ـــد، المعن مــراد مـــن التخصيـــص أو التقيي ال

ّــر. ـــمعيّّة، فتدب� ّــة الس ـــات الأدل� ـــات أو إطلاق ِــد العموم يقي�

ــك  ــقلاء على ذل ــاء الع ــو: بن ًـا، وه ــه مطلقــ ــدلّّ على حجّّيّّت ــا ي ــا: م ومنه

))) معارج الأصول: 207.
))) الفوائد الرضويّّة: 351.
))) معارج الأصول: 210.
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ــل زاد  ــة)1(، وغيره، ب ــة ، في النهاي م الّاَعَ ــن ال ــم، كما ع ــع أموره في جمي
ّـه ـلـولا ذـلـك لاخـلّّت نـظـام الـعـالم. بعضهــم)2(: أنـ

وزاد آخــر)3(: أنّّ العمــل على الحالــة الســابقة أمــرٌٌ مركــوزٌٌ في النفــوس، 
ــع  ــة المواض ــد الحاج ــب عن ــات تطل ــرى أنّّ الحيوان ــات، ألا ت ّـى الحيوان حت�
الّّتــي عهــدت فيهــا الماء والــكلأ، والطيــور تعــود مــن الأماكــن البعيــدة إلى 

أوكارهــا، ومــا ذلــك إالّا للبنــاء على )إبقــاء مــا كان على مــا كان(.

ّـا مــا أجيــب عنــه مــن: »أنّّ بنــاء العــقلاء إنّّما يُُســلََّم في موضــعٍٍ يحصل  وأم�
ــة،  ــون بالغلب ــم عامل ــم في أُُموره ــة، فإهنّه ــل الغلب ــاء؛ لأج ــنّّ بالبق ــم الظ له

ســواء وافقــت الحالــة الســابقة أو خالفتهــا...«)4(، إلى آخــر مــا ذكــره.

ففيه: 

ــم لا  : إنّّ مــا اســتند إليــه فــماي ادّّعــاه مــن قولــه: »ألا تــرى أهنّه أوّّلًاا
يكاتبــون إلى مــن عهــدوه)5( لا يغلــب فيــه السلامــة...«)6( إلى آخــره، ليــس 
ًـا،  َـه تامّّــ إالّا كالاســتدلال بما يتفــرّّع على المدّّعــى لــو تــمّّ، ولا يخفــى أنّّ كون�

ــه.  ــان علي لا بره

))) نهاية الوصول الى علم الأصول:4/ 366.
))) المحقّّق القمّّيّّ في القوانين المحكمة: 3/ 133.

))) حكاه الشيخ الأصفهانّيّ في الفصول الغرويّّة: 255/7 - 256.
))) فرائد الأصول: 3/ 95.

))) في المصدر: »في حالٍٍ«.
))) فرائد الأصول: 3/ 95.
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كيـف لا، والعـقلاء على مـا نراهـم يرتّّبـون أثـر الوجـود على شيءٍٍ بعـد 
إحـراز موضوعـه، ولا يعتنـون في رفـع اليـد عمّاا هـم عليـه بمجـرّّد احـتمال 
مـا يقـتضي خلافـه، ونراهـم يعلّّلـون جريههم على مـا بأيديههم مـن العمـل، 
وعـدم الاعتنـاء بالمحَتَمـل بعـد الثبـوت لديههم، مـن دون التفاتههم إلى أنّّه ما 
لم يثبـت الخلاف فهـو مظنـون البقـاء، بـل اتّّكالهم في ترك الاعتنـاء بالمحَتَمل 

الموجِِـب لرفـع اليـد عـن العمـل السـابق، ليـس إالّا على عـدم ثبوتـه.

هـم لا يرســلون البضائــع إليــه بمجــرّّد احــتمال  وثانيــــا: إنّّ مــا يــرى مــن أن�
ن آثــار بقائــه حــال الشــكّّ بالنســبة إلى بعــض الأحــكام،  المـوت، ولا يــرَوَ
ــره  ــه على تقدي ــيخ ، فوجه ــا الش ــار إليه ــي أش ــة)1( الّّت ــض الأمثل كبع
َـل، فلا يجــدي في غير ذلــك  مراعــاة الاحتيــاط، والتحــرّّز عــن الضرر المحتم�

لٌٌَ، بلا ريــب. م�ّـا لا يلزمــه ضررٌٌ محتم�

إنّّـه لـو لم نقـل بـأنّّ بنـاء العـقلاء على حجّّيّّتـه، إنّّما هـو لعـدم  وثالثــــا: 
الاعتنـاء باحـتمال وجـود المزيـل والرافـع، بـل قلنـا: إنّّـه للاعـتماد على الظنّّ 
أنّّ الـكلام في اعتبـار هـذا الظـنّّ؛ ضرورة كونـه  ببقـاء الموجـود، فلا يـرد 
حينئـذٍٍ مـن طريـقٍٍ عقلائيٍٍّ، كما هـو الحال في أخبار الثقة، فيكـون حينئذٍٍ من 

ـنْْ تدبََّـر. الظنّـّون الخاصّّـة، كما لا يخفـى على َمَ

ــه التحقيــق،  ّـا يقتضي ّـة الظــنّّ هــي م� ًـا إلى أنّّ أصالــة حجّّي� هــذا، مضافــ
ـّق  البهبهــانّيّ)2(، وســيّّد الريــاض)3(، والمحق� كما عليــه جماعــة كالوحيــد 

))) فرائد الأصول: 3/ 95.
))) الرسائل الأصوليّّة للوحيد البهبهانّيّ: 37.

))) حكاه عنه الشيخ محمّّد تقيّّ الأصفهانّيّ في هداية المسترشدين: 3/ 330.
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ــق)2(. ــنّّ المطل ّـة الظ ــول بحجّّي� ــم في الق ــذا حذوه ــن ح ــيّّ)1(، وم القمّّ

ّـة بــأنّّ الثابــت في الزمــن اوّّلأل  ــه الاســتدلال على الحجّّي� ومــن هنــا: اتّجج
ــاني، وإالّا لم يحتمــل البقــاء، فيثبــت بقــاؤه، مــا لم  ممكــنُُ الثبــوت في الآن الث

ّـر. ّـر الـعـدم؛ لاـسـتحالة ـخـروج الممـكـن عمّاا علـيـه بلا مؤثـ يتـدّّجد مؤثـ

فـإذا كان التقديـرُُ تقديـَرَ عـدم العلـم بالمؤثّّـر، فالراجـح بقـاؤه، فجيـب 
اهـــا لـو قلنـا بكـون مرجـع مـا ذكـر مـن الدليل إلى مـا ذكره  العمـل عليـه اتّجج
العضـديّّ)3(، وغيره)4(، مـن أنّّ مـا تحقّّـق وجـوده ولم يُُظـنّّ أو لم يُُعلـم عدمه 
بقولـه:   ، الشـيخ  عنـه  أجـاب  مـا  نّّلأ  وذلـك  البقـاء؛  مظنـون  فهـو 
»ومحصََّـل الججواب - عـن هـذا وأمثالـه مـن أدلّّتهـم الراجعـة إلى دعـوى 
حصـول ظـنّّ البقـاء - : منـعُُ كون مجرّّجد وجود الشيء سابقـــا مقتضيـــا لظنّّ 

بقائـه...«)5(، إلى آخـر مـا ذكـره مـن محصََّـل جوابـه.

فيه: 

: إنّّ مـا ذكـره أوّّالًا مـن المنـع هـو في حيّّز المنـع؛ إذ لم يكن مجرّّد وجود  أوّّلًاا
الشيء سابقـــا مقتضيـــا لظـنّّ بقائه، بل هو مع ضميمـة أصالة عدم الرافع.

اعتبـار  أُُريـد  إن  أنّّـه  »مـع  قولـه:  مـن   - ثانيـــا  ذكـره  مـا  إنّّ  وثانيـــا: 
الاسـتصحاب مـن بـاب الظـنّّ النوعـيّّ«، إلى قولـه: »ففيـه: أن لا دليل على 

))) القوانين المحكمة: 2/ 294.
))) منهم السيّّد المجاهد في مفاتيح الأصول: 465.

))) شرح مختصر الأصول: 563/3.
مة في نهاية الوصول: 365/3.  الّاَعَ ))) كال

))) فرائد الأصول: 3/ 87.
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ـه نفيُُ الدليل على اعتبـاره، لكنّّ كون المراد  «)1( - هـو وإن اتّجج اعتبـاره أصالًا
مـن الظـنّّ النوعـيّّ خصـوصُُ مـا هـو شـأنٌيٌّ لا فـعلٌيٌّ، في حيّّـز المنـع.

وثالثــــا: أنّّ مــا ذكــره ثالثــــا - مــن قولــه: »وإن أُُريد اعتبــاره عند حصول 
الظــنّّ فــعالًا منــه، فهــو وإن اســتقام...«)2(، إلى آخــر مــا ذكــره - هــو متّّجــهٌٌ 
ومســتقمٌٌي، كما اعترف على مــا يظهــر ممّـّـن قــارب عصره)3( مــن أولئــك 

الأعـيـان المتـدّّقم ذكرـهـم.

لكــن اســتدراكه - بقولــه: »إالّا أنّّ القــول باعتبــار الاســتصحاب بشرط 
ّـه؛ إذ لم  ــن في محل� ــره - لم يك ــه ...«)4( إلى آخ ــخصّيّ من ــنّّ الش ــول الظ حص
يقــل بــه أحــدٌٌ م�ّـن قــال باعتبــار الظــنّّ النوعــيّّ، حت�ّـى يــورد عليــه بــه، وإنّّما 

هــو قــولٌٌ لغيرهــم، بلا ريــب.

هــذا لــو قلنــا بكــون مرجــع مــا ذكــر مــن الدليــل إلى ما ذكــره العضــديّّ، 
ِـر  وإالّا فلا يتّّجــه مــا ذكــره  أوّّالًا مــن: »منــع اســتلزام عــدم العلــم بالمؤث�
ــان  ــن رجح مـراد م ــإنّّ ال ــاء«)5(، ف ــان البق ــتلزم لرجح ــه المس ــان عدم رجح
ِـر مــا عليــه العــقلاء، مــن عــدم الاعتنــاء باحــتمال وجــود المزيــل  عــدم المؤث�

هـم يرتّّبــون أثــر البقــاء في مقــام العمــل بلا ريــب. ّـق، وإن� مــا لم يتحق�

ــالًاي  ــن دلـ ّـه لم يكـ ـ ــور، أن� ـــتدلال المزبـ ــرد على الاس ــه أن يـ ــم، يتّّجـ نعـ

))) فرائد الأصول: 3/ 87.

))) فرائد الأصول: 3/ 87.
))) الوحيد البهبهانّيّ في الرسائل الأصوليّّة: 429 - 435.

))) فرائد الأصول: 3/ 87.

))) فرائد الأصول: 3/ 87.
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َـر. ـ ّـة، فتدب� ــقلاء البت�ـ ــاء العـ ــال بنـ ــذٍٍ - قِِبـ ــتقلًّاا - حينئـ مسـ

ّـا تتبّّعنا  و الدليــل الرابــع منهــا: ما يدلّّ على حجّّيّّته مطلقــــا أيضــــا، وهو أن�
مــوارد الشــكّّ في بقــاء الحكــم الســابق المشــكوك مــن جهــة الرافع، فلــم نجد 
ــم الشــارع فيــه بالبقــاء، إالّا مــع  َكََحَ مــن أوّّل الفقــه إلى آخــره، مــوردًًا، إالّا و
أمــارةٍٍ توجِِــبُُ الظــنََّ بــالخلاف، كالحكــم بنجاســة الخارج قبــل الاســتبراء؛ 
إذ الحكــم بهـا ليــس لعــدم اعتبــار الحالــة الســابقة، بــل لغلبــة بقــاء جــزءٍٍ مــن 

ج، وإالّا لوـجـب الحـكـم بالطـهـارة. الـبـول أو المـيّّن في المـَرَخ

بعــضٍٍ)1(،  م عنــد  الظاهــر على الأصــل، كما في غُُســالة الحمّاا فرُُجِِّــح 
ـّة المــستند إلى ظــهور فــعل المــسلم. وكالبــناءِِ على الصـحّ

ولا يــرد عليــه: أنّّ الاســتقراء إنّّما يعــتربَر إذا كان المشــكوك فيــه مــن سِِــنخ 
اـلأفـراد المـسـتقرأ فـيهـا.

وفي المقــام: المســتقرأ فيهــا مــن قبيــل الشــبهة الموضوعي�ـّة، كالحكــم 
ــوه  ــوب ونح ــارة الث ــس، وبطه ــدث وبالعك ــكّّ في الح ــد الش ــارة عن بالطه
ّـة مــا لم  عنــد الشــكّّ في طــروّّ النجاســة وبالعكــس، والحكــم ببقــاء الزوجي�

لـك. قـل، إلى غير ذـ لـم الناـ مـا لم يعـ لـك ـ قـاء المـ هـا، وببـ لـم مزيلـ يعـ

ولم يوجـد مـورد مـن الأحـكام الكلّّيّّـة قـد اعتبر الشـارع الاسـتصحاب 
سـوى  بالإجمماع،  بالاسـتصحاب  ثابتـــا  اعتبـاره  يكـون  بحيـث  فيـه، 

النسـخ. عـدم  اسـتصحاب 

ــاء على عــدم النســخ  ّـه لم يثبــت كــون إجماعهــم على وجــوب البن مــع أن�

))) حكاه الشيخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول عن بعض: 55/3.
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ــد  ــه لقواع ــتمال كون ــتصحاب؛ لاح ــل الاس ــك لأج ــه ذل ــل في ــماي احتم ف
ــك.  ــشّّين)1( ذل ــض المح ــن بع ــر، كما ع أُُخ

ـّه لــو سُُــلِِّم ذلــك، فلا يكــون الدليــل - حينئــذٍٍ - أخــصّّ مــن  فإن�
المدّّعــى؛ إذ المنــاطُُ في اعتبــار الاســتصحاب في تلــك الأفــراد الّّتــي هــي مــن 

ــا. ــودٌٌ في غيره ّـة، موج ــبهة الموضوعي� ــل الش قبي

هــذا، مــع أنّّ الظاهــر كــونُُ بنائهــم على عــدم النســخ فــماي احتمــل 
 : ــيخ ــال الش ــا ق ــن هن ّـه م ــتصحاب، ولعل� ــس إالّا للاس ــك، لي ــه ذل في
»الإنصــاف: أنّّ هــذا الاســتقراء يــكاد يفيــد القطــع«)2(، وعليــه يلزمــه 
ب  القــول بالحجّّي�ّـة مطلقــــا، لا الاقتصــار على حجّّيّّتــه فماي لو كان المســتصَحَ
م�ّـا ثبــت بدليلــه، أو مــن الخارج اســتمراره، فشــكّّ في الغايــة الرافعــة لــه، 

ّـع. ــتقراء والتتب� ــك الاس ــوم ذل ــوح عم ــه؛ لوض ــو قول كما ه

ــا ادّّعــي مــن عــدم وجــدان مــوردٍٍ  ــه مــن: »أنّّ م ــه علي ــا أورد ب ّـا م وأم�
ــارع  ــم الش َكََحَ ــد  ــع، إالّا وق ــكّّ في الراف ــوارد الش ــن م ــه م ــواب الفق في أب
ــدد  ــكّّ في ع ــد الش ــر عن ــاء على الأكث ــوب البن ــوضٌٌ بوج ــاء، منق ــه بالبق في
ركعــات الــصلاة؛ إذ الأصــل عــدم الإتيــان بالمشــكوك فيــه«)3(، فهــو أوهــن 

ّـع  ــتثني في التتب� ــماي اُُس ــه ف ــوض ب ــول المنق ــوح دخ ّـة؛ لوض ــابقه البت� ــن س م

ــب. ــور، بلا ري المزب

))) هو الميرزا موسى التبريزيّّ، ينظر: أوثق الوسائل: 5/ 98.
))) فرائد الأصول: 3 / 55.
))) أوثق الوسائل: 5/ 98.
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ــو  ًـا وه ًـا أيضــ ّـة مطلقــ ــدلّّ على الحي�ج ــا ي ــا: م ــس منه ــل الخام و الدلي
الأخــبار، ولــنّّك اــلكلام في دلالتــها يــقع ــمن وــجهين:

الأوّّل: في أصل الدلالة.

الثاني: في كيفيّّة دلالتها، هل هي على نحو التعبّّد المحض، أم لا؟

أمّّــا الأوّّل، فنقــول: إنّّ الأخبــار باعتبــار اســتفاضتها والعمــل بهــا، 
ــار تعاضــد بعضهــا ببعــض، لا ريــب في اعتبارهــا، ولا يقــدح عــدم  واعتب

هـا. صـل دلالتـ يـب في أـ هـا، كما لا رـ سـند بعضـ مـة ـ سلاـ

ّــه  ، فإن� فـــإنّّ منهـــا: صحيحـــة زرارة الـــواردة في النـــوم، الّّتـــي فيهـــا: »وإالّا
ـــب  ـــكّّ«)1(، ولا ري ا بالش ـــًدً ـــقين أب ـــض الي ـــه، ولا ينق ـــن وضوئ ـــقين م على ي
ـــوء،  ـــه الوض ـــب علي ـــام فلا يج ـــد ن ّــه ق ـــتيقن أن� ـــا - إن لم يس ـــون معناه في ك
وهـــو على يـــقين مـــن وضوئـــه في الســـابق؛ إذ اليـــقين بما هـــو يـــقيٌنٌ لا ينقـــض 
ـــس  ـــم إرادة غير الجن ـــذي لا يلائ ـــه ال ـــل من بالشـــكّّ - ظاهـــرٌٌ في إرادة التعلي
 ، ـــه تعلـــالًاي ـــه؛ إذ فـــرضُُ إرادة خصـــوص يـــقين الوضـــوء، لا يصلـــح كون من

ّــر. نَْْ تدب� ـــار خصوصـــه، كما لا يخفـــى على م� باعتب

ومنهــا: صحيحتــه الأخــرى الــواردة في الثــوب الــذي أصابــه دمُُ رعــاف 
َ ذلــك؟  أو غيره، المتكفّّلــة لســؤال الســائل والجــواب عنــه، بقولــه: »قلــت: لِمَ�
ــس  ــككت، ولي ــك، فش ــن طهارت ــقين م ــت على ي ّـك كن ــه  : لأن� وقول

ا«)2(. ينبغــي لــك أن تنقــض اليــقين بالشــكّّ أبــًدً

))) تهذيب الأحكام: 1/ 8، كتاب الطهارة باب 1، ح11.
))) تهذيب الأحكام: 1/ 422، كتاب الطهارة باب 22، ح 8.
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ووجه الاستدلال بها كما تقّّدم في الصحيحة الأولى. 

ولا يــرد عليــه)1( - بنــاءًً على مــا هــو ظاهــر الســؤال، مــن كــون المـراد: 

اليــقين بالطهــارة قبــل ظــنّّ الإصابــة، والشــكّّ حين إرادة الدخــول في 

ةًًّ  ــك الشــكّّ إنّّما يصلــح عل� ــقين بذل ــك الي الــصلاة - : أنّّ عــدم نقــض ذل

ّـة الدخــول في العبــادة المشروطــة بالطهــارة مــع الشــكّّ فيهــا، وأنّّ  لمشروعي�

الامتنــاع عــن الدخــول فيهــا نقــضٌٌ لآثــار تلــك الطهــارة المتقّّينــة، لا لعــدم 

ّـه صىلّى في النجاســة، حيــث إنّّ الإعــادة  ّـن أن� نَْْ تق�ي وجــوب الإعــادة على م�

ليســت نقضــــا لآثــار الطهــارة المتقّّينــة بالشــكّّ، بــل هــو نقــضٌٌ باليــقين، فإنّّ 

ذلــك إنّّما يتّّجــه حيــث تكــون الطهــارة عــن الخبــث شرطــــا واقعيّّــــا، وهو في 

حـيّـز المـنـع؛ إذ المـسـتفاد ـمـن الأدلـّـة كوـهـا شرطـ�ــا علميّّـ�ــا.

ّـة في  ــارة الخبثي� ــصلاة في الطه ــيّّ لل ــرى: إنّّ الشرط الواقع ــارة أخ وبعب

رًًّا في ظاهــر تكليفــه حــال الــصلاة،  حــقّّ غير النــاسي، كــونُُ المـصيلّي متطه�

ًـا، كما يســاعد عليــه الأخبــار. جــاهالًا أو غــافالًا عنهــا رأســ

مضافـــًا إلى أنّّ عمــوم التعليــل يــقضي بكــون الإعــادة نقضـــًا لآثــار 

ًـا  ــل مخالفــ ــة بالشــكّّ حــال تحقّّقــه، فلا يكــون ظاهــرُُ التعلي الطهــارة المتقّّين

لكــون الطهــارة عــن الخبــث شرطــــا علميّّــــا، أو واقعيّّــــا بذلــك المعنــى، على 

أنّّ ظهــور التعليــل فــماي يتراءى محكــومٌٌ بظهــور الســؤال، فهــو حاكــمٌٌ على 

ــرض. ــو ف ــر، ل ــماي ذك ــل ف ــور التعلي ظه

))) المورِِد هو الشيخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 30/3.
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ــابقة  ــارة الس ــار الطه ــن آث ــوى)1(: أنّّ م ــون دع ــب في ك ــذٍٍ فلا ري وحينئ
إجــزاء الــصلاة معهــا، وعــدم وجــوب الإعــادة لها، حيــث إنّّ وجــوب 

ــابقة. ــارة الس ــار الطه ــضٌٌ لآث ــادة نق الإع

متّّجهـةٌٌ، فـإنّّ دفعهـا بما عـن الشـيخ  في رسـائله - مـن »أنّّ الصحّّـة 
الواقعيّّـة، وعـدم وجـوب الإعـادة للـصلاة مـع الطهـارة المتحقّّقـة ...«)2( 
إلى آخـره، الـذي حاصلـه: أنّّ سـقوط الأمـر، وعـدم وجـوب الإعـادة مـن 
ينـوب  مـا  أو  بالعلـم،  المحـرز  الواقعـيّّ  الأمـر  امتثـال  المترتّّبـة على  الآثـار 
منابـه مـن الطـرق، مـا لم ينكشـف الخلاف، لا من الآثـار المجعولـة للطهارة 
المتحقّّقـة سابقـــا، وإن انكشـف خلافهـا بعـد الـصلاة، وإن تحقّّـق حينئـذٍٍ 
ل عدم الإجـزاء فيها - لا يخفـى)3( على المتدبّّر  إجـزاء ظاهـريّّ، حيـث لم يُُعَقَ
وهنـه، بعدمـا عُُلِِـم مـن أنّّ الطهارة عن الخبث شرطٌٌ علمـيٌٌّ لا واقعيٌٌّ أوّّلٌيٌّ؛ 

ضرورة أنّّ الدفـع إنّّما يتـمّّ على التقديـر الثـاني، فتدبّّـر.

ومنهــا: صحيحــة ثالثــة لــزرارة: »وإذا لم يــدِرِ في ثلاث أو في أربــع، وقــد 
ــض  ــه، ولا ينق ــرى، ولا شيء علي ــا أخ ــاف إليه ــام فأض ــثلاث، ق ــرز ال أح
اليــقين بالشــكّّ، ولا يدخــل الشــكّّ في اليــقين...«)4(، إلى آخــر الروايــة، 
والتمسّّــك بهـا، والاســتدلال على المقــام - كما عــن جماعــة)5( - م�ّـا لا ريــب 

))) ذكرها الشيخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 61/3.
))) فرائد الأصول: 3/ 61.

))) خبر: »فإنّّ دفعها..«.
))) الكافي: 6/ 260، باب السهو في الثلاث والأربع، ح3.

ـــة =  ـــة الحادي ـــاضرة: 164/1، المقدّّم ـــق الن ))) منهـــم: المحـــدّّث البحـــرانّيّ في الحدائ
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فـيـه.

وإن أُُريـــد مـــن اليـــقين، اليـــقين بالأقـــلّّ، مـــع ظهـــورٍٍ تـــامٍٍّ، فأضـــاف 
ــإنّّ  ــليم، فـ ــهُُّد والتسـ ــل بالتشـ ــة بلا فصـ ــام للرابعـ ــرى في القيـ ــا أخـ إليهـ
ــام  ــراد: القيـ ــر، وأنّّ الـ ــك الظاهـ ــدم إرادة ذلـ ــقضي بعـ ــة يـ ــدر الروايـ صـ
المنفصـــل بالتشـــهُُّد والتســـليم، بمعنـــى: أنّّ الشـــارع تصّرّف في كيفي�ـــة 
ّــة  ـــاء، لا في أصلـــه، أي: أوجـــب البنـــاء على طبـــق الحالـــة الســـابقة بكيفي� البن

خاصّّـــة، مراعيـــًـا فيهـــا جهـــة الاحتيـــاط.

وحينئـذٍٍ فلا يلـزم مـن البناء على الأقل - على ذلك النحو - أن يكون مخالفـــا 
لمذهـب الخاصّّـة، وموافقـــا لمذهـب العامّّـة، فتكـون الصحيحـة متكفّّلـة للجمع 
في    الإمـام  مبالغـة  ولعـلّّ  الاحتيـاط،  وقاعـدة  الاسـتصحاب  قاعـدة  بين 

الروايـة بتكريـر الفقـرات وتأكيدهـا؛ للإشـارة إلى ذلـك.

وحينئـــذٍٍ فلا يـــرد مـــا عـــن الشـــيخ  في رســـائله أيضــــًا - مـــن 
قولـــه: »ثـــمّّ لـــو سُُـــلِِّم ظهـــور الصحيحـــة في البنـــاء على الأقـــلّّ المطابـــق 
ـــفٌٌ لظاهـــر صـــدر  ـــى مخال ـــه: »مـــع أنّّ هـــذا المعن للاســـتصحاب«)1(، إلى قول

ــيٍٍّ. ــو غيُرُ خفـ ّـة«)2( - كما هـ ــل على التقي�ـ ــن الحمـ ــة الآبي عـ الروايـ

كما لا يتّّجــه أيضــــا، مــا بعــد ذلــك مــن قولــه: »مــع أنّّ العــلماء لم يفهمــوا 

ـــيّّ،  ّــق القم� ّــة: 332، والمحق� ـــائل الأصولي� ـــانّيّ في الرس ـــد البهبه = عشر، والوحي
ـــم. ـــة: 3/ 145، وغيره ـــوانين المحكم في الق

))) فرائد الأصول: 3/ 64.

))) فرائد الأصول: 3/ 65.
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ــا  ــإنّّ م ــلّّ«)1(، ف ــاء على الأق ــن لإرادة البن ــر الموه ــاء على الأكث ــا إالّا البن منه
ّـة البنــاء. فهمــوه إنّّما هــو بالنســبة إلى كيفي�

كيــف لا، ومــآل البنــاء على الأكثــر مــع مراعــاة الاحتيــاط إلى البنــاء على 
ّـة على أنّّ الباعــث لــه إنّّما هــو  الأقــل، كما يــقضي بــه أخبــار الاحتيــاط الدال�

اـحـتمال النـقـص، فـيكـون جبًرًا ـلـه.

ولــو لم يكــن مــآل ذلــك البنــاء مــع تلــك المراعــاة إلى مــا ذكرنــا مــن البنــاء 
على الأقــلّّ، فلا أقــلّّ مــن أنّّ مــا حــكاه عــن الســيّّد)2(، ومــن تبعــه)3( مــن »أنّّ 
َـن، والاحتيــاط«)4(، يمنــع كــون العــلماء لم يفهمــوا  العمــل هــو الأخــذ بالمتق�ي

َـر. نَْْ تدب� منهــا إالّا البنــاء على الأكثــر، كما لا يخفــى على م�

ــن  ــذا م ــد ه ــره  بع ــا ذك ــن م ــك: وه ــر ل ــا ظه ــا وحقّّقن ــا ذكرن وممّّ
ّـا احــتمال كــون المـراد مــن عــدم نقــض اليــقين بالشــكّّ، عــدم  قولــه: »وأم�
جــواز البنــاء على وقــوع المشــكوك بمجــرّّد الشــكّّ...«)5(، إلى آخــر قولــه.

ففيـــه: مـــن المخالفـــة لظواهـــر الفقـــرات الســـتّّ أو الســـبع ظهـــورًًا لا 
ّــة البنـــاء، فلا يســـقط  ريـــب فيـــه؛ لظهـــور أنّّ الشـــارع لم يـــتصّرّف إالّا في كيفي�

))) فرائد الأصول: 3/ 65.
))) المراد به هو السيّّد المرتضى في الانتصار: 192/1، مسألة: 54. 

ّــق النراقـــيّّ  ))) منهـــم: الســـيّّد علي الطباطبائـــيّّ في ريـــاض المســـائل: 4/ 240، والمحق�
ـــد حســـن النجفـــيّّ في جواهـــر  في مســـتند الشـــيعة: 7/ 146، والشـــيخ محم�

الـــكلام: 12/ 334.
))) فرائد الأصول: 3/ 64.
))) فرائد الأصول: 3/ 65.
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ـــذا. ـــة أصالًا على ه ـــتدلال بالصحيح الاس

نعـم، مـا ذكـره بعـد هـذا - مـن قولـه: »وأضعـف من هـذا، دعـوى: أنّّ 
حملهـا على وجـوب تحصيـل اليقين في الصلاة بالعمـل على الأكثر ...«)1( إلى 
آخـره - متّّجـهٌٌ، إن أراد مدّّعـي منـع المنافـاة بين إرادة قاعـدة »الاحتياط« في 
الـصلاة، و»البنـاء على اليـقين السـابق« في غيرهـا، بحيـث يكـون كلٌٌّ منـهما 
مصداقـــا لليـقين؛ وذلـك لعـدم إمـكان الجمـع بين هذيـن المعنـيين في الممراد 

مـن العمـل على اليـقين، وإن لم يكـن بتلـك الحيثيّّة.

بــل ادّّعــى: أنّّ المـراد مــن اليــقين هو اليقين الســابق مطلقــــا، لكــنّّ اليقين 
ــكّّ في  ــه بالش ــتغال، فلا ينقض ــقين بالاش ــو الي ــصلاة، ه ــاب ال ــتربَر في ب المع

البراءة، يعـنـي اـسـتصحاب الاـشـتغال، لا القاـعـدة.

فهـو وإن كان لا يتوجّّـه عليـه ذلك الإيـراد، كما لا يتوجّّه على الوجه الذي 
نا إلى ذلـك الفاضـل الهمـدانّيّ  في حاشـيته)2(، لكـن مـا لم  ذكرنـا، كما سـَقََبَ
يكـن منظـورًًا فيـه إلى كيفيّّـة البنـاء على اليـقين بالاشـتغال بما تقتضيـه القاعـدة 

مـن مراعاة جهـة الاحتيـاط، هو:

: ممّاّ يأباه صدر الرواية.  أوّّلًاا

وثانيــًـا: م�ّـا لا يوافقــه أيضــًـا مــا تكفّّلتــه الروايــة، م�ّـا هــو موافــقٌٌ لقــول 
ّـر. ّـة، بلا ريــب لمـن تدب� العام�

ر، عــن أبي الحســن  قــال: »إذا  ومنهــا: موثّّقــة إســحاق بــن عمّاا

))) فرائد الأصول: 3/ 66.
))) الفوائد الرضويّّة: 343.
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ــم«)1(. ــال: نع ــل؟ ق ــذا أص ــت: ه ــقين، قل ــِنِ على الي ــككت فاب ش

فـإنّّ مـا عن الشـيخ  - من »جعـل البناء على الأقلّّ أصالًا منافيـــا، لما 
جعلـه الشـارع أصالًا في غيِرِ واحـدٍٍ من الأخبار«)2( - مـن البناء على الأكثر.

غيُرُ متّّجــهٍٍ، فــإنّّ مفــاد الموثّّقــة، أصــلٌٌ أوّّلٌيٌّ، بــخلاف أخبــار البنــاء على 
الأكثــر)3(؛ إذ مفادهــا أصــلٌٌ ثانــويٌٌّ، على نحــو تقييــد أو تخصيــص الموثّّقــة 
بأخبــار البنــاء على الأكثــر، فيكــون المســتفاد مــن الموثّّقــة، ومــا جــرى 
مجراهــا - لــو لوحظــت مــع أخبــار البنــاء على الأكثــر - ليــس إالّا البنــاء على 
ّـن الســابق، فــماي لــو لم يكــن الشــكّّ في الركعــات؛ لخروجــه  مــا يقتضيــه المتق�ي

ــار البنــاء على الأكثــر، بلا ريــب. بأخب

ومـن هنـا: تنـازل  عـن دعـوى المنافـاة بعـدُُ، وصـار إلى مـا قلنـاه، 
بقولـه: »نعـم، يمكـن أن يُُقـال بعـدم الدليـل على اختصـاص الموثّّقـة...«)4( 
إلى آخـره، لـولا اسـتدراكه بقوله: »لكن يـرد عليه، عدم الدلالـة على اليقين 
الشـكّّ)5(...«)6( إلى آخـره،  السـابق على  المتقّّيـن  الشـكّّ، ولا  السـابق على 

الـذي لا يجديـه في تضعيـف الدلالـة.

))) من لا يحضره الفقيه: 1/ 351، ح1025.
))) فرائد الأصول: 3/ 67.

ـــاب  ـــكام: 349/2، كت ـــب الأح ـــه: 1/ 340، ح992، تهذي ـــن لا يحضره الفقي ))) م
ـــاب 16، ح36. ـــصلاة ب ال
))) فرائد الأصول: 3/ 67.

))) في المصدر: »المشكوك« بدل »الشكّّ«.
))) فرائد الأصول: 3/ 67 – 68.
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فــإنّّ مــا اســتند إليــه في ذلــك مــن احــتمال الموثّّقــة لإرادة إيجــاب العمــل 
بالاحتيــاط، لا يقــدح في ظهورهــا في الاســتصحاب.

ـّق اليــقين والشــكّّ فيهــا، كما  ــاد متعل� كيــف لا، وهــي ظاهــرة في احتّح
ــر  ــم«)2(، في آخ ــه: »فافه ــلّّ قول ّـقين)1(، ولع ــض المحق� ــك بع نا إلى ذل ــَقََبَ س

ــور. ــدح في الظه ــدم الق ــن ع ــاه م ــا قلن ــارة إلى م ــه، إش كلام

مــة  في الخلاصــة)3(، مــن  الّاَعَ هــذا، ولا يقــدح في ســندها مــا عــن ال
ــلماء  ــن ع ــدٍٍ م ــه غيُرُ واح ــا وثّّق ــع م ر، م ــن عمّاا ــه اب ــرد ب ــماي ينف ّـف ف التوق�
الرجــال، كالمجــلسّيّ)4(، والنجــاشّيّ)5(، مضافـــًا إلى الانجبــار في المقــام 
بالشــهرة، وإلى أنّّ في الطريــق صفــوان بــن يحيــى، وهــو الــراوي عــن 
ر، وصفــوان بــن يحيــى م�ّـن أجمعــت العصابــة على تصحيــح  إســحاق بــن عمّاا

َـر. ــه)6(، فتدب� ــحّّ عن ــا يص م

ومنهـا: مـا هـو الممرويّّ في الخصـال، بسـنده عـن محمّّـد بـن مسـلم، عـن 
مولانـا الباقـر  أو أبي عبـد الله  قـال: قال أمير المؤمـنين : »مََنْْ 
كان على يـقيٍنٍ فشـكّّ، فليمـِضِ على يقينه، فإنّّ الشـكّّ لا ينقـض اليقين«)7(.

))) هو الشيخ عبد الكريم الحائريّّ في درر الفوائد: 527.
))) فرائد الأصول: 3/ 68.

))) خلاصة الأقوال: 318 رقم الترجمة: 1244.
))) الوجيزة في علم الرجال: 28، رقم الترجمة: 176، مرآة العقول: 13/14.

))) رجال النجاشّيّ: 71، رقم 169.
))) اختيار معرفة الرجال: 459، رقم: 1050.

))) الخصال: 619، حديث الأربعمائة.
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 ، ّ ّـه كما قــال الوالــد : »واضــح الدلالــة في إعطــاء القانــون الــك�لّيّ فإن�
ــاره«)1(،  ــه، ويعمــل بآث ــه أن يــمضي ويســتمرّّ على يقين نٍٍّ فعلي وإنّّ كلّّ متق�ي
وليــس لــه أن ينقضــه بالشــكّّ، وإنّّما ينقــض بيــقين آخــر، بــل لا يبعــد كونــه 
ّـة فيهــا دونــه، وكيــف كان،  أظهــر مــن الأخبــار الســابقة؛ لاحــتمال العهدي�

فلا ينبغــي الإشــكال في دلالتــه.

وأمّّـا مـا عن الشـيخ  في رسـائله، مـن »أنّّ اختلاف اليقين والشـكّّ، 
لابـدّّ: إمّّـا أن يكـون في زمان نفس الوصفين، كأن يقطـع يوم الجمعة بعدالة 

زدٍٍيـ في زمـان، ثمّّ يكّّشـ يوم السـبت في عدالتـه في ذلك الزمان.

ـــبت  ـــوم الس ـــع ي ـــانهما، كأن يقط ـــد زم ـــهما، وإن احتّح ـــان متعلّّق ّــا في زم وإم�
ـــه في  ـــان هـــذا القطـــع - بعدالت ـــوم الجمعـــة، ويشـــكّّ - في زم ـــدٍٍ ي ـــة زي بعدال

ســبت. يــوم الـ ـ

ــاد  وحيــث إنّّ صريــح الروايــة اخــتلافُُ زمــان الوصــفين، وظاهرهــا احتّح
زمــان متعلّّقــهما؛ تــعنيّن حملهــا على القاعــدة الأولى...«)2( إلى آخــره.

ــي موردهــا  ــة لا نهــوض لها إالّا على القاعــدة الّّت ــه: أنّّ الرواي ّـا حاصل م�
ة في لســان جماعــة بقاعــدة »الشــكّّ الســاري«، بحيــث  المثــال اوّّلأل، المـسمّاا
يكــون مفــاد الروايــة حينئــذٍٍ، ليــس إالّا إمضــاء مــا رتّّبــه على يقينــه وعملــه 
في زمــان يقينــه، دون مــا يكــون في غير زمــانِِ يقينــه الثابــت بالاســتصحاب.

))) الرسائل الأصوليّّة للشيخ علّيّ الخاقانّيّ: 373.
))) فرائد الأصول: 3/ 68 - 69.
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مدّّعيــــا: تأييــد ذلــك بــأنّّ حقيقــة النقــض ليــس إالّا »رفــع اليد عــن نفس 
ن«)1(. الآثــار التي رتّّبهــا سابقــــا على المتّقَّي

فهو كما ترى، من أنّّه محلٌٌ للمنع.

اد زمان متعلََّق اليقين والشكّّ. : فلمنع ظهور الرواية في احتّح إمّّا أوّّلًاا

كيــف لا، والشــكّّ إن لم يكــن مختصّّــــا بخصــوص مــا لــو اختلــف زمــان 
ـّق اليــقين، كما يســاعد عليــه ظهــور كــون الزمــان الماضي  متعلّّقــه ومتعل�
ــد  ــقين عــن التقيي َـق الي ــد متعل� ــقين، مــع ظهــور تجري ًـا للي ــة ظرفــ في الرواي
ّـق  ــه ومتعل� ــان متعلّّق ــد زم ــاملٌٌ لما احتّح ــكّّ ش ــن أنّّ الش ــلّّ م ــان، فلا أق بالزم

ــقين. ّـق الي ــه ومتعل� ــان متعلّّق ــف زم ــقين، ولما اختل الي

ــار  ــوص الآث ًـا بخص ــن مختصّّــ ّـه لم يك ــقين، فإن� ــاء على الي ــذا الإمض وك
ــك. َـن، وإن كان يتراءى ذل ًـا على المتق�ي ــا سابقــ ــي رتّّبه الّّت

وثانيـــا: فلمنـع كـون حقيقـة النقـض - ولو عرفـــا - ما ذُُكـر، وإالّا لكان 
التعليـل أخـصّّ على مـا عُُلِِـم من مفـاد »فليمـِضِ على يقينه«)2(، مـن عمومه 
للصـورتين المشـمولتين للشـكّّ، ولا يقـدح ذلـك كون مفـاد الروايـة حينئذٍٍ 

قاعـدتين، فتدبََّـر جيّّدًًا.

ّــل  ًــا: فلأنّّ مـــا ذكـــره في آخـــر كلامـــه مـــن الإنصـــاف)3( الـــذي تكف� وثالثــ

))) فرائد الأصول: 3/ 69.
))) الخصال: 619، حديث الأربعمائة.

))) فرائد الأصول: 3/ 70.
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ــكّّ«، على  ــض بالشـ ــقين لا ينقـ ــإنّّ اليـ ــه : »فـ ــل قولـ ــد حمـ أخيره، بعـ
، وأنّّ مـــا ذكـــره مـــن  المعنـــى الـــذي ذكـــره، ينـــادي بحقّّي�ـّـة مـــا قلنـــاه أوّّالًا
ـــف  ـــن ضع ـــه)1( م ـــا زعم ـــول على م ـــه، كما لا يُُع� ـــول علي ـــا لا يُُع� ـــى، م� المعن
  ســـند الروايـــة بالقاســـم بـــن يحيـــى)2(، وإن غضّّينـــا عمّاا نقلـــه الآغـــا
ـّـه رأى رســـالة قديمـــة فيهـــا هـــذا  عـــن خالـــه المجـــلسّيّ )3( مـــن: »أن�
ـــاره  ـــي انجب ـــحين«)4(، لأن يكف ـــقين صحي ـــسيرة بطري ـــات ي الخبر، باختلاف

بالشـــهرة بين الأصحـــاب.

ومـن هنـا كانـت مكاتبـة علّيّ بن محمّّـد القاسـانّيّ، قال:كتبت إليـه - وأنا 
بالمدينـة - )5( عـن اليـوم الـذي يُُشـكّّ فيـه مـن رمضـان، هـل يُُصـام أم لا؟ 
فكتب :  »اليقين يدخل فيه)6( الشـكّّ، صم للرؤية، وأفطر للرؤية«)7(.

لا يقــدح فيهــا مــا عنــه  مــن »أنّّ ســندها غيُرُ ســلمٍٍي«)8(، مــع اعترافه 

))) فرائد الأصول: 71/3.
ــن راشــد الراشــديّّ، ذكــره الشــيخ الطــوسّيّ في  ــن الحســن ب ــى ب ــن يحي ))) القاســم ب
ــريّّ في  ــن الغضائ ــه اب ــم الترجمــة: 575، وضعّّف ــه: 202، رق الفهرســت، ولم يوثّّق
رجالــه: 86، رقــم الترجمــة: 112، وذكــره النجــاشّيّ في رجالــه ولم يوثّّقــه: 316، 

رقــم الترجمــة: 866.
))) بحار الأنوار: 10/ 116 - 117.

))) الشيخ الوحيد البهبهانّيّ في الرسائل الأصوليّّة: 440.
))) هكذا في الأصل، وفي الاستبصار: »أسأله«.

))) هكذا في الأصل، وفي الاستبصار: »لا يدخله«. 
))) تهذيب الأحكام: 159/4، كتاب الصيام، الباب 2، ح17.

))) فرائد الأصول: 71/3.
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ــار الاســتصحاب؛ اســتنادًًا إلى  ــة أظهــر أخب ــأنّّ الإنصــاف: كــون الرواي ب
أنّّ تفريــغ تحديــد كلّّ مــن الصــوم والإفطــار على رؤيــة هلال رمضــان 
وشــوّّال، لا يســتقيم إالّا بــإرادة عــدم جعــل اليــقين الســابق مدخــوالًا 

بالشــك، أي: مزاحمــــا بــه)1(.

هذا، والحاصل: أنّّه لا ريب في دلالة تلك الأخبار واعتبارها. 

ومـن هنـا لم يتّّجـه مـا ذكـره بعـدُُ، بقولـه: »هـذه جملة مـا وقفـتُُ عليه من 
الأخبـار المسـتدلّّ بهها للاسـتصحاب...«)2( إلى آخـره بلا ريب لممن تدبََّر.

ومــن هنــا: لم يحتــج إلى مــا تكلّّفــه بقولــه في آخــر كلامــه: »فلعــلّّ 
البت�ـّة. والتعاضــد«)3(،  التجابــر  باعتبــار  بالمجمــوع  الاســتدلال 

كما لا حاجـة إلى تأييـد مـا ذكـره، ممّـّا تكلّّفـه بالأخبـار الـواردة في المموارد 
الخاصّّـة، مثـل روايـة عبـد الله بـن سـنان - الـواردة فيمـن يـعير ثوبـه الذمّّـيّّ، 
أنّّـه يشرب الخمـر ويـأكل لححم الخنزيـر - قـال: »فهـل علَيَّ أن  وهـو يعلـم 
أغسـله؟ فقـال: لا؛ لأنّّـك أعرتـه إيّّـاه وهو طاهر، ولم تسـتيقن أنّّه نجّّسـه«)4(، 
وإن كان في الروايـة دلالـةٌٌ واضحـةٌٌ، على أنّّ وجـه البنـاء على الطهـارة وعـدم 
.)5( وجوب غسـله، هو سـبق طهارته، وعدم العلم بارتفاعها، كما ذكره

))) فرائد الأصول: 3/ 71.

))) فرائد الأصول: 3/ 71.

))) فرائد الأصول: 3/ 71.
))) تهذيــب الأحــكام: 2/ 361، كتــب الــصلاة، بــاب 17، ح27؛ الاســتبصار: 1/ 

392، كتــاب الطهــارة بــاب 231، ح1، باخــتلاف يــسير.
))) فرائد الأصول: 72/3.
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ــل  ــىًً لتعلي ــن معن ــارة، لم يك ــدة الطه ــتند قاع ــو كان المس ــف لا، ول كي
الحكــم بســبق الطهــارة، إذ الحكــم في القاعــدة مســتندٌٌ إلى نفــس عــدم العلــم 

بالطهــارة والنجاســة.

ــة باســتصحاب الطهــارة  لكــنّّ مــا اســتدركه - مــن أنّّ: »الروايــة مختصّ
دون غيرهــا«)1( - غيُرُ متّّجــهٍٍ، بعدمــا علــم بلا ريــب، مــن أنّّ الـمورد لا 

ــوارد. ــص ال يخصِِّ

وحينئـــذٍٍ فلا حاجـــة إلى مـــا التجـــأ إليـــه بعـــد، مـــن قولـــه: »ولا يبعـــد 
ــا يشـــكّّ في ارتفاعهـــا  عـــدم القـــول بالفصـــل بينهـــا وبين غيرهـــا، مـ�
ـّـه غيُرُ تـــامٍٍّ على مـــا اختـــاره مـــن القـــول التاســـع مـــن  بالرافـــع«)2(، مـــع أن�

َـر. ـ ــنْْ تدب� ـ ــى على م� ــتصحاب)3(، كما لا يخفـ ّـة الاسـ ــوال، بحجّّي�ـ الأقـ

ر: »كلُُّ شيءٍٍ طاهرٌٌ،  ّـد به أيضــــا، مــن قولــه  في موثّّقــة عمّاا ّـا مــا أي� وأم�
ّـه مســوقٌٌ لبيــان اســتمرار طهــارة كلّّ  ّـه قــذرٌٌ )4(، بنــاءًً على أن� ّـى تعلــم أن� حت�

شيءٍٍ، إلى أن يعلــم حــدوث قذارتــه«)5(.

فهـو وإن كان أصـل التأييـد ممّـّا لا حاجـة إليـه، لكـن دلالـة الموثّّقـة على 
الاسـتصحاب على ذلـك البنـاء - مـن كونها مسـبوقةًً لبيان اسـتمرار طهارة 

))) فرائد الأصول: 72/3.
))) فرائد الأصول: 3/ 72.
))) فرائد الأصول: 3/ 51.

))) تهذيــب الأحــكام: 1/ 285، كتــاب الطهــارة بــاب 12، ح119، وفيــه: »كلّّ 
شيءٍٍ نظيــفٌٌ«.

))) فرائد الأصول: 3/ 72.
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كلّّ شيءٍٍ إلى حصـول العلـم بقذارتـه - ممّاّ لا ينبغي الإشـكال فيه؛ إذ الحكم 
المسـتمرّّ لا يكـون حينئـذٍٍ إالّا وهـو مسـبّّب عن وجـود الطهارة في السـابق.

ــابقة إلى  ــارة الس ــاء الطه ــاء - إبق ــك البن ــا - على ذل ــف لا، ومفاده كي
ــه، عــن كــون  حصــول العلــم بالقــذارة، الــذي لا ينفــكّّ حكــم الشــارع ب
ســببه وجــوده الســابق، وإالّا لألغــي قيــد وجــود الطهــارة بالســابق في مفــاد 

بـور. نـاء المزـ يـة، على البـ الرواـ

فما عــن الفاضــل الهمــدانّيّ  في حاشــيته - مــن: إنــكار الدلالــة مــع 
ــور، والاعتراف  ــان الاســتمرار«)1( المزب ــة مســوقةًً لبي »تســليم كــون الرواي
ّـه »لا يعلــم مــن حكــم الشــارع  بكــون مفادهــا ذلــك الإبقــاء، زعمــــا منــه أن�
ــه مشــكوَكَ الطهــارة«)2( -  بالإبقــاء، كــون ســببه وجــوده الســابق، أو كون

فوهنــه م�ّـا لا ينبغــي الإشــكال فيــه.

ـــة،  ـــه مقدّّم ـــد تقديم ـــة، بع ـــى الرواي ـــيخ  في معن ـــن الش ـــا ع ّــا م وأم�
ّــم قـــد يقصـــد مجـــرّّد ثبـــوت المحمـــول للموضـــوع، ظاهـــرًًا  وهـــي: أنّّ »المتكل�
أو واقعــًــا، مـــن غير ملاحظـــة كونـــه مسبوقــًــا بثبوتـــه لـــه، وقـــد يقصـــد مجـــرّّد 
ًــا،  ـــوت مفروغــ ـــل الثب ـــون أص ـــث يك ـــوت، بحي ـــل الثب ـــتمرار، لا أص الاس
ـــو  ـــاني ل ـــى الث مــورد«)3(، مـــن أنّّ المعن ـــث ال ـــاني مـــن حي واوّّلأل أعـــمّّ مـــن الث
أُُريـــد منهـــا، كانـــت »دلـــالًاي على الاســـتصحاب، لكن�ّــه خلافُُ ظاهرهـــا«)4(.

))) الفوائد الرضويّّة: 346.

))) الفوائد الرضويّّة: 346.
))) فرائد الأصول: 3/ 73.
))) فرائد الأصول: 3/ 73.
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وأنّّ »المعنــى اوّّلأل الــذي هــو الأعــمّّ، لم يكن فيه دلالةٌٌ على اســتصحاب 

الطهــارة، وإن شــمل مــورده، إالّا أنّّ الحكــم فــماي علــم طهارتــه، ولم يعلــم 

طــروّّ القــذارة لــه، ليــس مــن حيــث ســبق طهارتــه، بــل باعتبــار مجــرّّد كونــه 

ــكوَكَ الطهارة«)1(. مش

ففيــه: أنّّ المعنــى الثــاني لا يأبــاه الظاهــر، بنــاءًً على مــا لا بُُعــد فيــه، 

ــم  ــارة كلّّ شيءٍٍ، إلى أن يعل ــتمرار طه ــان اس ــوقةًً لبي ــة مس ــون الموثّّق ــن ك م

ُـرض كونــه م�ّـا يأبــاه الظاهــر، وأنّّ المـراد المعنــى  حــدوث قذارتــه، ولئــن ف�

اوّّلأل، فمــع فــرض كونــه الأعــمّّ مــن الثــاني، لا مــعنيّن لكــون الحكــم فــماي 

ــه  ــار مجــرّّد كون ــه، ليــس إالّا باعتب ــه، ولم يعلــم طــروّّ القــذارة ل علــم طهارت

ــارة. ــكوك الطه مش

تفيـد  لا  كما  »الطهـارة«،  قاعـدة  خصـوص  الروايـة  تفيـد  لا  وعليـه، 

خصـوص الاسـتصحاب، بـل - بنـاءًً على إرادة المعنى اوّّلأل مـن الرواية - 

المتّّجـه كونهها تـدلّّ على أصـلين: »قاعدة الطهـارة«، و»اسـتصحابها«، بدون 

لـزوم اسـتعمال اللفـظ في معنـيين، فإنّّـه إنّّما يلزم ذلـك لو أُُريد مـن المحمول 

في الروايـة، تـارة أصـل ثبوتـه، وأخـرى اسـتمراره، بحيث كان أصـل ثبوته 

مفروغـــا عنـه، وكذلـك الحال في الغايـة، بـأن جعلـت غايـة للحكـم بثبوتـه 

المغيّّـى،  مـن  أحدهمما  أُُريـد  إذا  وأمّّـا  أخـرى،  باسـتمراره  وللحكـم  مـرّّة، 

والآخـر مـن الغايـة، فلا.

))) فرائد الأصول: 3/ 73.
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ـــر  ـــع النظ ـــع قط ـــرٌٌ«)1( - م ـــه : »كلّّ شيء طاه ـــك: أنّّ قول ـــان ذل وبي
عـــن الغايـــة بعمومـــه الموضوعـــيّّ، وإن اختلفـــت أفـــراده؛ لانطباقـــه على 
ـــتلاف  ـــكّّت، بلا اخ ـــل شُُ ـــم، ب ـــا لم تعل ـــه، وعلى م ـــم بطهارت ـــبق العل ـــا س م
ــع  ــراد مـ ــن الأفـ ــد، ينطبـــق على كلٍٍّ مـ ــو متّّحـ ــل هـ ــه، بـ في معنـــى محمولـ
اختلافهـــا - لا ريـــب في دلالتـــه على ثبـــوت المحمـــول لـــكلٍٍّ مـــن تلـــك 
الأفـــراد، فيكـــون مـــع عـــدم لحاظ غايتـــه دليـــلٌٌ بعمومـــه على طهـــارة 
ــو دالٌٌّ على  ــا، فهـ ــتبه حكمهـ ــي مشـ ــا، وبما هـ ــي بعناوينهـ ــياء بما هـ الأشـ
قاعـــدة »الطهـــارة«؛ إذ لا حاجـــة في دلالتـــه عليهـــا إلى ملاحظـــة غايتـــه، 
ـــة  ـــة الغاي ـــارة؛ لدلال ـــتصحاب الطه ـــون دالًّاا على اس ـــه يك ـــة غايت وبملاحظ

على اســـتمرار المغي�ـّـى إلى زمـــان حصـــولها.

لكــن لـــمّاا كانــت هــي العلم بانتفــاء المغي�ّـى، كان مفــاده اســتمراره تعبّّدًًا، 
ولا يعنــي بالاســتصحاب إالّا ذلك.

نا إلى  ــذٍٍ لا يلــزم مــن ذلــك اســتعمال اللفــظ في المعنــيين، كما ســَقََبَ وحينئ
ذلــك بعــض المشــايخ في حاشــيته على المقــام)2(.

ــا ذكرنـــا: أنّّ مـــا زعمـــه صاحـــب الفصـــول  )3( مـــن  فظهـــر مـ�
ــا لا ريـــب فيـــه، حيـــث يكـــون  اســـتفادة الأصـــَلَين مـــن الروايـــة، هـــو مـ�

))) تهذيــب الأحــكام: 1/ 284، كتــاب الطهــارة بــاب 12، ح119، وفيــه: »كلّّ 
شيء نظيــفٌٌ«.

))) هو الآخوند الخراسانّيّ في درر الفوائد: 314.
))) الفصول الغرويّّة: 272/7.
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ــاه كلامـــه. ــا لا يأبـ ّـا، وهـــو مـ� بالتقريـــب الـــذي بيّّنـ�

كيـف لا، وأراد بقولـه: »أحدهـا: أنّّ الحكـم اوّّلألّيّ ...«)1( إلى آخـره، أنّّ 
الأشـياء الّّتـي لا يُُعَلَـم نجاسـتها، داخلـةٌٌ في عمـوم »كلّّ شيء« أو إطلاقه.

ــارة  ــذه الطه ــره، أنّّ ه ــم ...«)2( إلى آخ ــذا الحك ــاني: أنّّ ه ــه: »الث وبقول
ــد الشــكّّ في بقائهــا وارتفاعهــا؛ للشــكّّ  دًًّا، عن المحكــوم بهــا مســتمرّّة تعب�

ــل. في طــروّّ المزي

وعليــه: لا يتوجّّــه مــا أورده الشــيخ  بقولــه: »ليــت شــعري ...«)3( 
ــه،  ــاظ غايت ــل اوّّلألّيّ بلح ــن الأص ــتفاد م ــم المس ــرد الحك ــره؛ إذ لم ي إلى آخ
ّـى يــرد عليــه)4(: أنّّ هــذا الحكــم مســتمرّّ إلى زمــان نســخه في الشريعــة،  حت�
بــل أراد الحكــم المســتفاد مــن خصــوص قولــه: »كلُُّ شيءٍٍ طاهــرٌٌ« أعنــي: 

. ثبــوت الطهــارة لــه، ليــس إالّا

وحينئـذٍٍ لم يكـن قولـه : »مـع أنّّ قولـه: حتّّـى تعلـم، إذا جعـل مـن 
توابـع الحكـم اوّّلأل...«)5( إلى آخـره، في محلّّـه البتّّـة، فإنّّـه مبنـيٌٌّ على إرادة 
صاحـب الفصـول  الحكـم المسـتفاد من الأصـل اوّّلألّيّ بلحـاظ غايته، 

وقـد عُُلِِـم منعه.

))) الفصول الغرويّّة: 272/7.

))) الفصول الغرويّّة: 272/7.
))) فرائد الأصول: 3/ 75.

))) المورِِد هو الشيخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 75/3.
))) فرائد الأصول: 3/ 75.
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ومــن هنــا: لم يتّّجــه قولــه بعــدُُ: »ومنشــأ الاشــتباه في هذا المقــام: ملاحظة 
ّـل أنّّ الروايــة تــدلّّ...«)1( إلى  عمــوم القاعــدة لمـورد الاســتصحاب، فيُُتخي�

قـد عُُلـِـم. مـا ـ ، على ـ بـل وهـنـه بنيّن آـخـره، ـ

ب الطهــارة، مــن  هــذا، مــع أنّّ دلالــة الروايــة على طهــارة مســتصَحَ
ّـة، لا تنفــكّّ عــن دلالتها  حيــث عمومهــا أو إطلاقهــا، لا مــن حيــث الأولوي�
ــدون  ــا، ب ــكّّ فيه ــار الش ــدّّ اعتب ــارة، على ح ــتصحاب الطه ــار اس على اعتب

ــوم أو الإطلاق. ــلٌٌ في العم ــو داخ ــا ه ــتصحابها، ممّّ اس

ومـن هنـا: يتّّجـه أن يُُقـال بشـمول الروايـة للأصـَلَين، حتّّـى مـع لحاظ 
الغايـة بلا مححذور، مـع فـرض كـون الغايـة غايـةًً لقاعـدة الطهـارة أيضـــا، 
كما هـو الظاهـر؛ لظهورهـا في كونهها قيـدًًا للمعنـى العـامّّ أو المطلـق، أعنـي: 

المنطبـق على كلٍٍّ مـن فرديـه.

غايــة مــا في البــاب: أنّّ اللازم لمســبوق الطهــارة بلحــاظ التقييــد بالغايــة، 

اســتمرارها إلى زمــان الشــكّّ، ولا ضير في ذلــك؛ إذ لم يكــن القصــد حينئــذٍٍ 

إلى الاســتمرار إالّا تبعــــا، ولا يكــون المســتعمل فيــه الغايــة حينئــذٍٍ، إالّا المعنى 

َـر جي�دًًّا. نَْْ تدب� العــامّّ أو المطلــق، كما لا يخفــى على م�

ًــا، لـــو أراد  وعليـــه: يتّّجـــه حينئـــذٍٍ مـــا عـــن صاحـــب الفصـــول  أيضــ

هـــذا القـــول بالشـــمول.

ّـه طاهــر، حت�ّـى تعلــم  وكيــف كان، فلا ريــب في أنّّ قولــه : »الماء كل�

))) فرائد الأصول: 3/ 75.
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ــة،  ــم والغاي ــث الحك ــن حي ــابق، م ّـق الس ــع الموث� ــدٌٌ م ــسٌٌ«)1(، متّّح ّـه نج أن�
ّـق. فالــكلام فيــه كالــكلام في الموث�

وأمّّــا مــا عــن الشــيخ  مــن أنّّ إرادة القاعــدة منــه، وإن كانــت 
موافقــة لظاهــر اللفــظ - كما عرفــت في الروايــة الســابقة - »إالّا أنّّ الاشــتباه 

ــره. ــلماء ...«)2( إلى آخ ــة ل ــروض النجاس ــة ع ــن غير جه في الماء م

ففيه: أنّّ الاستثناء ممّاّ يأباه ظاهر الاستغراق، المستفاد من »كلّّه«، البتّّة.

وعليه: لا يكون الخبُرُ مفادًًا، إالّا كالموثّّق السابق، بلا ريب لمن تدبّّر.

ّـة على اعتبــار الاســتصحاب بلا  الروايــة السادســة: ومــن الأخبــار الدال�
ريــب، مــا ورد في الوضــوء، مــن قولــه : »إذا اســتيقنت أن�ّـك توضّّــأت، 

ا، حت�ّـى تســتيقن أن�ّـك أحدثــت«)3(. ــدث وضــوًءً ّـاك أن تُحح فإي�

فهـذه الأدلّّـة العامّّـة والخاصّّـة، الّّتـي أقمناهـا على اعتبـار الاسـتصحاب 
ب ممّاّ ثبت  مطلقـــا، لا يسـتفادُُ منها اعتباره في خصوص ما لو كان المسـتصَحَ
بدليلـه، أو مـن الخارج اسـتمراره فشـكّّ في الغايـة الرافعـة لـه، كما هـو مختـار 

الشـيخ )4(، فـإنّّ الأخبـار الخاصّّـة لا نههوض لها على خصـوص مختـاره.

ـــاب  ـــكام: 215/1، كت ـــب الأح ـــور الماء، ح2و3، تهذي ـــاب طه ـــكافي: 1/3، ب ))) ال
ـــذرٌٌ«. ّــه ق َــم أن� عل� ّــى ُيُ ـــه: »حت� ـــاب 10، ح2و3و4، وفي ـــارة ب الطه

))) فرائد الأصول: 3/ 76.
))) الــكافي: 3/ 33، بــاب الشــكّ في الوضــوء ومــا نســيه أو قــدّّم أو أخّّــر، ح1، 

تهذــيب اـلأـحكام: 1/ 102، كتــاب الطهــارة بــاب 4، ح117.
))) فرائد الأصول: 51/3.
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يكــون مخصِِّصًًــا  ممّـّـا لا يصلــح لأن  الـمورد  كيــف لا، وخصوصي�ـّة 
للــوارد، َفَذكْْــرُُه لا يكــون إالّا مــن بــاب المثــال.

ًـا إلى أنّّ تنزيــل الشــارع، المشــكوك المســبوق بتقّّينــه الــذي  هــذا، مضافــ
ّـن  ــم المتق�ي ــتمرار الحك ــن اس ــارة ع ــس إالّا عب ــتصحاب، لي ــو ملاك الاس ه

إلى زمــن الشــكّّ.

ّـة بالقــول  وحينئــذٍٍ فقولــه : »إنّّ اختصــاص مــا عــدا الأخبــار العام�
ّـر. نَْْ تدب� المختــار واضــحٌٌ«)1(، غريــبٌٌ مــن مثلــه، كما لا يخفــى على م�

حجّّي�ـّة  على  بهــا  الاســتدلال  كــون  فمــع  العامّّــة،  الأخبــار  وأمّّــا 
ّـل  الاســتصحاب في جميــع المـوارد، هــو المعــروف بين المتأخّّريــن، وأنّّ التأم�
ــاعتراف  ــدروس)2(، ب ــاريّّ في شرح ال ّـق الخونس ــه المحق� ــح باب ــد فت ــه ق في
الشــيخ  في رســائله)3(، وقــد تصــدّّى إلى إيضاحــه بما لا نهــوض لــه في 

ّـل. ّـة التأمـ صـحّ

ومنــع الاســتدلال بهـا على حجّّيّّتــه في جميــع المـوارد، لا ينبغــي الإشــكال 
ّـل  في دلالتهــا على حجّّيّّتــه مطلقــًـا، فــإنّّ محصّّــل مــا جعلــه  منشــأًً للتأم�
ــذّّر  ــد تع ــار بع ــك الأخب ــه تل ــذي تكفّّلت ــض ال ــه: »أنّّ النق ــع بتوضيح والمن
ّـة، - أعنــي: رفــع الهيئــة الحسّّــيّّة  إرادة حقيقتــه لغــةًً في تلــك الأخبــار، البت�
َـتْْ  َـتْْ كََالَّتَِيِ نََقََ�ض الحاصـلـة في اـلأيشاء وإباـنـة أجزائـهـا، كما في قوـلـه تـعـالى: كََالَّتَِيِ نََقََ�ض

))) فرائد الأصول: 3/ 78.
))) مشارق الشموس: 383/1 - 834.

))) فرائد الأصول: 3/ 78.

ـــل المـحــقّّــق  تـــأم�
ــاريّّ  ــ ــس ــ ــون ــ الخ
الاســـتـــدلال  في 
على  بــالأخــبــار 
ا مطلقـًً الحجّّيّّة 
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ُـراد مــا هــو إليــه مــن المعنــى المجــازيّّ، وهــو  ـَها)1( - لا بــدّّ مــن أن ي� ـَهاغََزْْلََ� غََزْْلََ�
خصــوص رفــع اليــد عــن الشيء الثابــت، مــع وجــود المقــتضي لبقائــه، لــولا 
ّـة الباقــيين لــولا المزيــل، فيختــصّّ  المانــع منــه، كالطهــارة، وعلاقــة الزوجي�
متعلّّقــه بما مــن شــأنه الاســتمرار المختــصّّ بالمـوارد الّّتــي يوجــد فيهــا هــذا 
ــو  ــن الشيء، ول ــد ع ــع الي ــق رف ــى على مطل ــك المعن ــان ذل ــى؛ لرجح المعن
ــوده،  ــد وج ــدم الشيء بع ــاء على ع ــون البن ــث يك ــه، بحي ــتضي ل ــدم المق لع
كرفــع اليــد عــن الواجــب المؤقــت بعــد خــروج وقتــه؛ لأقربي�ّـة ذلــك المعنــى 

على هــذا المعنــى إلى المعنــى الحقيقــيّّ، اعتبــارًًا وعرفــًـا«)2(، انتهــى.

فيــه: أنّّ مرجوحي�ـّة هــذا المعنــى، إن كانــت لإحــراز عــدم المقــتضي 
ّـده قولــه: »البنــاء على عــدم الشيء بعــد وجــوده«، بحيــث  لــلشيء - كما يؤي�
ب مقي�ـدًًّا بخصــوص وقــت اليــقين، كما في الواجــب  يكــون المســتصَحَ

ّـة. ــام، البت� ــاه المق ّـا يأب ــذا م� َـت - فه المؤق�

ب، بعــد  كيــف لا، وهــو م�ّـا كان الشــكّّ فيــه إنّّما هــو في بقــاء المســتصَحَ
اليــقين حين طــروّّ الشــكّّ، لا مــع العلــم بعــدم المقــتضي؛ لتحقّّقــه بعــد 

ــقين. ــان الي زم

ــه ومقـــدار اقتضائـــه، فلا علـــم  ّـة اقتضائـ وإن كانـــت للشـــكّّ في كيفي�ـ
ـــأنه  ـــن ش ـــن م ـــو لم يك ـــل ل ـــل، ب ـــولا المزي ـــتمرار ل ـــأنيّّة الاس ـــن ش ـــرّّده ع بتج
ـــي ليـــس مـــن  ّــات الّّت ـــأن كان مـــن الزماني� ـــث نفســـه، ب الاســـتمرار، مـــن حي

))) سورة النحل: من الآية 92.
))) هذا التوضيح ذكره الميرزا التبريزيّّ في أوثق الوسائل: 5/ 157. 
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شـــأنها البقـــاء، لـــولا الشـــكّّ لوجـــوب الصـــوم عنـــد الشـــكّّ في وجـــود 
غايتـــه أو مصداقهـــا، لكـــنّّ دليلـــه مقتـــضٍٍ للبقـــاء لـــولا الشـــكّّ.

هـذا، مضافـــا إلى أنّّ بعـد إطلاقـه وتنزيـل الشـارع أو العـقلاء المشـكوك 
حـال الشـكّّ، منزلـة المتقّّيـن السـابق حـال اليـقين، لا مرجوحيّّته، وسـيأتي - 
إن شـاء الله - مـا يوضّّـح ذلـك، فهذا المعنى قريبٌٌ لا خصـوص ذلك المعنى.

ّـه المســتفاد مــن مثــل قولــه : »ولكن�ّـه ينقــض الشــكّّ  ّـه مــع أن� هــذا كل�
باليــقين«)1(، وقولــه: »ولا يعتــدّّ بالشــكّّ في حــال مــن الحالات«)2(، وقولــه 
نَْْ كان على يــقين فشــكّّ، فليمــِضِ على يقينــه، فإنّّ  في الروايــة الأربعمائــة: »م�

اليــقين لا يدفــع بالشــكّّ«)3(، وقولــه: »إذا شــككت فابــِنِ على اليــقين«)4(.

ــا  ــتفاد منه ــالها؛ إذ المس ــذه وأمث ــن ه ــتفاد م ــو المس ــى ه ــك المعن لا أنّّ ذل
النقــض، عــدم  بعــدم  الـمراد   - »أنّّ  الشــيخ  بــاعتراف  وأمثــالها - 
ــاد  ــح مف ــو صري ــابق«)5(، كما ه ــقين الس ــف للي حـتمال المخا نـاء بالاـ الاعتـ
ــكّّ،  ا بالش ــًدً ــقين أب ــض الي ــة زرارة الأولى: »ولا ينق ــه  في صحيح قول

))) الــكافي: 3/ 352، بــاب الســهو في الــثلاث والأربــع، ح3، تهذيــب الأحكام: 2/ 
ــصلاة  ــاب ال ــتبصار: 1/ 373، كت ــاب 10، ح41، الاس ــصلاة ب ــاب ال 186، كت

بــاب 216، ح3.
))) الــكافي: 3/ 352، بــاب الســهو في الــثلاث والأربــع، ح3، تهذيــب الأحكام: 2/ 
ــصلاة  ــاب ال ــتبصار: 1/ 373، كت ــاب 10، ح41، الاس ــصلاة ب ــاب ال 186، كت

بــاب 216، ح3.
))) الخصال: 619، حديث الأربعمائة.

))) من لا يحضره الفقيه: 1/ 351، ح1025.
))) فرائد الأصول: 3/ 81.
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ــقين آخــر«)1(. ولكــن ينقضــه بي

فيكــون عــدم الاعتنــاء بالاحــتمال المخالــف حينئــذٍٍ، نــظير قولــه: »اليقين 
ــم للرؤيــة وأفطــر للرؤيــة«)2(، فهــذه مــن الأمــارات  لا يدخلــه الشــكّّ، ُصُ
ّـه الــذي يفهمــه العــرف مــن  ّـة على إرادة المعنــى الــذي ذكرنــا، مــع أن� الدال�
ــاظ على  ــث الألف مـدار في مباح ــه؛ إذ ال ــذّّر حقيقت ــد تع ــض« بع ــظ »النق لف

فهــم العــرف.

ّـا مــا اســتدركه بعــدُُ بقولــه: »لكــنّّ الإنصــاف: أنّّ شيئــــا مــن ذلك لا  وأم�
يصلــح لصرف لفــظ »النقــض« عــن ظاهــره ...«)3( إلى آخــره، فهــو خلاف 
ــه،  ــم وهن ــد عل ــم - وق ــماي زع ــوره - ف ــيٌٌّ على ظه ــو مبن ــاف؛ إذ ه الإنص
ونّّلأ كــون معنــى قولــه: »بــل ينقــض الشــكّّ باليــقين« رفــع الشــكّّ، إن أراد 
مــن اليــقين خصــوص اللاحــق، كما قــد يتراءى مــن قولــه: »نّّلأ الشــكّّ م�ّـا 

إذا حصــل، لا يرتفــع إالّا برافــع«)4(.

ففيــه: منــع كــون المعنــى ذلــك، بــل المـراد بنقــض الشــكّّ باليــقين، نقضــه 
ّـه لا اعتــداد بالشــكّّ مــع وجــود اليقين الســابق. باليــقين الســابق، وأن�

كيــف لا، والمـراد بالفقــرات الســتّّ أو الســبع، في الصحيحــة الثالثــة، لو 
مـراد  ــان قاعــدة »الاســتصحاب«  - كما هــو الفــرض في المقــام - فال كان بي

))) تهذيب الأحكام: 1/ 8، كتاب الطهارة باب 1، ح11.
))) تهذيــب الأحــكام: 4/ 159، كتــاب الصيــام بــاب 41، ح11، الاســتبصار: 2/ 

64، كتــاب الصيــام بــاب 33، ح12.
))) فرائد الأصول: 3/ 81.
))) فرائد الأصول: 3/ 81.
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بهــا بيــان عــدم الاعتــداد بالشــكّّ مــع وجــود اليــقين الســابق، كما لا ريــب 
َـر جي�دًًّا. ّـل في الفقــرات، وفــماي ذكرنــا لجزمــه حينئــذٍٍ بــه، فتدب� لمـن تأم�

ّـه فــماي حقّّقنــاه بلا ريــب ولا إشــكال، مــن إثبــات أصــل دلالــة  هــذا كل�
الأخبــار على مــا هــو المختــار.

ـــا كيفيـــة دلالتهـــا - وهـــو الوجـــه الثـــاني مـــن وجهـــي الـــكلام في  وأم�
ـــا  ـــون دلالته ـــع ك ـــو من ـــق، ه ـــه التحقي ـــذي يقتضي ـــول: إنّّ ال ـــا - فنق دلالته

حــض. ّــد المـ بــاب التعبـ مــن ـ ـ

ّـا لــو غضّّينــا عمّاا حقّّقنــاه آنفــــا - مــن إثبــات بنــاء العــقلاء على اعتبــار  فإن�
ّـة مــا عــن بعــض الأفاضــل  ًـا إلى حقّّي� الاســتصحاب بقــولٍٍ مطلــقٍٍ، مضافــ
ّـة  ــدة تعبّّدي� ــقلاء بقاع ــزام الع ا الت ــًدًّ ــتبعد ج ــن المس ــن: »أنّّ م ــيته م في حاش
في خصــوص مــوردٍٍ، بــل المنشــأ فيهــا ليــس إالّا التزامهــم)1( بعــدم الاعتنــاء 
ّـه بكون  َـل«)2(، م�ّـا يــقضي كل� بالاحــتمال في ترتيــب آثــار الوجــود على المحتم�
مــا تكفّّلتــه الأخبــار مــن بيــان الحكــم، ليــس إالّا مــن بــاب الإمضــاء لما عليــه 
ًـا  ّـديّّ محــض، منافيــ ّـة العــقلاء - لــكان)3( تنزيلهــا على بيــان حكــم تعب� كاف�

لظاهــر التعليــل الــوارد فيهــا.

كيف لا، وحمله على قضيّّة غير معقولةٍٍ، من أبعد التصّرّفات. 

ــن  ــا عـ ــياق أكثرهـ ــى سـ ــثيرة، يأبـ ــار الكـ ــذه الأخبـ ًـا إلى أنّّ هـ مضافـــ

))) في المصدر: »تعبّّدهم« بدل »التزامهم«.
))) الفوائد الرضويّّة: 331.

))) في حاشية الأصل: )جواب لو(.

الــدلالــة كيفيّّة 
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ــذه  ــن هـ ــام   أراد مـ ــوى: أنّّ الإمـ ــن دعـ ــف يمكـ ــل كيـ ّـد، »بـ التعب�ـ
ــه  ــىًً لم يتناولـ ــا عنـــد الأصحـــاب، معنـ ــتفيضة المعمـــول بـ ــار المسـ الأخبـ
أيـــدي عقـــول الفحـــول مـــن صـــدر الشريعـــة إلى زمـــان صاحـــب الفصـــول، 
ـــب  ـــان وجـــوب ترتي ـــار الكـــثيرة بأسرهـــا، مســـوقةٌٌ لبي وهـــو أنّّ هـــذه الأخب
الآثـــار الشرعي�ـّـة المجعولـــة للمســـتصحبات أوّّالًا وبالـــذات، لا بواســـطة 

أمـــر عـــقلّيّ أو عـــاديّّ«)1(.

ـّه لــو لم يحصــل لنــا الوثــوق مــن بنــاء  والحاصــل: أنّّ الإنصــاف: »أن�
ّـه لا يجــوز رفــع اليــد عــن الأمــر الثابــت، بمجــرّّد احــتمال ما  العــقلاء، على أن�
يزيلــه، فلا بــدّّ مــن أن تكــون هــذه الأخبــار المســتفيضة كاشــفةًً عــن بنائهــم 
وإمضــاءًً لطريقتهــم؛ لما عرفــت مــن تعــذّّر تنزيلهــا على التعب�ّـد، خصوصــًـا 
ّـة  بعــد ملاحظــة شــيوع القــول بحجّّي�ّـة الاســتصحاب في الجملــة، بين العام�
ّـى في  ًـا حت� ــكاره مطلقــ ــول بإن ــدم الق ــل ع ًـا، ب ــة قديمـــًا وحديثــ والخاصّّ

ــه. ّـات أو ندرت العدمي�

فكيـف يمكـن في مثـل هـذا المورد، تنزيـل مثل هـذه الأخبـار على التعبّّد 
المحـض، مـع أنّّ اعـتماد جـلّّ القائـلين بحجيّّتـه - بـل كلّّهـم، إالّا مـن شـذّّ 
ونـدر مـن جماعـة من متأخّّـري المتأخّّريـن - ليـس إالّا على بناء العـقلاء«)2(.

ّـة للإبقــاء، ليــس كــون مجــرّّد وجــوده  مــع أنّّ كــون وجــود مــا ســبق عل�
ّـة للحكــم بالبقــاء، وإنّّما هــو بنحــو مــن الاعتبــار،  الســابق حقيقــة، هــو العل�

))) الفوائد الرضويّّة: 332.

))) الفوائد الرضويّّة: 332.
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ّـد العقلائــيّّ بعــدم الاعتنــاء باحــتمال وجــود الرافــع،  أي: مــن حيــث التعب�
في رفــع اليــد عــن أثــر الشيء، الــذي لــو خُُيلّي ونفســه يبقــى، كما هــو المختــار.

ولـو أبيـَتَ عـن تسـمية مـا ادّّعينـا حجّّيّّته بالاسـتصحاب، فسـمّّه بأصل 
العدم، الذي كاد يكون اعتباره لشـيوع دورانه على الألسـن من البديهيّّات.

ًـا، بحيــث لم  ّـا مــا يُُقــال مــن: »أنّّ بنــاء العــقلاء ليــس أمــرًًا مضبوطــ وأم�
يبــَقَ مجــالٌٌ للشــكّّ في مصاديقــه، بــل الشــكّّ يتطــرّّق في مــوارد:

منهـا: قاعـدة المقـتضي والمانـع، إذ لا وثـوق ببنـاء العـقلاء على ترتيـب أثـر 
المقـتىضَى - بالفتـح - بمجـرّّد إحـراز المقـتضي، كيـف لا، ولم يُُعهـد مـن عاقـلٍٍ 
ترتيـب أثـر مـوت الممورِِّث بمجـرّّد إحـراز حـدوث ما يقتضيـه، كشرب السـمّّ 
أو رمـي سـهم إليـه، مـع احـتمال اقترانـه بوجـود المانـع«)1(، كما عـن بعـضٍٍ، 

كالفاضـل الهمـدانّيّ  في حاشـيته.

ففيــه: أنّّ مــا ذكــره مــن المثــال أجنبــيٌٌّ عــن المقــام؛ إذ الــكلام فــماي لــو كان 
الشــكّّ في المقــتضي، إنّّما هــو - على مــا أشرنــا إليــه آنفــــا - مــا لو اقــتضى وأثََّر 

في زـمـان الـيـقين، ولـكـن ـكّّش في بـقـاء أـثـره إلى زـمـان الـكّّش.

ومـــا ذكـــر مـــن المثـــال، لم يحـــرز فيـــه أصـــلُُ التـــأثير، وكـــذا مـــا قالـــه 

بـور. ضـل المزــ الفاــ

ومنهــا: مــا لــو كان لبقــاء زيــدٍٍ الغائــب عــن أهلــه - مــثالًا - »لازمٌٌ عاديٌٌّ 
ــر  ّـه على تقدي ّـة الّّتــي يعلــم بأن� ــه، أو المعاملــة الفلاني� أو عــقلٌيٌّ، كطــول لحيت

))) الفوائد الرضويّّة: 333.
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بقائــه لأوقعهــا لا محالــة؛ إذ لــو كان اللازم أثــرًًا عرفيّّــــا أو عقليّّــــا لا يترت�ّـب 
َ�لِمَ لا تفعــل كــذا، 

عليــه إالّا بعــد إحــرازه باليــقين، بحيــث لــو قيــل لوكيلــه: 
يعـتـذر بقوـلـه: لا أقـطـع ببقاـئـه.

ومــا السّرّ في هــذا والوجــه، إالّا أنّّ بنــاء العــقلاء على الاســتصحاب، 
ّـه يُُلتفــت  ليــس إالّا أنّّ الشــكّّ لا يُُعتــدّّ بــه في حــالٍٍ مــن حالاتــه أبــدًًا، لا أن�
إليــه ويُُبنــى على عــدم المشــكوك واقعـــًا، حت�ـّى يكــون طريقـــًا لإحــراز 
ــاره ولوازمــه، كثبــوت المقــتضي في القاعــدة،  ــه آث ّـب علي العــدم، كــي يترت�

ووجــود اللازم في الفــرض«)1( انتهــى.

فــإنّّ ذلــك م�ّـا لا يقــدح أيضــــا فــماي بنينــا عليــه في بنــاء العــقلاء؛ إذ الفرق 
بين عــدم الاعتــداد بالشــكّّ في حــال مــن حالاتــه أبــدًًا، والالتفــات إلى 
ــرق بلا  ــرى؛ إذ هــو ف ًـا، كما ت ــدم المشــكوك واقعــ ــاء على ع ــمّّ البن ــكّّ ث الش
فــارق؛ ضرورة أنّّ عــدم الاعتــداد بالشــكّّ في حــالٍٍ مــن حالاتــه، ليــس إالّا 
عبــارةٌٌ عــن الالتفــات إليــه، والبنــاء على العــدم، وأنّّ الوكيــل إنّّما لم يفعــل مــا 
ذكــر؛ لعــدم اندراجــه فــماي تعلّّقــت بــه وكالتــه، وعليــه لا يكــون اعتــذاره بما 

ّـق وكالتــه بــه. ذكــر، بــل بعــدم شــمول متعل�

ــاء،  ــا »لـــو كان المقـــتضي بنظرهـــم شـــديَدَ الاقتضـ هـــذا خصـــوص مـ
ـــت  ـــث لا يلتف ـــتضى، بحي ـــس المق ـــراز نف ـــرازه كإح ـــرّّد إح ـــون مج ـــث يك بحي
ــود  ــع، لا عـــدم وجـ الذهـــن حـــال الشـــكّّ إالّا إلى احـــتمال وجـــود المانـ
ـــب عليهـــا الحكـــم  المقـــتىضَى - بالفتـــح -، أو كان الواســـطة الّّتـــي يترت�

))) الفوائد الرضويّّة: 334.
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ــث لا  ّـة، بحيـ ــائط الخفي�ـ ــن الوسـ ــه مـ ــتصحاب إثباتـ ُـراد بالاسـ ـ ــذي ي� الـ
ــرًًا  ــر أثـ ــا، بـــل يـــرون الأثـ ــر إليهـ ــام ترتيـــب الأثـ يلتفـــت العـــرف في مقـ
ــتصحاب«)1(. ــار الاسـ ــذٍٍ اعتبـ ــر حينئـ ب، وأنّّ الظاهـ ــتصَحَ ــس المسـ لنفـ

لا يخفى ما فيه، من أنّّه ممّاّ لا وجه له:

: فلأنّّ شـدّّة الاقتضـاء بتلـك الحيثيّّـة المزبـورة، لا تنفـكّّ عـن لزوم  إمّّـا أوّّلًاا
الـذي  المانـع  بالفتـح - كيـف لا، واحـتمال وجـود  المقـتىضَى -  احـتمال  عـدم 
لا يلتفـت الذهـن حـال الشـكّّ إالّا إليـه، ليـس إالّا عبـارة عـن احـتمال اقتران 

ة. المقـتيضِي - بالـكسر - بوجـود المانـع، البتّّ

وثانيــــا: فلأنّّ خفــاء الواســطة لـــمّاا كان ليــس إالّا مــن حيــث إنّّ اللازم لا 
ب. ينفــكّّ عــن ملزومــه، كانــوا لا يــرون الأثــر إالّا أثــرًًا لنفــس المســتصَحَ

ّـى لــو  ًـا، بــل حت� ومــن هنــا: كان القــول باعتبــار الأصــل المثبــت متّّجهــ
قلنــا بحجّّي�ـّة الاســتصحاب مــن بــاب الأخبــار تعب�ـدًًّا - كما هــو مختــار 

ــق. ــه التحقي ــا يقتضي ــاء الله - ممّّ ــيأتي إن ش ــا س ــا، على م غيرن

وكيف كان، فلا ريب ولا إشكال في اعتبار الاستصحاب بقولٍٍ مطلقٍٍ؛ 
لما حقّّقنـاه مـن قيام الأدلّّة على ذلـك، بلا ورود ما يمنع من دلالتها.

وأمّّا ما احتجّّ به المنكرون للحجّّيّّة مطلقـًًا من الوجوه، فنقول: 

ّـا الوجــه اوّّلأل منهــا: مــا نقــل عــن الذريعــة)2( والغنيــة)3(، مــن أنّّ:  أم�

))) ذكر ذلك المحقّّق الهمدانّيّ في الفوائد الرضويّّة: 334.
))) الذريعة إلى أصول الشريعة: 2/ 829 - 830.

))) غنية النزوع: 420/2.

الـــقـــول الــثــاني 
وهو: إنكار حجّّيّّة 
ــاب  ــح ــص ــت الاس
ــــا مــــطــــلــــقــــــ
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يـل. يـق ـمـن غير دلـ نـد التحقـ ِـق بالاـسـتصحاب يُُثـبـت الحـكـم عـ »المتعلـ

نَْْ شرع  ــاع - على م� ــت بالإجم ــد ثب ــون: ق ــم يقول ــك: أهنّه ــح ذل بتوضي

ّـم - وجــوبُُ المضّيّ فيهــا قبــل مشــاهدة الماء، فجيــب أن  في الــصلاة بالتم�ي

شـاهدة. عـد المـ هـذا الحال بـ كـون على ـ يـ

وهــذا منهــم جمــعٌٌ بين الحالــتين في حكــمٍٍ مــن غير دليــلٍٍ يقــتضي الجمــع 

بينــهما؛ نّّلأ اخــتلاف الحالــتين لا شــبهة فيــه، نّّلأ المـصيلّي غيُرُ واجــدٍٍ لــلماء 

في أحدهمــا، وواجــد في الأخــرى، فلا يجــوز التســوية بينــهما مــن غير دلالــة، 

فــإذا كان الدليــل لا يتنــاول إالّا الحالــة الأولى، وكانــت الحالــة الأخــرى 

عاريــة منــه، لم يجــز أن يثبــت فيهــا مثــل الحكــم«)1(، انتهــى.

ففيه: 

ّـه لــو قلنــا بكــون محــلّّ الــكلام فــماي كان الشــكّّ لتخل�ّـف وصــفٍٍ  : أن� أوّّلًاا

ًـا يُُشــكّّ في مدخليّّتــه في أصــل الحكــم،  قٍٍّ سابقــ وجــوديٍٍّ أو عدمــيٍٍّ متحق�

كوجــوب المضّيّ في الــصلاة أو بقائــه، حت�ـّى لــو كان التخل�ـّف في مثــل 

ًـا، كما  ّـم بعــد الشروع في الــصلاة، فلا نقــول بكــون الاســتدلال متينــ التم�ي

.)2( ــيخ ــن الش ع

ــاره،  ــاره، الأصــل يــقضي بعــدم اعتب ــه واعتب ــإنّّ مــا يشــكّّ في مدخليّّت ف

وـهـو اـسـتصحاب الـعـدم، ولا رـيـب في أنّّ الاـسـتصحاب دللٌٌي ـمـن الأدلّّة.

))) فرائد الأصول: 3/ 97، واللفظ من الغنية.
))) فرائد الأصول: 3/ 97.
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وزعــمُُ: »أنّّ عمــدة مــا ذكــروه مــن الدليــل على اعتبــاره هــي الأخبــار، 
ـّق فيــه معنــى النقــض، وهــو الشــكّّ مــن  وهــي مختصّّــة بمــوردٍٍ يتحق�
ــة  ــه؛ لما ادّّعــاه مــن متان ــل ب جهــة الرافــع«)1(، كما عــن الشــيخ ، التعلي

الاــستدلال.

قـد عُُلـم مـا فيـه، ممّـّا حقّّقنـاه آنفـــا في معنـى النقض، الـذي تكفّّلتـه أخبار 
الاسـتصحاب. 

هــذا، مضافـــًا إلى أنّّ الشــكّّ في المدخلي�ـّة - أي: مدخلي�ـّة الوصــف 
المزبــور - يــؤول بالأخــرة إلى الشــكّّ في الرافــع، كيــف لا، وهــو اللازم مــن 

ــل. َـر ولا تغف ــك، فتدب� ذل

ـــا  مــورد، وغضّّين ـــك ال ـــار بذل ـــاص الأخب ـــا باختص ـــو قلن ّــا ل ًــا: إن� وثانيــ
عمّاا حقّّقنـــاه آنفــــًا في معنـــى النقـــض، فلا نقـــول باختصـــاص دليـــل 
ــرََّ - فلا  ــا - كما مـ ــاره ثابـــت بغيرهـ ــل اعتبـ ــار، بـ الاســـتصحاب بالأخبـ

وجـــه لنفـــي اعتبـــاره مطلقـــًـا.

ــع،  ــن الراف ــه م ــكار كون ــم، إن ــألة التمّّي ــدان الماء في مس ًـا: إنّّ وج وثالثــ
ُـرن بــه في دليلــه، كما عــن الشــيخ  ذلــك)2(،  ّـه ليــس كالحــدث، وإن ق� وأن�
ّـة الحــدث؛ بداهــة أنّّ تجــرّّده  ــه كرافعي� ــه، وإن لم تكــن رافعيّّت ّـا لا وجــه ل م�
مــن رافعي�ّـة الحــدث، لا يوجِِــبُُ تجــرّّده مــن أصــل الرافعي�ّـة، الثابــت لــه بلا 

ريــب، كما يــقضي بــه الاقتران.

))) فرائد الأصول: 3/ 98.

))) فرائد الأصول: 3/ 98.
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مضافـــا إلى أنّّ رافعيّّتـه لوصـف الموضـوع الـذي هـو المكلّّـف، الممعترف 
، كما أنّّ وصـف  الشـيخ  بهها، لا تتحقّّـق مـا لم يكـن مـن الروافـع أصالًا
المكلّّـف بالمحـدِِث بعـد طهارتـه، لا يكـون إالّا بعـد رفعهـا بالححدث، بلا 

ريـب، غايـة مـا في البـاب، أنّّ دائـرة رافعيّّـة الححدث أوسـع، فتدبََّـر.

وممّـّا ذكرنـا وحقّّقنـا ظهر لك: أنّّ جـواب المحقّّق في المعـارج عن الدليل 
المذكـور - : بـأنّّ »الدليـل دلّّ على أنّّ الثابـت سابقـــا لا يرتفـع إالّا برافـع، 
فـإذا كان التقديـرُُ تقديـَرَ عدمـه كان بقـاء الثابـت راجحـــا في نظـر المجتهـد، 
والعمـل بالراجـح لازم«)1( - هـو متّّجـهٌٌ، لا يمسّّـه مـا عـن الشـيخ  في 
رسـائله مـن الإيـراد)2(؛ إذ لم يكـن مـراده بتقديـر عـدم الرافـع، عـدم العلـم 
بـه، بـل تنزيلـه منزلـة العلـم بعدمـه؛ لاقتضـاء دليـل الاسـتصحاب - كبناء 
العـقلاء - ذلـك، فيكـون رجحـان بقـاء الثابـت في نظـر المجتهـد؛ لاقتضـاء 
دليـل الاسـتصحاب البقـاء على ذلـك النحو مـن التنزيل، لا لحصـول الظنّّ 
بالبقـاء بمجـرّّد عـدم العلـم بالرافـع، كما تخيّّـل الشـيخ ، حتّّـى يتوجّّـه 

على الججواب مـا عـن الشـيخ ، فتدبََّـر.

ــتصحاب  ــو كان الاس ّـه ل ــو: »أن� ــوه، وه ــن الوج ــاني م ــه الث ّـا الوج وأم�
علــم بخروجــه منهــا، أن  ــدًًا في الــدار، ولم َيَ لــم زي نَْْ َعَ حجّّــةًً، لوجــب فم�ي
ّـه حــيٌٌّ، ثــمّّ انقضــت مــدّّة لم  لــم بأن� يقطــع ببقائــه فيهــا، وكــذا كان يلــزم إذا َعَ

علــم فيهــا بموتــه، أن يقطــع ببقائــه فيهــا، وهــو باطــلٌٌ«)3(. َيَ

))) معارج الأصول: 209.
))) فرائد الأصول: 3/ 99.
))) فرائد الأصول: 3/ 99.
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وقــال في محكــيّّ الذريعــة: »قــد ثبــت في العقــول، أنّّ مــن شــاهد زيــدًًا في 
الــدار، ثــمّّ غــاب عنــه، لم يحســن اعتقــاد اســتمرار كونــه في الــدار، إالّا بدليــلٍٍ 
ـّه قــد صــار كونــه في  متجــدّّد، ولا يجــوز اســتصحاب الحال الأولى، وأن�
الــدار في الزمــان الثــاني، وقــد زالــت الرؤيــة، بمنزلــة كــون عمــرو فيهــا«)1(.

ــاد  ــع أو الاعتق ــن القط ــد م ــو أُُري ــون ل ــل إنّّما يك ــه: أنّّ اللازم الباط ففي
ــتصحاب  ــل الاس ــن دلي ــتفاد م ــزيلّيّ، والمس ــيّّ، دون التن ــوص الحقيق خص

ّـة. ــنٍٍ، البت� س ــلٌٌ أو غيُرُ َحَ ــو باط ــا ه ــزم م ــاني، فلا يل ــوص الث خص

ـّـه إلى هـــذا يُُنظـــر مـــا عـــن المعـــارج مـــن الجـــواب عـــن الدليـــل:  ولعل�
ّــا لا ندّّعـــي القطـــع، لكـــن ندّّعـــي رجحـــان الاعتقـــاد ببقائـــه«)2(، حيـــث  »بأن�
ّــى  ـــة الدليـــل على التنزيـــل، لا الظـــنّّ بالبقـــاء، حت� يريـــد مـــن الرجحـــان دلال
ــا أورده الشـــيخ  مـــن: »منـــع حصـــول الظـــنّّ، ومنـــع  يـــرد عليـــه مـ

َــر. ـــه«)3(، فتدب� حجّّيت

ـّه لــو كان حجّّــةًً لــزم  وأمّّــا الوجــه الثالــث مــن الوجــوه: وهــو »أن�
التناقــض؛ إذ كما يُُقــال: كان للمــصيلّي قبــل وجــدان الماء المضُيُّ في صلواتــه، 
فكــذا بعــد الوجــدان، كذلــك يُُقــال: إنّّ وجــدان الماء قبــل الدخــول في 
ّـم، فكــذا بعــد الدخــول، فيلــزم وجــوب المضّيّ  الــصلاة، كان ناقضــًـا للتم�ي
على اوّّلأل وحرمتــه على الثــاني، أو يُُقــال: الاشــتغال بــصلاةٍٍ متقّّينــةٍٍ ثابــتٌٌ 

))) الذريعـة إلى أصـول الشريعـة: 2/ 832، وحـكاه عنـه الشـيخ الأنصـاريّّ في فرائـد 
.99/3 الأصـول: 

))) معارج الأصول: 209.
))) فرائد الأصول: 3/ 100.
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ب«)1(، فيلــزم وجــوب المضّيّ  قبــل فعــل هــذه التــي مضى فيهــا، فيســتصَحَ
ــتغال. ــتصحاب الاش ــه على اس ــتصحابه، وحرمت على اس

ففيه: 

: إنّّ المعارضـــة فـــرع التكافـــؤ، والتكافـــؤ إنّّما يكـــون إذا قلنـــا  أوّّلًاا
بجريـــان الاســـتصحاب في الشـــكّّ الســـببيّّ والمســـبّّبيّّ، وهـــو في حي�ـّـز 

ــاني. ــاوّّلأل دون الثـ ــه بـ ــع؛ لجريانـ المنـ

إذ  الثــاني؛  في  لجريانــه  محــلٌٌّ  يبقــى  لا  بــاوّّلأل  وبجريانــه  لا،  كيــف 
جريانــه بــاوّّلأل مــن قبيــل الــوارد، فالشــكّّ في وجــوب المضّيّ مســبََّب عــن 
الشــكّّ في الانتقــاض، وحينئــذٍٍ لا معــارض لاســتصحاب الانتقــاض، ولا 

لاســتصحاب الاشــتغال.

ًــا إلى أنّّ تغـــيير موضـــوع وجـــوب المضّيّ حقيقـــة، يوجِِـــبُُ  هـــذا، مضافــ
أن لا مجـــرى لاســـتصحابه.

ًـا: إنّّ عــدم ثبــوت الحكــم بالاســتصحاب - في المثــال - لفــرض  وثانيــ
َـر. مـوارد، فتدب� ــبُُ إلغــاءه في ســائر ال المعارضــة، لا يوجِِ

ــتصحاب  ــو كان الاس ّـه ل ــو »أن� ــوه: وه ــن الوج ــع م ــه الراب ّـا الوج وأم�
لاعتضادهــا  الإثبــات؛  بيّّنــة  مــن  أرجــح  النفــي  بيّّنــة  لكانــت  حجّّــةًً، 

مثلــه. فالملــزوم  باطــل  واللازم  النفــي«)2(،  باســتصحاب 

ففيــه: مــن الوهــن مــا لا يخفــى، لا للنقــض باســتصحاب النفــي المســمّّى 

))) فرائد الأصول: 3/ 99.
))) فرائد الأصول: 3/ 101.
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بــالبراءة الأصلي�ّـة، مــع قيــام الإجمــاع على اعتبــاره؛ للتــفصّيي عنــه بأمريــن:

ــأن  ــتصحاب، ب ــاب الاس ــن ب ــس م ــل البراءة، لي ــار أص الأوّّل: إنّّ اعتب
يكــون بلحــاظ الحالــة الســابقة، بلا فــرق بين أن يكــون اعتبارهــا مــن بــاب 
الأخبــار، أو حكــم العقــل بقبــح التكليــف بلا بيــان، فلــم يكــن اعتبارهــا 
ــة؛  ــع العقــاب، بــخلاف البيّّن ّـة ودف ّـة، وإنّّما هــو للعذري� ــاب الطريقي� مــن ب

ّـة، فلا يصلــح ترجيحهــا بــه؛ لاختلافــهما. لاعتبارهــا مــن بــاب الطريقي�

ـــكام، في  ـــل البراءة في الأح ـــار أص ـــاع على اعتب ـــوى الإجم ـــاني: إنّّ دع الث
حي�ـّـز المنـــع؛ لاخـــتلاف الأخبـــاريّّين في الشـــبهة التحريمي�ـّـة، مضافـــًـا إلى 
ــون  ــح أن يكـ ــات، لا يصلـ ــا في الموضوعـ ــاع على اعتبارهـ ــام الإجمـ أنّّ قيـ
ًــا عنـــد  ًــا لما هـــو ناظـــر إلى الواقـــع وطريـــق إليـــه، وإنّّما يكـــون مرجعــ مرجّّحــ
ـــارض  ًــا في تع ـــول مرجعــ ـــون الأص ـــول: بك ـــذا نق ـــقين، ول ـــارض الطري تع

ًــا. الأخبـــار، لا مرجّّحــ

لكــون  مطلقـــًا؛  الحجّّي�ـّة  نفــي  على  المزبــور  الاســتدلال  وهــن  بــل 
ــتناد  ــس؛ لاس ــم العك ــات، وتقدي ــة الإثب ــي على بيّّن ــة النف ــم بيّّن ــدم تقدي ع
ــدت  ــي، وإن اعتض ــة النف ــخلاف بيّّن ــم، ب ــسّّ والعل ــات إلى الح ــة الإثب بيّّن
ًـا، واســتنادها إلى العلــم نــادرًًا،  بالأصــل؛ لاســتنادها إلى عــدم العلــم غالبــ
لا يقــاوم الظــنّّ الحاصــل منهــا، الظــنّّ الحاصــل مــن بيّّنــة الإثبــات، فبيّّنــة 

الإثبــات أقــوى على كلٍٍّ.

وحينئـــذٍٍ لا تكافـــؤ بين البيّّنـــتين، إالّا أن ترجـــع بيّّنـــة النفـــي إلى نـــوع 
ــذٍٍ  ــه حينئـ ــان، فالوجـ ــل - فيتكافئـ ــة الداخـ ــات - كما في بيّّنـ ــن الإثبـ مـ
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تقديـــم بيّّنـــة النفـــي حيـــث يكـــون الظـــنّّ منهـــا أقـــوى.

ًـا بقــوّّة  ّـة منوطــ لكــن لــو كان الترجيــح في البيّّنــات كالترجيــح في الأدل�
ًـا، أو في غير المـوارد المنصوصــة الّّتــي منهــا بيّّنــة الخارج. الظــنّّ مطلقــ

ًـا  ًـا إلى أنّّ الاســتدلال المزبــور، لــو تــمّّ وسُُــلِِّم - غضّّــ ّـه، مضافــ هــذا كل�
عمّاا ذكرنــا مــن تزييفــه - فلــم ينهــض بتمامي�ّـة المدّّعــى للنــافي مطلقــًـا، كما لا 

َـر. نَْْ تدب� يخفــى على م�

ــات  ّـة على إثب ــام الأدل� ــح قي ــا، في تنقي ــا ذكرن ــع م ــن جمي ّـق م ولـــمّاا تحق�
ّـة النــافي مطلقــــا، أن لا موجِِــب للتعــرّّض إلى  الحجّّي�ّـة مطلقــــا، وتزييــف أدل�

ــل. ــم في التفصي ــا أوقعه ــع م ــاح دف ــوى إيض ــلِِين، س ــج المفصِِّ حج

فنقــول: إنّّ التفصيــل بين العدمــيّّ والوجــوديّّ، باعتبــاره في اوّّلأل دون 
ــورده  ــوديّّ إالّا وفي م ب وج ــتصَحَ ــن مس ــا م ــه؛ إذ م ــه ل ّـا لا وج ــاني، م� الث
ب  ــتصَحَ ــاء المس ــنّّ ببق ــه الظ ــنّّ ببقائ ــن الظ ــزم م ــيّّ، يل ــتصحاب عدم اس
الوجــوديّّ، وأقــلّّ مــا يكــون عــدم ضــدّّه، فــإنّّ الطهــارة لا تنفــكّّ عــن عــدم 
ــن  ــوب أو غيره م مـوت، والوج ــدم ال ــن ع ــكّّ ع ــاة لا تنف ــة، والحي النجاس
الأحــكام لا ينفــكّّ عــن عــدم مــا عــداه مــن أضــداده، والظــنّّ ببقــاء هــذه 

الأعــدام لا ينفــكّّ عــن الظــنّّ ببقــاء تلــك الوجــودات.

ّـات والاعتراف بــه في العدمي�ّـات، لا  فإنــكار الاســتصحاب في الوجودي�
يـسـتقيم، بـنـاءًً على اعتـبـار الاـسـتصحاب ـمـن ـبـاب الـنّّظ.

ـّات  ومنــُعُ اعتبــاره مــن بــاب الظــنّّ الموجِِــب سريانــه إلى الوجودي�

الثالث  ــول  ــق ال
التفصيل  وهــو: 
بـــــين الـــعـــدمّيّ 
والــــــوجــــــوديّّ
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المقارنــة مــع العدمي�ـّات، وأنّّ اعتبــاره لبنــاء العــقلاء على العدمي�ـّات في 
أمورهــم بمقــتضى جبلّّتهــم.

الظـنّّ  يفيـد  لا  مـا  على  معاشـهم  في  العـقلاء  عمـل  بـأنّّ  مدفـوعٌٌ: 
غايـة  والتردّّد - في  الشـكّّ  بمحـض  أمورهـم -  والمضّيّ في  بمقاصدهـم، 

الوجـدان. خلاف  بـل  البُُعـد، 

ومثــلُُ المنــع المزبــور في الوهــن دعــوى: أنّّ الظــنّّ المعــتربَر عنــد العــقلاء 
هــو خصــوص الظــنّّ الاســتصحابّيّ الحاصــل بــالشيء مــن تحقّّقــه الســابق، 

لا الـنّّظ الـسـاري ـمـن ـهـذا الـنّّظ إلى شيء آـخـر.

هـــذا، ولـــو فـــرض: أنّّ اعتبـــار الاســـتصحاب مـــن بـــاب التعب�ـّـد مـــن 
ًــا:  ـــار وإن كان على خلاف التحقيـــق على مـــا مـــرّّ، فنقـــول أيضــ جهـــة الأخب
ــع الاعتراف  ّـات، مـ ـ ــتصحاب في الوجودي� ــكار الاسـ ــتقامة إنـ ــدم اسـ بعـ
ّـد،  ــاب التعب�ـ ــن بـ ــتصحاب مـ ــم في الاسـ ـ ــإنّّ التكل� ّـات، فـ ــه في العدمي�ـ بـ

ـّـري المتأخّّرــيـن. والأخــبـار بين الــعـلماء في غاــيـة القلــّـة، إلى زــمـان متأـخّ

مــع أنّّ بعــض هــؤلاء)1( - على مــا عــن رســائل الشــيخ  - »لا 
ب بين أفرادهــا، ويثبتــون بالاســتصحاب  يفرّّقــون في مقارنــات المســتصَحَ
خلاف  على  يكــن  لم  وهــذا  ب«)2(،  المســتصَحَ عــن  ينفــكّّ  لا  مــا  جميــع 
ّـه على خلافــه)3(؛ وذلــك لما قــد مــرّّ م�ّـا  التحقيــق، وإن تخي�ّـل الشــيخ  أن�

))) مثل: الوحيد البهبهانّيّ في الرسائل الأصوليّّة: 423، والفوائد الحائريّّة: 275.
))) فرائد الأصول: 3/ 105.
))) فرائد الأصول: 3/ 105.
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ــار الاســتصحاب في النفــي  َـر، بــل لــو قيــل باعتب نَْْ تدب� ــد م� هــو متّّجــهٌٌ عن
ّـد. ــاب التعب� مــن ب

ّـم في الاســتصحاب الوجــوديّّ«،  فزعــم أنّّ ذلــك: »لم يغــنِِ عــن التكل�
على مــا حقّّقــه الشــيخ  مــن أن: »لا يثبــت بالاســتصحاب إالّا آثــار 

ًـا«)1(. ــه شرعــ ــة علي ب المترتّّب المســتصَحَ

في  ـــم  »التكل� كـــون  مـــن  عُُل�ـــم  قـــد  لما  متّّجـــهٌٌ؛  لـــه  وجـــه  لا  ــا  مـ�
ـّـة إلى زمـــان  الاســـتصحاب مـــن بـــاب التعب�ـّـد بين العـــلماء، في غايـــة القل�
متأخّّـــري المتأخّّريـــن، مـــع عـــدم تفرقـــة بعـــض هـــؤلاء في مقارنـــات 

آخـــره. إلى  أفرادهـــا...«)2(  بين  ب  المســـتصَحَ

مضافـــا إلى مـا يلـزم التفصيـل مـن التفرقـة بلا فـارق حقيقـة، حتّّـى لو لم 
يـرد بالعدميّّـات، عـدم أضـداد الوجوديّّـات، بـل أُُريـد بالعدمـيّّ، العدمـيّّ 
بما هـو عدمـيّّ، والوجـوديّّ كذلـك؛ إذ الشـكّّ في بقاء الأعدام السـابقة من 
جهـة الشـكّّ في تحقّّـق الرافـع لها، وهـو علّّةُُ الوجـود، والشـكّّ في بقاء الأمر 
الوجـوديّّ مـن جهـة الشـكّّ في الرافع، لا ينفكّّ عن الشـكّّ في تحقّّق الرافع، 
ب عدمـه، ويترتّّـب عليـه بقـاء ذلـك الأمر الوجـوديّّ، فـكّلٌّ من  فيسـتصَحَ

ب، بلا ريب. الوجـوديّّ والعدمـيّّ يسـتصَحَ

ّـة لعــدم الرافــع،  ّـا لــو أُُريــد بالوجــوديّّ: خصــوص الآثــار الشرعي� وأم�
ـّه حينئــذٍٍ لا يُُغنــي القــول بالحجّّي�ـّة في العدمــيّّ عــن القــول بهــا في  وأن�

))) فرائد الأصول: 3/ 107.
))) فرائد الأصول: 3/ 104 - 105.
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الوــجوديّّ، حــيث لا يــكون ــمن الآــثار الشرعـيـّة للعدــيّّم.

رُِِض  ـــكّّ إذا ف� ـــن »أنّّ الش ًــا م ـــه موضّّحــ ـــا حاصل ـــيخ  م ـــن الش فع
ـــر  ـــك الأم ـــة على ذل ّــة المترتّّب ـــكام الشرعي� ـــون الأح ـــع، فتك ـــة الراف ـــن جه م
ـــق ذلـــك الرافـــع، فـــإذا حُُك�ـــم بعدمـــه عنـــد  الوجـــوديّّ مســـتمرّّةًً إلى تحق�
ـــن  ـــك ع ـــي ذل ـــكام، فيُُغن ـــك الأح ـــع تل ًــا جمي ـــه شرعــ ّــب علي ـــكّّ، يترت� الش

الاســـتصحاب الوجـــوديّّ«)1(، بلا ريـــب.

كيــف لا، والشيء المشــكوك في بقائــه مــن جهــة الرافــع، إنّّما يحكــم ببقائه 
لترتّّبــه على اســتصحاب عــدم وجــود الرافــع، لا لاســتصحابه في نفســه، إذ 
الشــاكّّ في بقــاء الطهــارة مــن جهــة الشــكّّ في وجــود الرافــع، يحكــم بعــدم 
ّـه  الرافــع، فيحكــم مــن أجلــه ببقــاء الطهــارة، كما هــو مفــاد قولــه  : »فإن�
 :  على يــقين مــن وضوئــه، ولا ينقــض اليــقين بالشــكّّ«)2(، وقولــه
ــقين مــن طهارتــك فشــككت، وليــس ينبغــي لــك أن  ّـك كنــت على ي »لأن�
َـع  َـض أو لا يُُدف� ــقين لا يُُنق� ّـا دلّّ على أنّّ الي تنقــض اليــقين«)3(، وغيرهمــا م�

بالـكّّش.

ُـراد منــه: أنّّ احــتمال طــروّّ الرافــع لا يُُعَتَنــى بــه، ولا يترت�ّـب عليــه  ّـه ي� »فإن�
أثــرُُ النقــض، فيكــون وجــوده كالعــدم، فالحكــم ببقــاء الطهــارة الســابقة من 

جـهـة اـسـتصحاب ـعـدم الراـفـع، لا ـمـن جـهـة اـسـتصحابها.

))) فرائد الأصول: 3/ 108.
))) تهذيب الأحكام: 1/ 8، كتاب الطهارة باب 1، ح11.

))) تهذـيـب اـلأحـكام: 1/ 422، كتــاب الطهــارة بــاب 22، ح 8. الاســتبصار:  1/ 
183، كتــاب الطهــارة بــاب 109، ح13.
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ًـا  والأصــل في ذلــك والقاعــدة: أنّّ الشــكّّ في بقــاء الشيء إذا كان مسبََّبــ
ــوم »لا  ــت عم ــول تح ــه في الدخ ــع مع ــر، فلا يجتم ــكّّ في شيءٍٍ آخ ــن الش ع
ــتصحاب  ــهما - كاس ــابق في ــقين الس ــتضى الي ــارض مق ــواء تع ــض«، س تنق
ــد، كما في  ــغل - أم تعاض ــتصحاب الش ــع اس ــم م ــصلاة للمتمّّي المضّيّ في ال
مســألة الطهــارة المذكــورة، بــل الداخــل هــو الشــكّّ الســببيّّ، وحيــث دخــل 
فمعنــى عــدم الاعتنــاء بــه: زوال الشــكّّ المســبّّب بــه«)1( لا محالــة، فلا مجــال 

لجريــان الاســتصحاب بالنســبة إلى الشــكّّ المســبّّبيّّ.

ــوروده  ًـا بالنســبة إلى الأصــل الســببيّّ؛ ل ــه  وإن كان حقّّــ وهــذا من
على المســبّّبيّّ، لكــنّّ كــوَنَ المقــام مــن مــوارده لا يخلــو مــن نظــر؛ إذ الشــكُُّ 

في الرافــع بلحــاظ كــون الرافــع رافعــــا لليــقين الســابق، يــقضي بدخولــه فماي 

يقــوّّم بالاســتصحاب، بلا ريــب.

فلا يتّّجـه: كـون الاسـتصحاب لخصـوص عـدم الرافـع، بـدون ذلـك 

اللحـاظ، كما لا يكـون لخصـوص الطهارة السـابقة بدون الكّّشـ في رافعها.

ّـه  وكيــف كان، فما أورده الشــيخ  بعــدُُ بقولــه: »ولكــن يــرد عليــه: أن�
ّـب عليهــا آثــارٌٌ  ًـا كالرطوبــة يترت� قــد يكــون الأمــر الوجــوديّّ أمــرًًا خارجيّّــ
شرعي�ةٌٌّ، فــإذا شــكّّ في وجــود الرافــع لها لم يجــز أن يثبــت بــه الرطوبــة حت�ّـى 
ّـب عليهــا أحكامهــا...«)2( إلى آخــره، م�ّـا ظاهــره تســليم كــون أصالــة  يترت�
ّـة،  ــور الشرعي� ــن الأم ــه، إذا كان م ــوع من ــود الممن ًـا لوج ــع مثبِتِــ ــدم المان ع

))) فرائد الأصول: 3/ 109.

))) فرائد الأصول: 3/ 109.
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ــع. ــدم المان ّـة لع ــوازم الشرعي� ــن الل ــوده م ــون وج ــرًًا إلى ك نظ

ه عنــد عــدم  ففيــه: أنّّ الممنــوع وإن فــرض كونــه شرعيّّــًـا، إالّا أنّّ وجــوَدَ
المانــع عــقلٌيٌّ، فلا يثبــت بأصالــة عــدم المانــع، مضافــًـا إلى مــا مــرّّ م�ّـا يــقضي 

بــأنّّ اعتبــار الأصــل المثب�ِـت متّّجــهٌٌ لا ينبغــي الريــب فيــه.

وأمّّـا التفصيـل بين الأمـور الخارجيّّة - كالموضوعـات الخارجيّّة - وبين 
غيرهـا، وأنّّـه لا يُُعـتربَر الاسـتصحاب في اوّّلأل؛ اسـتنادًًا إلى »أنّّ الأخبـار لا 
يظهـر شـمولها للأمـور الخارجيّّـة، مثـل رطوبـة الثـوب ونحوهـا...«)1( إلى 
آخـر مـا نقلـه الشـيخ ، وإلى أنّّ الموضوعـات الخارجيّّة بيـان حالها ليس 

مـن وظيفة الشـارع.

المأخــوذ في معنــى الاســتصحاب غيُرُ ممكــنٍٍ في  كيــف لا، والجعــل 

الموضــوع الخارجــيّّ، إذ حيــاة زيــد - مــثالًا - لا معنــى لجعلهــا في الآن 

ــه. ــا في ــع وجوده ــه م ــة إلي ــه، ولا حاج ــا في ــع عدمه ــاني، م الث

ففيــه: أنّّ مــا ذكــر مــن المســتند، إنّّما يتّّجــه لــو قلنــا باعتبــار الاســتصحاب 

. ، وقــد عُُلــم  - م�ّـا مــرّّ - منعــه، هــذا أوّّالًا مــن بــاب التعب�ّـد ليــس إالّا

ــيّّ في  ــم الجزئـ ــان الحكـ ــول: إنّّ بيـ ــك، فنقـ ــا بذلـ ــو قلنـ ًـا: أن لـ وثانيـــ

للشـــارع ولا لأحـــد  ليـــس وظيفـــة  المشـــتبهات الخارجي�ـــة، وإن كان 

ـــه الجزئـــيّّ - كمشـــكوك النجاســـة  مـــن قبلـــه، وإنّّما حكـــمُُ المشـــتبه حكم�

، لـــيس بياـــنه إالّا وظـيــةًًف للـــشارع. ٌ والحرـــمة - حـــمٌٌك شرـــيٌٌّع ك�لّيٌّ

))) فرائد الأصول: 3/ 111.

الـــقـــول الـــرابـــع 
التفصيل  وهـــو: 
بــــــــين الأمـــــــور 
الخارجيّّة و غيرها
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كما أنّّ الموضــوع الخارجــيّّ - كرطوبــة الثــوب - بيــانُُ ثبوتهــا وانتفائهــا 

في الواقــع ليــس وظيفــةًً للشــارع، وإنّّما حكــم الموضــوع المشــتبه في الخارج - 

ــه إالّا  ــان وظيفت ــس بي ، و لي ٌ مـردّّد بين الخــلّّ والخمــر - حكــمٌٌ ك�لّيٌّ ــع ال كالمائ

ّـه  للشــارع، وقــد قــال الصــادق : »كلُُّ شيءٍٍ لــك حلال، حت�ّـى تعلــم أن�

حــرام، وذلــك مثــل الثــوب يكــون عليــك...«)1( إلى آخــره.

َـن الســابق، وليــس  لكــن لـــمّاا كان ظاهــر »لا تنقــض« إبقــاَءَ نفــس المتق�ي

إبقــاَءَ الرطوبــة، م�ّـا يقبــل حكــم الشــارع بوجوبــه، فلا موجِِــب للإضمار، 

الأخبــار  تخصيــص  أو  ـَن،  المتق�ي على  الشرعي�ـّة  الآثــار  ترتيــب  أعنــي: 

بخــصوص اـلأـحكام الشرعـيـّة.

ّـة، كلــزوم اســتعمال اللفــظ في  ولا محــذور في شــمولها للأمــور الخارجي�

ّـة،  ــور الخارجي� ــبة إلى الأم ّـة بالنس ــار الشرعي� ــب الآث ــي: ترتي ــيين، أعن معن

ــقين  مـراد بالي ــك نّّلأ ال ــاني بالنســبة إلى الأحــكام؛ وذل وجعــل الوجــود الث

ـَن، وهــو شــاملٌٌ للأحــكام الكلّّي�ـّة  الــذي تكفّّلتــه الأخبــار: هــو المتق�ي

والموضوعــات الخارجي�ـّة.

والممراد بإبقائـه: معنـى عـامّّ مـن بـاب عمـوم المجاز، شـاملٌٌ لـكلٍٍّ منهما، 

وبقـاء الأحـكام إنّّما هـو باعتبـار ثبـوت الوجـود الثـاني لها في زمـان الشـكّّ، 

وبقـاء الأمـور الخارجيّّـة باعتبـار ثبـوت آثارهـا الشرعيّّـة في ذلـك الزمان.

ــاب  ــكام: 7/ 226، كت ــب الأح ــوادر، ح40، تهذي ــاب الن ــكافي: 5/ 313، ب ))) ال
ــتلاف. ــاب 21، ح9، باخ ــارات ب التج
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وحينئـــذٍٍ فجـــواب الشـــيخ  )1( عـــن دليـــل المفصِِّـــل بالنســـبة إلى 
ـــب  ـــث ترتي ـــا مـــن حي ـــار بالنســـبة إليه ـــأنّّ الأخب ّــة ب الموضوعـــات الخارجي�

ـــرى. ـــا، كما ت ّــة عليه ـــا الشرعي� آثاره

كما أنّّ اســـتثناءه بقولـــه: »نعـــم، يبقـــى في المقـــام: أنّّ اســـتصحاب 
الأمـــور الخارجي�ـّـة - إذا كان معنـــاهُُ ترتيـــب آثارهـــا الشرعي�ـّـة - لا يظهـــر 

لـــه فائـــدة...«)2( إلى آخـــره.

ــا لا يخفـــى وهنـــه أيضــــًا، فـــإنّّ الفائـــدة تظهـــر في تعـــارض  مـ�
الاســـتصحاب الحكمـــيّّ والموضوعـــيّّ؛ إذ لـــو قلنـــا بجريانـــه في الأمـــور 
الخارجي�ـّـة - كالموضوعـــات - يقـــدّّم الثـــاني على اوّّلأل، بـــخلافِِ مـــا 
ـــور وإن كان مـــوردُُ  ـــه فيهـــا؛ ونّّلأ قـــول المفصِِّـــل المزب ـــو لم نقـــل بجريان ل
ـّـه كما لا  كلامـــه خصـــوَصَ الأمـــور الخارجي�ـّـة، إالّا أنّّ الظاهـــر منـــه أن�
ــه في  ــول بجريانـ ــا، كذلـــك لا يقـ ــتصحاب فيهـ ــان الاسـ ــول بجريـ يقـ

الآــثـار الشرعـيـّـة المترتّّــبـة علـيـهـا.

كما يرشــد إلى ذلــك عمــوم دليلــه الــذي نقلــه الشــيخ  في رســائله، 
لكــنّّ نفــي ظهــور الفائــدة لاســتصحاب الأمــور الخارجي�ـّة في اســتثناء 
الشــيخ ، لـــمّاا كان في خصــوص مــا لــو كان اســتصحابها بمعنــى ترتيب 
آثارهــا الشرعي�ّـة على مــا اســتظهره مــن الأخبــار، فلا يكــون وهن الاســتثناء 

. للوـجـه اـلـذي ذكرـنـاه أوّّالًا

))) فرائد الأصول: 3/ 113.

))) فرائد الأصول: 3/ 113.
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ــأنّّ »تلــك الآثــار  ــذٍٍ يتّّجــه؛ لما ذكــره مــن التعليــل ب ّـه حينئ بــل يُُقــال: إن�
ــقين الســابق... «)1( إلى آخــره. ــت مشــاركةًً معــه في الي ــه كان ــة علي المترتّّب

إالّا أنّّ الإنصـاف يوهّّـن ذلـك مـا صـدر منـه  في آخـر تحقيقـه الـذي 
ذكـره بعـدُُ، بقولـه: »واسـتصحاب الحياة لإحـراز الموضوع في اسـتصحاب 

الآثـار غطٌٌلـ؛ نّّلأ معنـى اسـتصحاب الموضـوع ترتيـب آثـاره الشرعيّّة.

ــها غيُرُ صحيــحٍٍ؛ لعــدم إحــراز  ـّق: أنّّ اســتصحاب الآثــار نفَسَ فتحق�
إلى  الآثــار...«)2(  إثبــات  في  كافٍٍ  الموضــوع  واســتصحاب  الموضــوع، 
ــرز  ــحّّ إذا أح ــار إنّّما يص ــتصحاب الآث ــوره في أنّّ اس ــوح ظه ــره؛ لوض آخ
موضوعهــا، وإحــراز موضوعهــا ليــس بمجــرىًً للاســتصحاب، والــكلام 
ّـة  ــه الاســتصحاب، وظهــوره في أنّّ المشــمول لأدل� إنّّما هــو في مــا يجــري في
الاســتصحاب كالأخبــار، والمنــدرج فيهــا هــو الشــكّّ الســببيّّ كالشــكّّ في 

َـر. ــاره، فتدب� ــكّّ في آث ــبّّبيّّ كالش ــكّّ المس ــوع، دون الش الموض

ّ وبين غيره، وأنّّـه لا يُُعـتربَر في  وأمّّـا التفصيـل بين الحكـم الشرعـيّّ الـك�لّيّ
اوّّلأل دون الثـاني، وهـو المصّرّح بـه في كلام المحدّّث الأسترآباديّّ)3(، وكذا 
الموضوعـات  اسـتثناء  في  صريـحٌٌ  كلامـه  اوّّلأل  أنّّ  إالّا  العـاملّيّ،  المحـدّّث 
وعـدم النسـخ، والثـاني خـالٍٍ كلامـه عـن اسـتثناء عـدم النسـخ؛ ولعلّّـه إنّّما 

ّـيّة والأصوليّّة. تركـه لكونـه ممّّـا اتّّفـق عليـه الإخبار

))) فرائد الأصول: 3/ 113.
))) فرائد الأصول: 3/ 114 - 115.

))) الفوائد المدنيّّة: 284 و288.

القول الخامس: 
بين  الــتــفــصــيــل 
الشرعيّّ  الحكم 
وغيره ــيّّ  ــ ــل� ــ الك
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، المهــم الــكلام في دليلــهما، فنقــول: قــد ذكــر الثــاني في الفصول  وعلى كّلٍّ
ّـة في بــاب: )أنّّ الشــكّّ لا ينقــض اليــقين أبــدًًا(، بعــد ذكــر جملــة مــن  المهم�
ّـة الاســتصحاب  الأخبــار، وقــال: إنّّ »هــذه الأحاديــث لا تــدلّّ على حجّّي�
في نفــس الحكــم الشرعــيّّ، وإنّّما تــدلّّ عليــه في موضوعاتــه ومتعلّّقاتــه، 
كتجــدّّد حــدث بعــد الطهــارة أو طهــارة بعــد الحــدث، أو طلــوع الصبــح، 
أو غــروب الشــمس، أو تجــدّّد ملــك، أو نــكاح أو زوالهما، و نحــو ذلــك«)1(.

الاســتصحاب  أخبــار  في  المتتب�ـّع  أنّّ  الطوســيّّة)2(  الفوائــد  في  وذكــر 
يجدهــا واردةًً لبيــان إجــراء الاســتصحاب في الموضوعــات، كالطهــارة 
ــار  ــة واليبوســة، فمــورد تلــك الأخب ــل والنهــار والرطوب والنجاســة واللي
هــو الموضوعــات بحكــم التتب�ّـع، فنحكــم بحجّّيــة الاســتصحاب فيهــا، فلا 

ّـة. حـكام الكلّّـي مـن اـلأ هـا ـ دّّعى إلى غيرـ نتـ

هذا، ولا يخفى عليك ما فيه: 

ّـد  ــاب التعب� ــار الاســتصحاب مــن ب ــيٌٌّ على أنّّ اعتب ّـه مبن : فلأن� ّـا أوّّلًاا أم�
مــن جهــة الأخبــار، وقــد مــرّّ منعــه.

ولـو   - منـهما  جملـة  عمـوم  أو  فـإطلاق  ذلـك،  سُُـلِِّم  لـو  أن  وثانيـــا: 
لعمـوم التعليـل الـوارد في بعضهـا، مضافـــا إلى أنّّ التخصيـص مـن حيـث 
الممورد الـذي لا يصلـح لتخصيـص الـوارد - لا ريـب في أنّّـه لا منـاص عن 
التمسّّـك بـه، وإالّا لـزم الاقتصـار على خصوص الموضوعـات الخاصّّة الّّتي 

))) الفصول المهمّّة في أصول الأئمّّة: 1/ 628.
))) ينظر: الفوائد الطوسيّّة: 208.
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ههي مواردهـا، ولا يُُتعـدّّى إلى غيرها؛ إذ لا دليـل عليه على ما اقتضاه دليله.

وأمّّا ما ذكره المحدّّث اوّّلأل من الدليل على مدّّعاه، فهو أمران:

ـّـه إذا ثبـــت حكـــمٌٌ بخطـــابٍٍ شرعـــيٍٍّ في موضـــوعٍٍ في حـــالٍٍ  الأوّّل: »أن�
مـــن حالاتـــه، ونجريـــه في ذلـــك الموضـــوع عنـــد زوال الحالـــة القديمـــة، 
ـّـه إذا تبـــدّّل قيـــد موضـــوع المســـألة  وحـــدوث نقيضهـــا، ومـــن المعلـــوم أن�
بنقيـــض ذلـــك القيـــد، اختلـــف موضـــوع المســـألتين، فالـــذي ســـمّّوه 
ــدٍٍ  ــر متّّحـ ــوعٍٍ آخـ ــة إلى إسراء حكـــم موضـ ــعٌٌ في الحقيقـ ًـا راجـ استصحابـــ
معـــه في الـــذات مختلـــفٍٍ معـــه في الصفـــات، ومـــن المعلـــوم عنـــد الحكيـــم أنّّ 
ًــا، وأنّّ القاعـــدة الشريفـــة المذكـــورة في أخبـــار  هـــذا المعنـــى غيُرُ معـــتبٍرٍ شرعــ

الاســـتصحاب غيُرُ شـــاملةٍٍ لـــه«)1(.

الثــاني: »أنّّ اســتصحاب الحكــم الشرعــيّّ، وكــذا الأصــل - أي: الحالــة 
َ�لّيَ الشيءُُ ونفســه كان عليهــا - إنّّما يُُعمــل بهما مــا لم  الســابقة التــي إذا خُُ
ــرِِجٌٌ عنــهما، وقــد ظهــر في محــلّّ النــزاع؛ لتواتــر الأخبــار: بــأنّّ كلّّ  يظهــر خمُخ
ّـى أرش الخــدش)2(،  ــه خطــابٌٌ وحكــمٌٌ، حت� ّـة ورد في ــه ام�لأ ــاج إلي ــا يحت م
ـّه ورد في محــلّّ  وكــثيٌرٌ ممّـّـا ورد مخــزون عنــد أهــل الذكــر، فعُُلــم أن�
ــائل في  ــحصر المس ــار)3( ب ــر الأخب ــا، وتوات ــا بعينه ــكامٌٌ لا نعلمه ــزاع أح الن
ــه -  ــب في ــك، لا ري ــه ذل ــوع في ّـه - أي: مقط ــده، وبنيّن غي� ثلاث: بنيّن رش

))) حكاه الشيخ الأنصاريّّ عن الإسترآباديّّ في فرائد الأصول: 3/ 116 - 117.
))) ينظر: الكافي: 239/1، باب فيه ذكر الصحيفة والجفر، ح1.

))) ينظـر: الـكافي: 1/ 68، بـاب اختلاف الحديث، ح10، تهذيب الأحكام: 6/ 302، 
كتـاب القضايـا والأحكام باب 92، ح52، من لا يحضره الفقيه: 3/ 10، ح3233.
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ــى«)1(. ــث، انته ّـف في الثال ــوب التوق� ــذا ولا ذاك، وبوج ــس ه ــا لي وم

أمّّـا الأوّّل: فـإنّّما يجديـه حيـث يكـون موضـوعُُ المسـألة المشـكوكة مغايـرًًا 
الزمـن  أو  السـابقة  الحالـة  إذ  المنـع؛  حيّّـز  في  وهـو  المتقََّينـة،  المسـألة  لموضـوع 
السـابق لم يُُعـتربَر قيـدًًا حتّّـى يلـزم التغايـر؛ إذ التغايـر إنّّما فُُـرَِِضَ لفـرض تحقّّـق 

القيديّّـة، فما لم تتحقّّـق فلا تحقّّـق للتغايـر، البتّّـة.

ـّة كافيـــًا في عــدم اعتبارهــا، كيــف لا،  بــل الشــكّّ في اعتبــار القيدي�
والمســتفاد مــن أخبــار الاســتصحاب عــدم الاعتنــاء بالشــكّّ بعــد اليــقين، 

ّـر. مـن تدب� ــح ل ــو واض كما ه

ومــن هنــا: كان مــا ذكــره الشــيخ  في رســائله)2( في دفعــه، لم يكــن في 
القوّّة - كما دفعناه به - عند التأمّّل.

 ، ّـه إنّّما يتّّجــه الاســتدلال بــه إذا تــمّّ مــا ذكــره أوّّالًا ّـا الثــاني، ففيــه: أن� وأم�
ّـه غيُرُ تــامٍٍّ، ولا مانــع مــن جريــان الاســتصحاب. وقــد عُُلــم أن�

ــو  ــاط، ل ّـة الاحتي ــةًً على أدل� ــتصحاب حاكم ّـة الاس ــون أدل� ــه: تك وعلي
َـر. ــر، فتدب� ــو الظاه ــل كما ه ــو لم نق ــف ل ــه، فكي ــا على وجوب ــا بدلالته قلن

ـّـه لا مجـــرى  ـــا التفصيـــل بين الأحـــكام التكليفي�ـّـة والوضعي�ـّـة، وأن� وأم�
للاســـتصحاب في غير الوضعي�ـــة؛ اســـتنادًًا إلى أنّّ الحكـــم التكليفـــيّّ: 
ـّـت يكـــون الحكـــم فيـــه بالنســـبة إلى  ـتٍٍّ، والمؤق� ـّـت، أو غير مؤق� ـــا مؤق� إم�
ـــه في  ـــون ثبوت ـــصّّ اوّّلأل، فلا يك ًــا بالن ـــت ثابتــ ـــزاء الوق ـــن أج ـــزءٍٍ م كلِِّ ج

))) فرائد الأصول: 3/ 117.

))) فرائد الأصول: 3/ 117.

القول السادس: 
الـــتـــفـــصـــيـــل 
الأحكــــــام  بين 
ـــة  الـــتكـــلـــيـــفـــي�
والأحكـــــــــــــــام 
ــة ــ ــي� ــ ــع ــ ــوض ــ ال
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الزــمـان الــثـاني؛ لثبوــتـه في الزــمـان اوّّلأل، حتــّـى يــكـون استصحابـــًـا.

ـَت كذلــك؛ إذ لــو قلنــا بإفــادة الأمــر أو النهــي التكــرار  وغير المؤق�
ــان كان،  ــه في أيّّ زم ــأتي ب ّـى ي ــغولةٌٌ حت� ّـف مش ّـة المكل� ــح، وإالّا فذم� فواض
ــه أداءًً في  ــدة، في كون ــه واح ــان إلي ــزاء الزم ــن أج ــزءٍٍ م ــبة كلّّ ج ــث نس حي
كلّّ جــزءٍٍ منهــا، وإلى مــا هــو المحصََّــل مــن كلام قائلــه المنقــول في رســائل 
الشــيخ)1(، في اعتبــار الاســتصحاب في الحكــم الوضعــيّّ مــن أنّّ ســببيّّة 
ّـق المزيــل، فــإذا شُُــكّّ في  الســبب لــو كانــت على نحــو الــدوام إلى أن يتحق�

ــل كان مجــرى للاســتصحاب. ّـق المزي تحق�

ففيه: 

ـــن  ـــاص ع ّــت، فلا من ًــا ولا غير مؤق� ـــه مؤقّّتــ ـــرز كون ـــو لم حيُح ّــه ل : أن� أوّّلًاا
ــاني؛ إذ لا  ــان الثـ ــم في الزمـ ــات الحكـ ــتصحاب في إثبـ ــاء إلى الاسـ الالتجـ
ـــل  ـــث لم نق ـــان الثـــاني، حي ـــه في الزم ـــصّّ اوّّلأل على ثبوت دلالـــة حينئـــذٍٍ للن

. بإفادتـــه التكـــرار كما هـــو الحـــقّّ، أو كان النـــصُُّ مجـــمالًا

ــكٌٌّ في زوال  ــراز ش ــدم الإح ــن ع ــرض م ــا ف ــكّّ على م ــف لا، والش كي
الحكــم وعــدم زوالــه، - أي: بقــاؤه - فهــذا منــه كما قــد ذكــر في آخــر كلامــه 
المنقــول في رســائل الشــيخ ، مــا يــقضي بجريانــه فــماي لا يجــرى لــه فيــه 
ُـه في الأحــكام الخمســة إنّّما هــو بتبعيّّتهــا«)2( للأحــكام  مــن قولــه: »ووقوع�

))) هــو الفاضــل التــونّيّ في الوافيــة في أصــول الفقــه: 1/ 202، ونقلــه الشــيخ 
.123  /3 الأصــول:  فرائــد  في  الأنصــاريّّ 

))) الوافية في أصول الفقه: 1/ 202، وينظر: فرائد الأصول: 124/3.
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الأحــكام  في  الشــكّّ  عــن  مســبّّب  حينئــذٍٍ  فيهــا  الشــكّّ  إذ  الوضعي�ـّة؛ 

الوضعي�ـّة، ولا ريــب في جريــان الاســتصحاب في الشــكّّ الســببيّّ دون 

ــاء  ّـة الاســتصحاب؛ إذ معنــى عــدم الاعتن المســبّّبيّّ؛ إذ هــو المشــمول لأدل�

بــه زوال للشــكّّ المســبّّبيّّ بلا ريــب، كما مــرّّ غَيرَ مــرّّةٍٍ.

هــذا، مــع أنّّ كــون المـراد مــن قولــه ذلــك، لــزوم وقوعــه فيهــا؛ لتبعيّّتهــا 
ــث لا  ــه، حي ــى وهن ــا لا يخف ــح، ممّّ ــل الصري ــر ب ــو الظاه ّـة، كما ه للوضعي�
يكــون للحكــم التكليفــيّّ ســببٌٌ أو شرطٌٌ، ومــا صــدر مــن منعــه مــن 

ــا. ــه بما ذكرن ــن دليل ــه؛ لوه ِـم وهن ــد عُُل� ــه، ق ــتصحاب في ــان الاس جري

مضافـــا إلى أنّّ عـروض مـا يوجِِـبُُ الشـكّّ في ثبـوت الحكـم في الزمـن 
الثـاني ممكـنٌٌ، بلا فـرق بين المؤقََّـت وغيره، كأن يشـكّّ في بقـاء الحكـم مـن 

جهـة احـتمال عـروض النسـخ.

وزعــمُُ: أنّّ الشــكّّ في النســخ خــارجٌٌ عمّاا نحــن فيــه؛ اســتنادًًا إلى أنّّ كلام 
ـّا  ـَت مــن حيــث الشــكّّ في بعــض أجــزاء الوقــت، وأم� المفصِِّــل في المؤق�
َـت لــكلِِّ يــومٍٍ، أو نســخه في هــذا اليــوم،  الشــكّّ في ثبــوت هــذا الحكــم المؤق�
َـت، كما عــن  فهــو شــكٌٌّ لا مــن حيــث توقيــت الحكــم بــل مــن نســخ المؤق�
ــيٍٍّ، بعــد إطلاق كلام المفصِِّــل،  ــه غيُرُ خف الشــيخ  في رســائله)1(، وهن
نا إلى  ــَقََبَ ًـا، كما س َـت مطلقــ ــتصحاب في المؤق� ــان الاس ــدم جري ــاضي بع الق

ــالته)2(. ــد  في رس ــك الوال ذل

))) فرائد الأصول: 3/ 131 - 132.
))) الرسائل الأصوليّّة للشيخ علّيّ الخاقانّيّ: 387.
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ومِِثـل ذلـك الزعـم في الوهـن، زعـمُُ: أن لـو فـرض »وقـوع الشـكّّ في 
النسـخ الاصطلاحيّّ لم يكن اسـتصحاب عدمه من الاسـتصحاب المختَلَف 
فيـه؛ نّّلأ إثبـات الحكـم في الزمـان الثـاني؛ لعمـوم الأمـر اوّّلأل للأزمان ولو 
كان فهم هذا العموم من اسـتمرار طريقة الشـارع، بل كلُُّ شـارعٍٍ على إرادة 

دوام الحكـم مـا دامـت تلـك الشريعـة، لا من عمـومٍٍ لفيٍٍّظـ زمانٍيٍّ.

فاســتصحاب عــدم النســخ لدفــع احــتمال حصــول التخصيــص في 
الأزمــان، كاســتصحاب عــدم التخصيــص لدفــع احــتمال التخصيــص في 
َـد مــن المطلــق، وأنّّ  الأفــراد، واســتصحاب عــدم التقييــد لدفــع إرادة المقي�
ــم في  ًـا للحك ــس إثباتــ ــكاره، ولي ــس مخلًّاا لإن ــتصحاب لي ــذا الاس ــَلَ ه مث
الزمــان الثــاني لوجــوده في الزمــان اوّّلأل، بــل لعمــوم دليلــه اوّّلأل«)1(، كما 

ًـا. عــن الشــيخ  في رســائله أيضــ

ــيّّ أو الإطلاق  ــوم اللفظ ــوم كالعم ــن العم ــو م ــك النح ــوَنَ ذل ــإنّّ ك ف
اللفظــيّّ، في حي�ّـز المنــع؛ إذ ليــس في المقــام إالّا الشــكّّ، فلا ترجيــح لاحــتمال 
ًـا  نا إلى ذلــك أيضــ البقــاء على احــتمال عدمــه، إالّا بالاســتصحاب، كما ســَقََبَ

ــالته)2(. ــد  في رس الوال

بـل أقـول: إنّّـه لو صحّّ ما فـرض، من كون العمـوم أو الإطلاق في المقام 
كاللفظـيّّ، لـزم منـع جريـان الاسـتصحاب فـماي لـو شُُـكّّ في الرافع بالنسـبة 
إلى مـا مِِـن شـأنه الـدوام، الـذي بنـى الشـيخ  على جريانـه واختيـاره 

خاصّّـة، فتدبََّـر جيّّدًًا.

))) فرائد الأصول: 3/ 132.
))) الرسائل الأصوليّّة للشيخ علّيّ الخاقانّيّ: 388.
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وثانيــــًا: إنّّ مـــا اســـتند إليـــه في جريـــان الاســـتصحاب في الحكـــم 
ــم  ــارٍٍ في الحكـ ــه - جـ ــن كلامـ ــل مـ ّـه المحصََّـ ـ ــا أن� ــا ذكرنـ ــيّّ - مـ� الوضعـ
ّــق الشـــكّّ في عـــروض المزيـــل  تٍٍَ؛ لتحق� ًــا كان أو غَيرَ مؤق� التكليفـــيّّ مؤقََّتــ

ــاه. ــذي حقّّقنـ ــو الـ ــه، على النحـ فيـ

جريــان  كلامــه  مــن  يظهــر  لم  ـّه  »أن� مــن    الشــيخ  عــن  ومــا 
ــه في  ــه جريان ــن كلام ــر م ّـة، وإنّّما ظه ــكام الوضعي� ــتصحاب في الأح الاس
َـد والمؤق�َـت بوقــت محــدّّد معلــوم«)1(. المســبّّبات؛ لزعمــه انحصارهــا في المؤب�

ّـة  ــر إلى كيفي� ــي أن يُُنظ ــه، فينبغ ــذي نقل ــه ال ــاد قول ــن مف ــول ع ــو ذه فه
ــإنّّ  ــول، ف ــاب والقب ــي على الإطلاق؟ كما في الإيج ــل ه ــبب، ه ــببيّّة الس س
ّـق المزيــل - وهــو الــذي  ســببيّّته على نحــو خــاصّّ، وهــو الــدوام إلى أن يتحق�
ــه إلى خصــوص مــا بعــده، وهــو قولــه:  ّـه الظاهــر - والتفــات من ــا أن� ذكرن
»أو في وقــت مــعنيّن كالدلــوك ونحــوه«، إلى قولــه: »وجميــع ذلــك ليــس مــن 

ّـل منــه: شــمول هــذا لما قبلــه. الاســتصحاب في شيءٍٍ«)2(، بتخي�
وهــو مــن الوهــن بمــكانٍٍ، وإالّا لــكان قولــه المتقــدّّم - وهــو قولــه: »إلى 

َـر. مـن تدب� ــبٍٍ ل ــىًً، بلا ري ــل«)3( - ملغ ّـق المزي أن يتحق�

بقــي أمــران قــد تكفّّلــهما قــول هــذا القائــل)4( - قيــل هــذا بعــد تقســيمه 
الأحــكام الشرعي�ـّة إلى ســتّّة أقســام، حيــث قــال: »والمضايقــة بمنــع أنّّ 

))) فرائد الأصول: 3/ 142.

))) فرائد الأصول: 3/ 123.

))) فرائد الأصول: 3/ 123.
))) هو الفاضل التونّيّ في الوافية في أصول الفقه:1/ 201.
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ــن  ــا نح ــا لا يرضّر في م ــيّّ، ممّّ ــم الشرع ــلٌٌ في الحك ــيّّ داخ ــاب الوضع الخط
بصــدده«)1( - همــا يلــزم التنبيــه عليــهما:

ــزم  ــماي يلـ ــور لا يضّرّ فـ ــَعَ المزبـ ــر: »أنّّ المنـ ــيخ  ذكـ الأوّّل: أنّّ الشـ
مـــن تحقيقـــه الـــذي ذكـــره، وهـــو اعتبـــار الاســـتصحاب في موضوعـــات 
ــع - لا في  ــبب والشرط والمانـ ــس السـ ــي: نفـ ّـة - أعنـ ــكام الوضعي�ـ الأحـ
ّـة  ــبب وشرطي�ـ ــببيّّة السـ ــي: سـ ّـة - أعنـ ــكام الوضعي�ـ ــل بين الأحـ التفصيـ

الشرط - واـلأــحكام التكليفـيــّة.

ــكامًا  ــيّّ ح ــم الوضع ــون الحك ــع ك ــل من ــذا التفصي ــف لا يضّرّ في ه وكي
عٌٌَزَ مــن التكليــف...«)2( إلى آخــر مــا ذكــر. ّـه أمــرٌٌ مُُنتــ ، وتســليم أن� مســتقلًّاا

وفيــه: أنّّ المســتفاد م�ّـا حقّّقــه على مــا نقلــه عنــه، إن لم يكــن خصــوص 
ّـة ســببيّّة الســبب،  ــر إلى كيفي� الثــاني، كما يرشــد إليــه قولــه: »فينبغــي أن يُُنَظَ
ـّق المزبــور التفصيــل  هــل هــي على الإطلاق«)3(، فقــد نســب إلى المحق�

. الثــاني، على مــا عــن بعــض المحــشّّين)4( على الرســائل، هــذا أوّّالًا

 ، وثانيــًـا: أنّّ المنــع لم يكــن منــع كــون الحكــم الوضعــيّّ حكمــًـا مســتقلًّاا
َـل التفصيــل مــع هــذا المنــع، وإنّّما  ّـه انتزاعــيٌٌّ حت�ّـى يُُقــال: لا يُُعق� وتســليم أن�
هــو منــع كــون الحكــم الوضعــيّّ داخالًا في الحكــم الشرعــيّّ، كما لا يخفــى.

))) الوافية في أصول الفقه:1/ 201.
))) فرائد الأصول: 3/ 125.

))) الوافية في أصول الفقه: 202.
))) الميرزا موسى التبريزيّّ، أوثق الوسائل: 5/ 262.
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ــولٌٌ  ــتقّلٌّ مجعـ ــمٌٌ مسـ ــيّّ حكـ ــم الوضعـ ــن: أنّّ الحكـ ــن الأمريـ ــاني مـ الثـ
بجعـــلٍٍ مســـتقلٍٍّ - كما اشـــتهر في ألسِِـــنة جماعـــةٍٍ)1( - أو لا، وإنّّما مرجعـــه 
عٌٌَزَ منـــه كما هـــو المشـــهور على مـــا في  ــّه مُُنتـــ إلى الحكـــم التكليفـــيّّ، وأن�
ـــقين على مـــا في شرح  شرح الزبـــدة)2(، أو الـــذي اســـتقرّّ عليـــه رأي المحق�
ـــوب  ـــم بوج ـــو الحك ـــثالًا ه ـــب م ًــا لواج ـــوَنَ الشيء سببــ ـــة)3(، وأنّّ ك الوافي

الواجـــب عنـــد حصـــول ذلـــك الشيء.

والـذي يقتضيـه التحقيـق أن يُُقـال: إنّّ كـون السـبب سببـــا أو الشرط 
شرطـــا - مثالًا - حال التكليف الفعلّيّ، يسـتدعي تقدّّم اعتبار سـببيّّة الشيء 
أو شرطيّّتـه على توجّّـه التكليـف على حـدّّ تقـدّّم اعتبـار الموضـوع على تعلّّق 
التكليـف بـه؛ إذ لا يُُعقل تقييـد التكليف بذلك الشيء قبل اعتباره سببـــا أو 

ّـجّه الخطـاب قبل اعتبـار موضوعه. شرطـ�ـا البّـتّة، كما لا يُُعقـل تو

ــيّّد  ًـا على السـ ــة  - تعريضـــ ــارح الوافيـ ــق شـ ـ ــال المحق� ــا: قـ ــن هنـ ومـ
ـنَْْ زعـــم أنّّ الحكـــم الوضعـــيّّ عيُنُ الحكـــم التكليفـــيّّ -  ـّـا م� الصـــدر - : »وأم�
على مـــا هـــو ظاهـــر قولـــم: إنّّ كـــون الشيء سببـــًـا لواجـــب هـــو الحكـــم 
ــيٌٌّ عـــن  ــه غنـ بوجـــوب الواجـــب عنـــد حصـــول ذلـــك الشيء - فبطلانـ
ـــى  ـــه أدن نَْْ ل ّــا لا يخفـــى على م� ـــان؛ إذ الفـــرق بين الوضـــع والتكليـــف م� البي

))) منهــم: الشــهيد الثــاني في تمهيــد القواعــد: 7، والفاضــل التــونّيّ في الوافيــة: 202، 
ـّق الأصفهــانّيّ في هدايــة  ـّة: 95، والمحق� والوحيــد البهبهــانّيّ في الفوائــد الحائري�

ّـة: 113/1. ــول الغروي� ــول في الفص ــب الفص ــدين: 55/1، وصاح المسترش
))) حكاه عنه الشيخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 126/3.
))) حكاه عنه الشيخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 126/3. 

المصنّّف  تحقـيق 
ــة ــأل مـس فـــــــي ال
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مُُســـكةٍٍ، والتكاليـــف المبني�ـّـة على الوضـــع غيُرُ الوضـــع، والـــكلام إنّّما هـــو 

في نفـــس الوضـــع والجعـــل«)1(.

فــإنّّ قولــه هــذا - خصوصــــا مــا وقــع في آخــره مــن »أنّّ التكاليــف المبنيّّة 
على الوـضـع غير الوـضـع...« إلى آـخـره - ناـرٌٌظ إلى ـمـا ذكرـنـاه.

ّـق في شرحــه،  فما عــن الشــيخ  مــن تعجّّبــه)2( مــن قــول ذلــك المحق�
الــذي  ـّق بعــد ذلــك  فهــو العيجــب، كجوابــه عما لخّصّــه ذلــك المحق�
، كّلٌّ منــهما فــردٌٌ  َـن متبايــننيَن ذكــره، الــذي منــه: »والحاصــل: أنّّ هنــاك أمر�ي
ــابه في  ــه واحتس ــن مراعات ــر ع ــا للآخ ــتتباع أحدهم ــي اس ــم، فلا يُُغن للحك

ــكام«)3(. ــداد الأح عِِ

ــيّّ  ــيّّ ووضع ــم تكليف ًـا بحك ــه حاكمــ ض نفس َرََ ــو ف� ــول: ل ــه: »أق بقول
ّـه  بالنســبة إلى عبــده لوجــد مــن نفســه صــدق مــا ذكرنــا...«)4( إلى آخــره، فإن�

ـمـن الوـهـن بـمـكانٍٍ.

فـإنّّ قـول ذلـك المحقّّق: »فلا يغني اسـتتباع أحدهما للآخـر عن مراعاته 
واحتسـابه في عِِداد الأحكام« ناظرٌٌ إلى ما ذكرنا: من أنّّ اعتبار الشيء سببـــا 
أو شرطـــا لا بـدّّ مـن تقدّّمـه على توجّّـه التكليـف، كما أنّّ إنشـاء التكليف لا 
بـدّّ مـن مسـبوقيّّته بلحاظـه، فالجعـل والاعتبـار بالنسـبة إلى كلٍٍّ منـهما بذاتـه 

))) حكاه عنه الشيخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 127/3.
))) فرائد الأصول: 3/ 127.

))) حكاه عنه الشيخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 128/3.
))) فرائد الأصول: 3/ 128.



81 حث الاستصحب

وكِِ  لـ �ُ وكِِ أ�ـقمِِ اـلصََّلَاَةََ لِدُِ لـ �ُ لا يقـدح فيـه وحـدة الإنشـاء، كما في قولـه تعـالى: أ�ـقمِِ اـلصََّلَاَةََ لِدُِ
سـائر  مـن  ونحوهمما  إقرائـك«)2(،  أيّّـام  الـصلاة  و»دعـي   ،)1(ِِالشََّـمْْسِِالشََّـمْْس

َـبَّر جيّدًًّـا. نَْْـمَ تد الأمثلـة، كما لا يخفـى على 

هـذا، مـع أنّّ الممكـن بلا بُُعـدٍٍ، بل هو الظاهـر: أنّّ كوَنَ ما عليه المشـهور 
مـن أنّّ كـوَنَ الشيء سببـــا لواجـبٍٍ، هو الحكم بوجوب ذلـك الواجب عند 
حصـول ذلـك الشيء، إنّّما هـو بالنسـبة إلى هـذه القضيّّـة المركّّبـة، لا بالنسـبة 

ا. إلى الحكـم الوضعـيّّ بحـدّّ ذاتـه، فتدبّّر جيّّـدًًا فإنّّه مـتيٌنٌ جًدًّ

هــذا، وقــد أتعــب فكــره بعــض المحــشّّين - كالفاضل الهمــدانّيّ  - في 
ّـه  تحقيــق إثبــات انتزاعي�ّـة الأحــكام الوضعي�ّـة بما لا يجديــه، حيــث قــال: »إن�
إن جعــل الشــارع دُُلــوك الشــمس سببــــا تامّّــــا لوجــوب الــصلاة، فلا يُُعقــل 
ــه،  ــن علّّت ــه ع ــع انفكاك ــول يمتن ــوده؛ نّّلأ المعل ــد وج ــصلاة بع ــاب ال إيج
ًـا للواجــب وهــو محــالٌٌ، فلا يصــحّّ حينئــذٍٍ عــدّّ الحكــم  فيكــون إيجابــه إيجابــ

التكلـييّّف المـبََّسب عـنـه في عـِـداد اـلأحـكام.

ـــيّّ  ّــف وجـــود الحكـــم التكليف ـــث يتوق� ًــا، بحي ًــا ناقصــ ـــه سببــ وإن جعل
أيضـــًـا على إنشـــاءٍٍ مســـتقلٍٍّ، فيكـــون عـــزم الأمـــر وإرادتـــه مـــن شرائـــط 

تـــأثير الســـبب ووجـــوب الفعـــل«)3(.

))) سورة الإسراء: من الآية 78.
))) الــكافي: 3/ 85، بــاب جامــع في الحائــض المســتحاضة، ح1، تهذيــب الأحــكام: 

1/ 382، كتــاب الطهــارة بــاب 19، ح6.
))) الفوائد الرضويّّة: 358 - 359.
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ــه، كافٍٍ في  ــة عــن تصــوّّر الفعــل وغايت ففيــه: أنّّ العــزم والإرادة المنبعث
ًـا لطلـبـه لـوٌٌغ لا يـصـدر ـمـن الحكـيـم. عـلُُْ الدـلـوكِِ سببــ إيجاـبـه، فَجَ

ــل الشيء  ــو كان جع ــا ل ــوص م ــه خص ــطّّ قول ــك: أنّّ مح ــى علي ولا يخف
ًـا وإنشــاء التكليــف بعــد وجــود ذلــك الشيء، بحيــث يكــون جعــلنيَن  سببــ

. مســتقلََّنيَن خارجي�ّــنيَن

ــه إنّّما هــو بالنســبة إلى  ــا قال ــاه؛ ضرورة أنّّ م ــا قلن ّـا لا يمــسّّ م وهــذا م�
ّـة  ّـة المركّّبــة الإنشــائيّّة، ومــا قلنــاه بالنســبة إلى مــا تحكيــه تلــك القضي� القضي�
المتقــدّّم رتبــة عليهــا، كما يوضّّــح ذلــك توضيحــه الــذي أبــداه في حاشــيته 
على قــول الشــيخ : »لا معنــى لكــون الســببيّّة مجعولــة في مــا نحــن 

ــره. ــه...«)1( إلى آخ في

حيث قال: »توضيح المقام: أنّّ السبب قد يُُطلق ويُُراد منه العلّّة التامّّة«. 

إلى أن قــال: »وحينئــذٍٍ نقــول: إذا قــال المـولى لعبــده: »إن أكرمــك زيــدٌٌ 
ــدّّ أوّّالًا  ّـة ســببيّّةُُ الشرط للجــزاء، فلا ب فأكرمــه«، يســتفاد مــن هــذه القضي�

ّـض المـبّّسب، ـهـل ـهـو وـجـود الججـزاء أو وجوـبـه؟ ـمـن تمـحّ

فنقــول: لا شــبهة في أنّّ وجــود الجــزاء مســبّّبٌٌ عــن عــزم المكل�ّـف، وإذا 
ًـا عــن قصــد الإطاعــة وإالّا لم يصــحّّ، كما  كان عبــادة يجــب أن يكــون مسبّّبــ
ّـه ليــس سببــــا تامّّــــا لوجوبــه المولــويّّ؛ لتوقّّفــه على طلــب  ّـه لا شــبهة في أن� أن�
ــه...«)2( إلى  ــه المســبّّبيّّة عــن تصــوّّر الفعــل وغايت ّـف على إرادت المـولى المتوق�

))) فرائد الأصول: 3/ 129.
))) الفوائد الرضويّّة: 361.
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دًًّا ولا تغفــل، فــإنّّ الحــقّّ مــا حقّّقنــاه، والله العــالم. َـر جي� آخــره، فتدب�

عَْْزَـم الشـيخ  بقولـه: »بقـي هنـا شـبهة أخـرى  بقـي شيء وهـو: أنّّ 
في منـع جريـان الاسـتصحاب في الأحـكام التكليفيّّـة مطلقـًـا، وهـي: أنّّ 
الموضـوع للحكـم التكليفيّّ ليـس إالّا فعل المكلّّف، ولا ريب أنّّ الشـارع - 
بـل كلّّ حاكـمٍٍ - إنّّما يلاحـظ الموضـوع بجميع مشـخّّصاته...«)1( إلى آخره.

ّـه لـــمّاا اُُســتفيد نحــو هــذا الشــبهة مــن التفصيــل الذي نُُســب  ولا يخفــى أن�
ــك  نا إلى ذل ــَقََبَ ــا - كما س ــواب عنه ــدّّم الج ــاديّّ، وتق ــدّّث الإسترآب إلى المح
ــو  ــت، إالّا على نح ــد بقي ــا ق ــال: إهنّه ــي أن يُُق ــشّّين)2( - فلا ينبغ ــض المح بع
ـّه بقيــت شــبهة أخــرى، كما لا  التفصيــل، وعليــه لا يصلــح أن يُُقــال: إن�

ّـل. يخفــى على المتأم�

مـع أنّّ دفع الشـيخ  لها بتوضيحـه الاندفاع - بقوله : »إنّّ القيد 
في الحقيقـة راجـعٌٌ إلى الموضوع، وتقدُُيي الطلب به أحيانـــا في الكلام مسـامحةٌٌ 
في التعـبير«)3( - يأبـاه مـا تقدّّم منـه في الجواب عمّاا تكفّّله ذلـك التفصيل من 
ادهما موضوعـــا  ـاد الموضوع في القضيّّة المتقّّينة والمشـكوكة، بأنّّ احتّح عـدم احتّح
أمـرٌٌ راجـعٌٌ إلى العـرف، وأن يصـدق عرفـــا أنّّ القضيّّـة المتقّّينـة في الزمـان 
اوّّلأل بعينهـا مشـكوكة في الزمـان الثـاني، إالّا أن يُُقال: إنّّ قولـه: »فافهم«)4( 

- بعـد دعـوى المسـامحة في التعبير - إشـارةٌٌ إلى مـا ذكرنا.

))) فرائد الأصول: 3/ 145.
))) الميرزا موسى التبريزيّّ في أوثق الوسائل: 262/5.

))) فرائد الأصول: 3/ 146.

))) فرائد الأصول: 3/ 146.

ــع  ــن شـــبـــهـــة م
جــــــــــريــــــــــان 
الاســتــصــحــاب 
ــام  ــ فـــــــي  الأحكـ
ـــة الـــتكـــلـــيـــفـــي�



التحقيقات الحقيقيّّة في الأصول العمليّّة ج842

ًـا بعــد ذكــره مــا هــو المجمــل  ــوق كلامــه، خصوصــ ّـه بعيــدٌٌ عــن َسَ لكن�
ــره. ــحصر...«)1(، إلى آخ ــة: فين ــه: »وبالجمل بقول

هــذا، مضافـــًا إلى أنّّ التفصيــل الــذي ذكــره)2( بين الأمــور القابلــة 
للاســتمرار وبين غيرهــا على النحــو الــذي ذكــره، لا يخلــو مــن نظــر، فــإنّّ 
ــه، فهــو مختلــفٌٌ مــدّّة بلا ريــب. اســتمرار كلّّ شيءٍٍ إنّّما هــو بحســب قابليّّت

ـــق في بعـــض الواجبـــات مـــوردٌٌ  وحينئـــذٍٍ فزعمـــه  أن: »قـــد يتحق�
: إذا ثبـــت في يـــومٍٍ  لا يحكـــم العـــرف بكـــون الشـــكّّ في الاســـتمرار، مـــثالًا
ـّـه واجـــبٌٌ اليـــوم  وجـــوب فعـــلٍٍ عنـــد الـــزوال، ثـــمّّ شـــككنا في الغـــد أن�
عنـــد الـــزوال، فلا يحكمـــون باســـتصحاب ذلـــك، ولا يبنـــون على كونـــه 
ـــدم  ـــة ع ـــد بأصال ـــون في الغ ـــل يحكم ـــه، ب ـــتمراره وارتفاع ـــكّّ في اس ـــا ش م�
ـــكّّ  ـــمّّ ش ـــرارًًا، ث ـــك م ـــت ذل ـــو ثب ـــا ل ـــخلاف م ـــزوال، ب ـــل ال ـــوب قب الوج
ـــكّّ  ا وشُُ ـــأنّّ هـــذا الحكـــم كان مســـتمًرًّ ّــام، فالظاهـــر حكمهـــم ب ـــه بعـــد أي� في

ب«)3(. في ارتفاعـــه، فيســـتصَحَ

ــا فيـــه، فـــإنّّ عـــدم حكمهـــم بالاســـتصحاب  لا يخفـــى عليـــك مـ
في اوّّلأل إن كان ثبـــوت الوجـــوب في خصـــوص اليـــوم الحاضر، 
ــدم  ــة عـ ــن جهـ ــتصحاب في غيره مـ ــم بالاسـ ــدم الحكـ ــون عـ فلا يكـ
، ولـــو مـــن الـــزوال إلى آخـــر ذلـــك اليـــوم،  صلاحيّّتـــه للاســـتمرار أصالًا

))) فرائد الأصول: 3/ 146.

))) فرائد الأصول: 3/ 146.

))) فرائد الأصول: 3/ 147.
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بـبـل ــمـن جــهـة تخصــيـص الوــجـوب في خــصـوص ذــلـك الــيـوم.

ــدي  ــرارًًا، فلا يج ــص م ــن التخصي ــو م ــذا النح ــو كان على ه ّـه ل كما أن�
اســتمراره في هــذه الرّّمات في اســتصحابه فــماي عداهــا، وإن لم يكــن ثبــوت 
الحكــم على ذلــك النحــو مــن التخصيــص، فلا مانــع مــن اســتصحابه لــو 

حـدة. رّّمة الواـ تـه في اـ كان ثبوـ

ومـــن هنـــا: كان الأصحـــاب إنّّما يتمسّّـــكون باســـتصحاب وجـــوب 
الـــتمام عنـــد الشـــكّّ في حـــدوث التكليـــف بالـــقصر، وباســـتصحاب 
ــة  ــن جهـ ــض مـ ــدوث الحيـ ــرأة في حـ ــكّّ الـ ــد شـ ــادة عنـ ــوب العبـ وجـ
أصالـــة عـــدم الســـفر الموجِِـــب للـــقصر وعـــدم الحيـــض المقـــتضي 
لوجـــوب العبـــادة، لا مـــن جهـــة مـــا ذكـــر  مـــن »كـــون التكليـــف 
ـــم...«)1( إلى  ا عنده ـــتمًرًّ ـــرًًا مس ـــومٍٍ أم ـــد زوال كلّّ ي ـــادة عن ـــتمام وبالعب بال

ـَـر جي�ـدًًّا. آخـــره، فتدب�

ــه،  ــل بين مــا ثبــت بالإجمــاع، فلا يُُعــتربَر الاســتصحاب في ّـا التفصي وأم�
ــزالّيّ)2(. ــم، كالغ ــك إلى بعضه ــب ذل ، كما ينس ــتربَر وبين غيره فيُُع

ففيه: 

: أنّّ كلامــه المحكــيّّ عنــه في النهايــة)3(، كما عــن الشــيخ  في  أوّّلًاا
ّـر في كلامــه ذلــك يــقضي بكــون الظاهــر منــه إنــكاره  رســائله مــن أنّّ »التدب�

))) فرائد الأصول: 3/ 147.
))) المستصفى للغزالّيّ: 160.

ّ في نهاية الوصول الى علم الأصول: 4/ 385. مة الح�لّيّ ))) نسبه إليه العالّا

السـابع:  القول 
الـــتـــفـــصـــيـــل 
بـــــين مـــا ثبــت 
وغيره بالإجماع 
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ّـة  ــن الأدل� ــاع م ــغير الإجم ب ب ــتصَحَ ــت المس ًـا، وإن ثب ــتصحاب رأســ الاس
إذ  الثــاني؛  الحال  انتفاؤهــا في  المعلــوم  اوّّلأل  بــالحال  المختصّّــة دلالتهــا 
ــع ذلــك باســتصحاب حــال الإجمــاع«)1(؛ للاتّّفــاق على  ــعربَّر عــن جمي قــد ي

ثبــوت الحكــم في الحال اوّّلأل.

ّـه ليــس إالّا مــن حيــث  وأنّّ مــا يتراءى عنــه مــن التفصيــل قــد يُُقــال: بأن�
إطلاقــه الاســتصحاب على اســتصحاب عمــوم النــصّّ أو إطلاقــه، ولا 
ريــب في خــروج ذلــك عــن محــلّّ النــزاع، بــل عــن حقيقــة الاســتصحاب 

حقيقــة، كما عــن الشــيخ ذلــك)2(. 

لكــنّّ إطلاقــه الاســتصحاب على ذلــك في حي�ـّز المنــع، وإن كان قــد 
يتراءى مــن أوّّل كلامــه الــذي تكفّّلتــه دقيقتــه الّّتــي نقلــت عنــه؛ نّّلأ 
ــا  ــا على م ــن نقله ــائل)3( م ــا في الرس ــا على م ــك، فإهنّه ــى ذل ــا يأب َـر به التدب�
عــن النهايــة، - وهــو: »أنّّ كلََّ دليــلٍٍ يضــادّّه نفــس الخلاف فلا يمكــن 
اســتصحابه، والإجمــاع يضــادّّه نفــس الخلاف...«)4( إلى آخــره - ظاهــرةٌٌ بل 
صريحــةٌٌ في أنّّ المـراد مــن الدليــل جميــع مــا دلّّ على ثبــوت الحكــم في الحال 

اوّّلأل بلا خلاف.

وأنّّ ذلــك الحكــم م�ّـا لا يمكــن إثباتــه في الحال الثــاني؛ لثبوتــه في الحال 
اوّّلأل ـمـع قـيـام الخلاف في ثبوـتـه في الـثـاني.

))) فرائد الأصول: 3/ 149.

))) فرائد الأصول: 3/ 150.

))) فرائد الأصول: 3/ 152.
))) نهاية الوصول: 387/4، المستصفى للغزالّيّ: 161. 
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كما تفصـــح عـــن ذلـــك عبارتـــه الّّتـــي نقلـــت قبـــل ذكـــر الدقيقـــة وهـــي: 
ًــا  »وانعقـــد الإجمـــاع - أي: على دوام الطهـــارة ودوام الـــصلاة - مشروطــ
 ، بعـــدم الخـــروج وعـــدم الماء - أي: عـــدم الخـــروج مـــن غير الســـبيلنيَن
ـــب  ـــاع، فجي ـــد فلا إجم ـــإذا وج ـــصلاة - ف ـــاء ال ـــدان الماء في أثن ـــدم وج وع
ةٍٍّ جامعـــةٍٍ،  ـــه لعل� أن يقـــاس حـــال الوجـــود على حـــال العـــدم المجمـــع علي
ب عنـــد انتفـــاء الجامـــع)1( فهـــو محـــالٌٌ، وهـــذا كما أنّّ  ـــا أن يســـتصَحَ فأم�
العقـــل دلّّ على البراءة الأصلي�ـّـة بشرط عـــدم دليـــل الســـمع، فلا يبقـــى 
ـــا  ـــكمال ظهوره ـــره؛ ل ـــمع...«)2( إلى آخ ـــل الس ـــود دلي ـــع وج ـــة م ـــه دلال ل
مــراد مـــن الإجمـــاع الاتّّفـــاق على ثبـــوت الحكـــم في الحال  بلا ريـــب في أنّّ ال
ـــال:  ـــه - حيـــث ق ـــاد آخـــر دقيقت ـــه - كما هـــو مف ـــل دلّّ علي ـــأيّّ دلي اوّّلأل ب
ـــن  ـــس خبًرًا ع ـــدم الماء لي ـــع ع ـــصلاة م ـــن دوام ال ـــارع ع ـــذا أخبر الش »وك

ـــذا. ـــر«)3(، ه ـــل آخ ـــا إلى دلي ـــر في دوامه ـــوده، فيفتق ـــع وج ـــا م دوامه

وثانيـــًـا: إنََّ قيـــام الاتّّفـــاق على ثبـــوت الحكـــم في زمـــانٍٍ؛ لقيـــام دليلـــه 
عليـــه لا يوجِِـــبُُ نفـــي الخلاف عـــن ثبوتـــه، أو عـــن نفيـــه في الزمـــان الثـــاني، 
ـــدم  ، أو ع ـــاننيَن ـــبة إلى الزم ـــل بالنس ـــك الدلي ـــوم أو إطلاق ذل ـــدم عم ـــع ع م
ـــروض في  ـــو المف ـــان اوّّلأل - كما ه ـــوص الزم ـــم بخص ـــد الحك ـــرازه تقيي إح
المقـــام - وأنّّ الخلاف في ثبوتـــه وعـــدم ثبوتـــه في الزمـــان الثـــاني، إنّّما هـــو 
ــا أقيـــم على كلٍٍّ مـــن الإثبـــات والنفـــي،  مـــن حيـــث الخلاف في إفـــادة مـ

))) كذا في الأصل، وفي المستصفى والنهاية وفرائد الأصول: »الإجماع«.
))) نهاية الوصول الى علم الأصول: 4/ 387.
))) نهاية الوصول الى علم الأصول: 4/ 389.
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ـــن  ـــا م ـــا أقمن ـــد؟ وبعدم ـــاره أو لا يفي ـــد اعتب ـــه بع ـــم علي ـــا أقي ـــد م ـــل يفي ه
ّــة النفـــي، لا وجـــه لإنـــكار  ّــة الإثبـــات، وتزييـــف أدل� التحقيـــق في إفـــادة أدل�

ـــذا. ـــتصحاب، ه ـــار الاس اعتب

ـّه لــو حملنــا الإجمــاع على غير مــا ذكرنــا، بــأن حملنــاه على  وثالثـــًا: إن�

حقيقتــه الّّتــي تــراد منــه على إطلاقــه، كما حملــه الســيّّد صــدر الديــن في شرح 

الوافيــة، حيــث زعــم: أنّّ الغــزالّيّ مــن المفصِِّــلين بين الإجمــاع وغيره، وجمــع 

بين قوليــه بحجّّي�ّـة الاســتصحاب في غير مــا ثبــت بــغير الإجمــاع، وبعدمهــا 

في مــا ثبــت بــه، »بــأنّّ قولــه بحجّّيّّتــه ليــس مبنيّّــــا على مــا جعلــه القــوم دلــالًاي 

مــن حصــول الظــنّّ، بل هــو مبنــيٌٌّ على دلالــة الروايــات عليهــا، والروايات 

ّـة اســتصحاب حــال الإجمــاع«. لا تــدلّّ على حجّّي�

»وأنّّ قولــه بعدمِِهــا مــن حيــث إنّّ غرضه مــن دلالة الدليــل على الدوام، 

ُـه بحيــث لــو عُُل�ِـم أو ظ�نُّّ وجــود المدلــول في الزمــان الثــاني...«)1(، إلى  كون�

آخــر الوجــه الثــاني الــذي نقله الشــيخ  في رـسـائله.

جمعــًـا لا يخلــو م�ّـا يوجِِــبُُ »تناقــض قوليــه؛ إذ مــا ذكــره في اســتصحاب 
حــال الإجمــاع - مــن اختصــاص دليــل الحكــم بالحالــة الأولى - بعينــه 
ـّه إذا ورد  ــاع؛ ن�لأ ــور اســتصحاب حــال غير الإجم ــض ص ــودٌٌ في بع موج
ًـا بالنســبة إلى مــا عــدا الحالــة الأولى، كما إذا  النــصّّ على وجــه يكــون ساكتــ
، مــع فــرض عــدم إشــعار فيــه بحكــم مــا بعــد  ورد أنّّ الماء ينجــس بالتــغريّر

))) حكاه عنه الشيخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 154/3 - 155.

ـــد  الـــســـي� كلام 
الجمع  في  الصدر 
الغزالّيّ قولي  بين 
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ًـا عــن  «)1(، حيــث يــرد لبيــان حــدوث النجــس بالتــغريّر ساكتــ زوال التــغريّر
نـه وبين غيره. فـرق بـي مـاع، بلا ـ هـو كما في الإجم مـه، فـ هـا وعدـ دوامـ

ــا  ـّـة الإثبـــات لا يفـــرق فيهـــا بين الإجمـــاع وغيره، مـ� والحاصـــل: أنّّ أدل�
ــة، وكذلـــك  ــة الثانيـ ــم الحالـ ــاع في الســـكوت عـــن حكـ كان نـــظيُرُ الإجمـ

ًــا. ـــهما أيضــ ـــا بين ـــرق فيه ـــي لا يف ّــة النف أدل�

ــداه  ــذي أب ــع ال ــراده على الجم ــد إي ــيخ  - بع ــر الش ــد ذك ــذا، وق ه
الســيّّد صــدر الدِِّيــن بين قــولي الغــزالّيّ - : مــا لا ينبغــي مــن مثلــه ذكــره، 
حيــث قــال: »وكــذا لــو فــرََّق بينــهما: بــأنّّ الموضــوع في النــصّّ مــبنيَّن يمكــن 
العلــم بتحقّّقــه وعــدم تحقّّقــه في الآن اللاحــق، كما إذا قــال: �‌«الماء إذا تــغريَّر 
نجــس«، فــإنّّ الماء موضــوعٌٌ والتــغريّر قيــدٌٌ للنجاســة، فــإذا زال التــغريّر 
أمكــن اســتصحاب النجاســة لــلماء، وإذا قــال: »الماء المتــغريّر نجــسٌٌ«، 
، فــإذا زال التــغريّر لم يمكــن  فظاهــره ثبــوت النجاســة لــلماء المتلب�ّـس بالتــغريّر
الاســتصحاب؛ نّّلأ الموضــوع هــو المتلب�ّـس بالتــغريّر وهــو غير موجــود«)2(.

إلى أن قــال بالنســبة إلى الإجمــاع: »فــإذا فرضنــا انعقــاد الإجمــاع على 
، فالإجمــاع أمــرٌٌ لب�يٌٌّّ ليــس فيــه تعــرّّضٌٌ لبيــان  نجاســة الماء المتّّصــف بالتــغريّر
ِ قيــدًًا للنجاســة، أو أنّّ الموضــوع هــو المتلب�ّـس  كــونِِ الماء موضوعــــا والتــغ�يّرِ

.)3(» ــغريّر بوصــف الت

))) فرائد الأصول: 3/ 155.

))) فرائد الأصول: 3/ 157.

))) فرائد الأصول: 3/ 157.
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إلى أن قـال: »لكـنّّ هـذا الكلام جـارٍٍ في جميع الأدلّّة الـغير اللفظيّّة...«)1( 
إلى آخره.

فـإنّّ مـا ذكـره مـن التمثيـل هـو ظاهـرٌٌ فـماي ذكره قبـل هـذا مـن: »أنّّ هذا 
المقـدار مـن الفـرق لا يؤثّّـر فـماي ذكـره الغـزالّيّ في نفـي اسـتصحاب حـال 

إلى آخـره. الإجمماع...«)2( 

وعليــه: لا يحتــاج إلى اســتدراكه الــذي أوقعــه بقولــه: »لكــن هــذا 
بــه. المشــبّّه  مــن  يفقــد  لم  مفــاده  إذ  الــكلام«)3(؛ 

كما لا يحتــاج إلى الالتجــاء إلى أنّّ تعــيين الموضــوع في الاســتصحاب 
ّـة الشرعي�ّـة، وأنّّ هــذا المقــدار مــن  ّـة، ولا بمراجعــة الأدل� بالعــرف لا بالمداق�

. ــذا أوّّالًا ــه، ه ــر كلام ــع  في آخ ــرق، كما صن ــيين كافٍٍ في الف التع

ٌ يمكـــن العلـــم  ًــا: إنّّ مـــا ذكـــره مـــن »أنّّ الموضـــوع في النـــصّّ مـــب�يَّنٌ وثانيــ
ـــو لا  ـــصٍٍّ، فه ٌ في كلِِّ ن ـــب�يَّنٌ ّــه م ـــه أن� ـــو أراد من ـــه«)4(، ل ـــدم تحقّّق ـــه وع بتحقّّق
محالـــة يوجِِـــبُُ هـــدم مـــا تقـــدّّم منـــه مـــن الإيـــراد على الجمـــع بين قـــولي 
ـــأنّّ مـــا ذكـــره في اســـتصحاب  ـــن »ب ـــداه الســـيّّد صـــدر الدِِّي الغـــزالّيّ الـــذي أب
حـــال الإجمـــاع - مـــن اختصـــاص دليـــل الحكـــم بالحالـــة الأولى - بعينـــه 
موجـــودٌٌ في بعـــض صـــور اســـتصحاب حـــال غير الإجمـــاع؛ اســـتنادًًا إلى 

))) فرائد الأصول: 3/ 157.

))) فرائد الأصول: 3/ 156.

))) فرائد الأصول: 3/ 157.

))) فرائد الأصول: 3/ 157.
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ـــة  ـــد الحال ـــا بع ـــبة إلى م ًــا بالنس ـــون ساكتــ ـــه يك ـــصّّ على وج ّــه إذا ورد الن أن�

ـــعارٍٍ  ـــدم إش ـــرض ع ـــع ف «، م ـــغريّر ـــس بالت الأولى، كما إذا ورد: »أنّّ الماء ينج

.)1(» فيـــه بحكـــم مـــا بعـــد زوال التـــغريّر

ــسٌٌ، وبين الماء  ــغريّر نج ــة بين الماء إذا ت ــن التفرق ــره م ــا ذك ًـا: إنّّ م وثالثــ
 ، المتــغريّر نجــسٌٌ، بــأنّّ الموضــوع على اوّّلأل الماء، وعلى الثــاني الماء المتــغريّر
فجيــري الاســتصحاب إذا زال التــغريّر في اوّّلأل دون الثــاني؛ لاخــتلاف 

ــد للموضــوع أيضـــًا، وإن  الموــضوع فــيه، ــمع أنّّ الــتغريّر على اوّّلأل ق

ًـا للحكــم عليــه بالنجاســة؛ إذ قيديّّتــه لــه هــي المفهومــة  كان الشرط شرطــ

والمســتفادة حقيقــة بلا ريــب.

ب، واحتياجـــه في  ـّـا التفصيـــل بين مـــا ثبـــت اســـتمرار المســـتصَحَ وأم�

ــتربَر الاســـتصحاب في اوّّلأل دون  ــاع إلى الرافـــع، وبين غيره، فيُُعـ الارتفـ

ّــق في  ـــر كلام المحق� ـــن آخ ـــر م ّــه: »يظه ـــيخ  أن� ـــر الش ـــد ذك ـــاني، فق الث

ـــذي  ـــال: »وال ـــث ق ـــافين، حي ـــتين والن ـــج المثب ـــر حج ـــد ذك ـــارج«)2( بع المع

ًـا  ــه مطلقـــ ــإن كان يقتضيـ ــم، فـ ــك الحكـ ــل ذلـ ــر في دليـ ــاره أن ننظـ نختـ

ـــلّّ  ـــبُُ الِحِ ّــه يوجِِ ـــكاح فإن� وجـــب الحكـــم)3( باســـتمرار الحكـــم، كعقـــد الن

ًــا...«)4( إلى آخـــره. مطلقــ

))) فرائد الأصول: 3/ 155.

))) فرائد الأصول: 3/ 159.
))) في المصدر: »القضاء«.

))) معارج الأصول: 209 - 210.

الثامن:  الــقــول 
الـــتـــفـــصـــيـــل 
ــكّّ  ــشـ بـــــــين الـ
فـــــي المــقــتضي 
والشكّّ في الرافع
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والكلام في هذا التفصيل، هل هو تفصيل حقيقة أم لا؟ 

فنقــول: إنّّ كلََّ موجــودٍٍ لـــمّاا كان لا بــدّّ مــن أن يكــون لــه نحــو مــن البقاء 
ــدّّ مــن  ــه، فلا ب ــدّّة بقائ ــه - وإن اختلفــت م والاســتمرار - بحســب قابليّّت
النظــر إلى مقتضيــه وســببه، هــل خُُصِِّــَصَ أو قُُي�ـَدَِ بشيءٍٍ، أو عــرض مــا 
ــس إالّا  ــك لي ــف ذل ــذي يكش ــإنّّ ال ــك؟ ف ــن كذل ــه، أو لم يك ــه ويرفع يزيل

النظــر إلى مــا ذُُكــر.

كيــف لا، ولــو لم يكــن لما أفــاد تحقّّقــه تخصيــص أو تقييــد بشيءٍٍ - ولــو 
خصــوص وقــت - ولم يعــرض المقي�ّـد تحقّّقــه مــا يزيلــه ويرفعــه، فلا موجِِب 

لرفــع اليــد عــن بقــاء تحقّّقــه بلا ريــب.

ًـا  ّـق خصوصــ ــه المحق� ّـه علي ــا مــا نب� ــأَبَ مــا ذكرن ــإذا كان كذلــك ولم ي ف
ــكاح، مــن »أنّّ المقــتضي هــو العقــد، ولم  ــه عمّاا يُُقــال في عقــد الن بعــد جواب
ّـا نقــول: وقــوع العقــد قــد اقــتضى حِِــلّّ الــوطء لا مقي�دًًّا  ّـه بــاقٍٍ، بأن� يثبــت أن�
بوقــتٍٍ، فيلــزم دوام الِحِــلّّ؛ نظــرًًا إلى وقــوع المقــتضي، لا إلى دوامــه، فجيــب 

ّـى يثبــت الرافــع«)1(. أن يثبــت الِحِــلّّ حت�

ــم -  ــدّّه منه نَْْ ع ــع م� ــذي أوق ــة، وال ــلين حقيق ــن المفصِِّ ــدّّه م ــه لع فلا وج
ــال: »أن  ــث ق ــاره، حي ــان مخت ــل في بي ّـق الدلي ــر المحق� ــيخ  - ذِِك كالش
ننظــر إلى دليــل الحكــم«)2(؛ لحملــه المقــتضي للحكــم على نحــو دليــل 
ّـق  مـراد للمحق� ــل على نحــو المقــتضي، ولزعمــه أنّّ ال الحكــم، لا حمــل الدلي

))) معارج الأصول: 210.

))) معارج الأصول: 209.
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يـل. لـك الدلـ ِـص لذـ طـروّّ المخـصِّ حـتمال ـ عـارض اـ بالـ

ولــذا أورد)1( على الاحتجــاج بما ذكــر في المعــارج - للقــول بالحجّّي�ـّة 
ــد  ــذٍٍ إلى أنّّ الشــكّّ في تخصيــص العــامّّ أو تقيي ــأنّّ مرجعــه حينئ ًـا - ب مطلقــ
المطلــق لا عبرة بــه، وأنّّ العمــل بالعمــوم إلى أن يثبــت المخصِِّــص، وأنّّ هــذا 

ـقٌٌّح، وعلـيـه عـمـل الـعـلماء كافـّـة.

ولكـنّّ هـذا إخـراج للمدّّعـى عـن عنـوان الاسـتصحاب، كما نبّّـه عليـه 
في المعـالم)2(، وتبعـه غيره)3(، إيـرادًًا بـدون أن ينظـر إلى مـا يقتضيـه جـواب 
المحقّّـق المتقـدّّم، وهـو: »أنّّـا نقـول: وقـوع العقـد قـد اقـتضى حِِـلّّ الـوطء، 
لا مقيّّـدًًا بوقـتٍٍ...«)4( إلى آخـره، مـن أنّّـه أراد مـن الدليـل ما يعـمّّ المقتضي، 

وأنّّ الممراد بالعـارض: احـتمال طـروّّ مطلـق الرافـع.

ّـق بعــد هــذا: »فــإن كان الخصــم يعنــي بالاســتصحاب  ّـا قــول المحق� وأم�
ــا إليــه - مــن وقــوع المقــتضي والشــكّّ في الرافــع - لم يكــن ذلــك  مــا أشرن

ّـة. عــمالًا بــغير دليــل«)5(، فلا يقــدح فــماي قلنــا، البت�

كيف لا، وذلك الوقوع والشكّّ دللُُي وقوامُُ الاستصحاب.

قُُّ مــن  وكيــف كان، فما أورده الشــيخ  في المقــام على مــا ذكــره المحق�

))) الشيخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 3/ 85 - 86.
))) معالم الدين: 235.

))) كالفاضــل الجــواد في غايــة المأمــول، كما ذكــره الشــيخ الأنصــاريّّ في فرائــد 
.54/3 الأصــول: 

))) معارج الأصول: 210.

))) معارج الأصول: 210.
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ــع إلى  ــتدلال، يرج ــل الاس ــه حاص ــد جعل ــل، بع ــك الدلي ــتدلال بذل الاس
ــن »أنّّ  ــتضي، م ــود المق ــع لوج ــم بالراف ــدم العل ــتضي وع ــود المق ــة وج كفاي
ّـة التــي  ــه التام� الحكــم بوجــود الشيء لا يكــون إالّا مــع العلــم بوجــود علّّت

مــن أجزائهــا عــدم الرافــع...«)1( إلى آخــره.

ــدم  ــا ع ــن أجزائه ــل م ــا، ب ــن أجزائه ــع م ــدم الراف ــون ع ــع ك ــه: من ففي
العلــم بالرافــع؛ لبنــاء العــقلاء أو للتعب�ـّد الشرعــيّّ، وكــون هــذا عين 
ّـق في  ّـا لما عليــه المحق� الــكلام في اعتبــار الاســتصحاب لا يقــدح على مــا بيّّن�
ّـق مــن  الاســتصحاب، ولا لما بنيّن هــو - أي: الشــيخ  - مــن أنّّ المحق�

ّـة. بـور، البتـ يـل المزـ ِـلين بالتفصـ المفـصِّ

 ذلـك بقولـه في رسـائله: »ثـمّّ إنّّ نسـبة القـول  هـذا، وقـد عقّّـب 
المذكـور إلى المحقّّـق  مبنـّيٌّ على أنّّ مـراده مـن دليـل الحكـم في كلامـه - 
بقرينـة تمثيلـه بعقـد النـكاح في المثـال المذكور - هو المقـتضي، وعلى أن يكون 
حكـمُُ الشـكّّ في وجـود الرافـع، حكَمَ الشـكّّ في رافعيّّـة الشيء؛ إمّّـا لدلالة 

دليلـه المذكـور على ذلـك...«)2(. 

ــره؛ نّّلأ  ــذي ذك ــل ال ــرق في الدلي ــكان الف ّـا اوّّلأل، فلإم ــه: »أم� إلى قول
مرجــع مــا ذكــره في الاســتدلال إلى جعــل المقــتضي والرافــع مــن قبيــل 

العــامّّ والمخصِِّــص، فــإذا ثبــت عمــوم المقــتضي - وهــو عقــد النــكاح - لِحِلّّ 

الــوطء في جميــع الأوقــات، فلا يجــوز رفــع اليــد عنــه بالألفــاظ الّّتــي وقــع 

))) فرائد الأصول: 3/ 160.

))) فرائد الأصول: 3/ 161.
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الشــكّّ في كونهــا مزيلــةًً لقيــد النــكاح؛ إذ مــن المعلــوم أنّّ العمــوَمَ لا يُُرفــع 
ــه بمجــرّّد الشــكّّ في التخصيــص. اليــد عن

ـــوطء...«)1( إلى  ـــلّّ ال ـــتضي لِحِ ـــو المق ـــامّّ، وه ـــص الع ـــت تخصي ـــو ثب ّــا ل أم�
ـــه. ـــا في ـــى م ـــره، لا يخف آخ

: فلأنّّ جعــل مــا نحــن فيــه مــن قبيــل العــامّّ والخاصّّ حقيقــة،  ّـا أوّّلًاا أم�
الــذي لا كلام في التمسّّــك بالعمــوم عنــد الشــكّّ في طــروّّ المخصّّــص، 

ــت. ــد عرف ــتصحاب ق ــاب الاس ــن ب ــن م ــث لم يك بحي

ّـا لــو غضّّينــا عــن ذلــك، فكــون المقــام مــن بــاب الشــكّّ في  وثانيــًـا: فلأن�
ــا  ــل أو م ــود المزي ــل وج ــب، لا في أص ــزيالًا بلا ري ــه م ــت كون ــا ثب ّـق م تحق�
ــع  ــا وق ــروض م ــحٌٌ في ع ّـق صري ــع؛ إذ كلام المحق� ّـز المن ــك، في حي� ّـم ذل يع�
الخلاف في إزالتــه - كبعــض الألفــاظ الّّتــي يقــع بهــا الــطلاق - لا في 
ّـم ذلــك. احــتمال عــروض مــا اتّّفــق على كونــه مــزيالًا لقيــد النــكاح أو مــا يع�

ّـة بالنســبة  ّـة الشــبهة المصداقي� ّـا لنــا نظــرٌٌ، بــل منــعٌٌ في مانعي� هــذا، مــع أن�
ز خــروج مــا شُُــكّّ في  ــَرَ إلى المخصّّــص للتمسّّــك بالعمــوم، حيــث لم حيُح
ــوم  ــة العم ــك بأصال ــامّّ، فالتمسّّ ــوم الع ــن عم ــص ع ــه للمخصّّ مصداقيّّت

ــه. ــب في ــا لا ري ــكوك ممّّ ــذا المش ــر إلى ه بالنظ

ولعــلّّ اســتدراكه  في آخــر كلامــه بقولــه: »ولكــن يمكــن أن يُُقــال: 

َـر جي�دًًّا. ّـق...«)2( إلى آخــره، يُُنظــر إلى مــا ذكرنــا، فتدب� أنّّ مبنــى كلام المحق�

))) فرائد الأصول: 3/ 161.

))) فرائد الأصول: 3/ 162.
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ّـق الســبزواريّّ في الــذخيرة)1(، مــن التفصيــل  كــى عــن المحق� ّـا مــا حيُح وأم�

المســتفاد مــن جوابــه، عمّاا يُُقــال مــن أنّّ قــول أبي جعفــر  في صحيحــة 

ا، ولكــن تنقضــه  ــًدً ــقين بالشــكّّ أب ــك أن تنقــض الي ــس ينبغــي ل زرارة »لي

بيــقين آخــر«)2(، يــدلّّ على اســتمرار حكــم اليــقين مــا لم يثبــت الرافــع، 

ّـا أن  ــقين: إم� ــه الي ّـق ب ــذي تعل� ــيّّ ال ــم الشرع ــق: أنّّ الحك ــه: »التحقي بقول

ا - بمعـنـى أنّّ ـلـه دـالًايل دالًّاا على اـسـتمراره بظاـهـره - أم لا. يـكـون مـسـتمّرًّ

وجـود  في  الشـكّّ  أقسـام،  على  يكـون  رفعـه  في  فالشـكّّ  اوّّلأل،  وعلى 

الشيء،  ذلـك  معنـى  إجممال  مـن جهـة  الشيء  رافعيّّـة  والشـكّّ في  الرافـع، 

والشـكّّ في كـون الشيء مصداقـــا للرافـع الممبنيَّن مفهومـــا، والشـكّّ في كـون 

نقـض  النهـي عـن  الـدالّّ على  المذكـور  الخبر  وإنّّ   ، رافعـــا مسـتقلًّاا الشيء 

اليـقين بالشـكّّ، إنّّما يُُعقـل في القسـم اوّّلأل من تلك الأقسـام الأربعة، دون 

غيره؛ نّّلأ غيره لـو نُُقـض الحكـم بوجـود الأمـر الذي شـكّّ في كونه رافعـــا 

لم يكـن النقـض بالشـكّّ، بـل إنّّما يحصـل النقـض باليـقين بوجـود مـا شـكّّ 

في كونـه رافعـــا، أو باليـقين بوجـود مـا يشـكّّ في اسـتمرار الحكـم معـه، لا 

بـل ولم يكـن بسـببه  بالشـكّّ؛ إذ الشـكُُّ في تلـك الصـور كان حـاصالًا مـن َقَ

ـل النقـض حين اليـقين بوجـود مـا يشـكّّ في كونـه رافعـــا  نقـضٌٌ، وإنّّما يُُعَقَ

))) حكاه عنه المحقّّق القمّّيّّ في القوانين المحكمة: 3/ 129 - 130.
))) تهذـيـب اـلأحـكام: 1/ 422، كتــاب الطهــارة بــاب 22، ح 8، الاســتبصار:  1/ 
ــقين  ــه بي ــن تنقض ــهما: »ولك ــس في ــاب 109، ح13، ولي ــارة ب ــاب الطه 183، كت

آخر«.

التاسع:  القول 
بين  الــتــفــصــيــل 
وجود  في  الشكّّ 
وعدمه الــغــايــة 
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للحكـم بسـببه«)1(، إلى آخـر كلامـه الـذي نقـل في الرسـائل)2(، فهـو ممّـّا لا 

. يخفـى وهنـه بلا ريـب أصالًا

ّـه يــؤول إلى  كيــف لا، والشــكّّ فــماي عــدا الصــورة الأولى لا ريــب في أن�

الشــكّّ في وجــود الرافــع حقيقــةًً.

مضافـــا إلى أنّّ ما كان حاصالًا قبلُُ - من الشـكّّ - هو الشـكّّ في الحكم 

، وهـو أنّّ الممذيّّ هل هو ناضٌٌقـ في الشريعة، أم لا؟ ّ الشريّّعـ الـك�لّيّ

والشــكّّ في بقــاء الطهــارة بعــد خــروج المـذيّّ، شــكٌٌّ في حكــمٍٍ شرعــيٍٍّ 

ّ - والــذي يمتنــع  ــأ مــن الجهــل، والشــكُُّ في الحكــم الــك�لّيّ جزئــيٍٍّ َشََنَ

. اجتماعــه مــع اليــقين بالطهــارة - هــو الثــاني دون اوّّلأل، هــذا أوّّالًا

وثانيًـًـا: إنّّ اليـقين مـا لم يكـن بـالخلاف لا يكـون ناقضـًًـا، وإنّّما يكـون 

ناقضـــا إذا كان بـخلاف المتقّّيـن السـابق - كما هـو مفـاد مـا ذُُكـر في ذيـل 

الصحيحـة »ولكـن تنقضـه بيـقين آخـر«)3( -؛ لظهـوره كمال الظهـور في 

بـغيره  النقـض  باليـقين بخلافـه، وحرمـة  السـابق  لليـقين  الناقـض  حصر 

شكّّـــا كان أم يقينـــا، بوجـود مـا شُُـكّّ في كونـه رافعـــا.

، وثانـًيًا:  هذا، وقد دفع الشيخ  ما ذكره المحقّّق المزبور بأمرين: أوّّالًا

))) ذخيرة المعاد: 410/2 - 411.
))) فرائد الأصول: 3/ 165 - 166.

))) هـذا المقطـع لم يـرد في صحيحة زرارة عن الإمام الباقـر  المتقدّّمة، وإنّّما ورد في 
مضمـرة زرارة الأخـرى، تهذيب الأحكام: 8/1 كتـاب الطهارة باب 1، ح11.
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ّـة  ّـة التام� »الأوّّل: إنّّ وجــود الشيء المشــكوك في رافعيّّتــه جــزءٌٌ أخير للعل�

للشــكّّ المتأخّّــر الناقــض، لا للنقــض.

الثـــاني: إنّّ رفـــع اليـــد عـــن أحـــكام اليـــقين عنـــد الشـــكّّ في بقائـــه 

ًــا  ـــون مسبََّبــ َــل إالّا أن يك ـــض - لا يُُعق� ـــى النق ـــو معن ـــذي ه ـــه - ال وارتفاع

عـــن نفـــس الشـــكّّ«)1(، دون ســـببه الـــذي هـــو منشـــأ لـــه. 

ــرًًا إلى  ــهما ناظ ــون اوّّلأل من ــن: ك ــرق بين الأمري ــر )2(: أنّّ الف وذك

ــرًًا إلى  ــاني ناظ ًـا، والث ــه رافعــ ــكوك كون ــالشيء المش ــض ب ــوع النق ــدم وق ع

ــه. ــدم إمكان ع

والإنصــاف: أنّّ مــا دفعنــاه بــه أوّّالًا أقــوى مــن الدفــع بهذيــن؛ لإمــكان 

ّـة المســبََّب غيُرُ متصــوََّرةٍٍ مــع تجــرّّد ســببه عنهــا، وإالّا لما  أن يُُقــال: إنّّ ناقضي�

ّـه ســببٌٌ لــه بهـذا  كان سببــــا للناقــض بوصــف كونــه ناقضــــا، والمفــروض أن�

الوـصـف، البتـّـة.

ا، وإن  ـّـق المزبـــور)3(، وهنـــه واضـــحٌٌ جـــًدًّ وكيـــف كان، فما ذكـــره المحق�

لم يُُدفـــع بما ذكـــره الشـــيخ  في آخـــر كلامـــه مـــن قولـــه: »نعـــم، 

ـّـق المذكـــور - كما ذكرنـــا سابقـــًـا - بـــأنّّ الشـــكّّ في  م المحق� يمكـــن أن يُُلـــَزَ

ـــة مســـبََّبٌٌ عـــن وجـــود مـــا يوجِِـــبُُ الشـــكّّ في  ـــوم في مـــورد الرواي أصـــل الن

))) فرائد الأصول: 3/ 167.

))) فرائد الأصول: 3/ 167.
))) هو المحقّّق السبزواريّّ في ذخيرة المعاد، وتقدّّمت عبارته.
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ـــر  ـــن أنّّ الأم ـــر م ّــل«)1(؛ لما ذُُك ـــكّّ، فتأم� ـــه لا بالش ـــض ب ـــوم، فالنق ّــق الن تحق�
ــود  ــكّّ في وجـ ــورة الشـ ــدا صـ ــا عـ ــكّّ في مـ ــارة إلى أنّّ الشـ ــل: إشـ ـ بالتأم�
بـــل، ولم يكـــن بســـببه نقـــضٌٌ على مـــا ذكـــر  الرافـــع، هـــو حاصـــلٌٌ مـــن َقَ
ـــارة  ـــشّّين)2( - للإش ـــض المح ـــن بع ـــه - كما ع ـــه ب ـــحّّ إلزام ّــق، فلا يص المحق�

. إلى مـــا ذكـــر  في الدــفـع، ــهـذا أوّّالًا

وثانيًـًا: فإنّّه على ما ذكر هذا البعض قد عُُلِِم ممّاّ ذكرنا تزييفه. 

ّـا على مــا ذكــر الشــيخ  أوّّالًا وثانيــــا، فمــع مــا فيهــا على مــا بيّّن�ّـا،  وأم�
ِـم منــه توهينــه،  ّـق بما قــد عُُل� لا ينبغــي مــن مثلــه إبــداء إمــكان إلــزام المحق�

َـر. ثــمّّ الأمــر بما يــشير إلى توهينــه، فتدب�

ـــق الخونســـاريّّ  مـــن التفصيـــل  ـــا مـــا يحكـــى عـــن المحق� وأم�
الـــذي قـــد ذكـــره في مقـــامين:

الأوّّل: في شرح الـدروس عنـد قول الشـهيد : »ويججزي ذو الجهات 
الثلاث«)3(.

ـــتعمال  ـــرم اس ـــهيد: »ويح ـــول الش ـــد ق ـــه عن ـــرى ل ـــية أخ ـــاني: في حاش الث
والمشـــتبه«)4(. النجـــس  الماء 

ــاتُُ  ــتصحاب إثب ــن أنّّ الاس ــوم م ــر الق ــره لما ذك ــد ذك ّـا الأوّّل: فبع أم�

))) فرائد الأصول: 3/ 168.
))) أوثق الوسائل في شرح الرسائل: 5/ 300 - 301.

))) مشارق الشموس: 382/1، والدروس الشرعيّّة في فقه الإماميّّة: 1/ 89. 
))) مشارق الشموس: 531/3، والدروس الشرعيّّة في فقه الإماميّّة: 1/ 123.

العاشـــر:  القول 
الـــتـــفـــصـــيـــل 
ــدّّم مــع  ــ ــق ــ ــت ــ ال
في  الشكّّ  ــادة  زي
الغاية مصداق 
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حكــمٍٍ في زمــانٍٍ؛ لوجــود ســابق عليــه، أنّّه قسّّــم الاســتصحاب إلى قســمين، 
باعتـبـار انقـسـام الحـكـم المأـخـوذ فـيـه إلى: شرـيٍٍّع، وغيره.

وأنّّ اوّّلأل، مثــل: مــا إذا ثبــت نجاســة ثــوبٍٍ أو بــدنٍٍ في زمــان، فيقولون 
بـعـد ذـلـك: يججـب الحـكـم بنجاـسـته إذا لم يحـصـل العـلـم برفعها.

ــك  ــد ذل ــماي بع ــانٍٍ، فف ــوبٍٍ في زم ــة ث ــت رطوب ــا إذا ثب ــل: م ــاني، مث والث
فـاف. لـم الجـ مـا لم يعـ تـه ـ كـم برطوبـ جـب الحـ مـان يج الزـ

وقــال: »فذهــب بعضهــم إلى حجّّيّّتــه بقســميه، وذهــب بعضهــم إلى 
حجّّي�ـّة القســم اوّّلأل، واســتدلّّ كلٌٌّ مــن الفريــقين بدلائــل مذكــورة في 
ّـل فيهــا، ولم نتعرّّض  محلّّهــا، كلّّهــا قــاصرةٌٌ عــن إفــادة المـرام، كما يظهــر بالتأم�

نـا في ـهـذا الـبـاب. بـل ـنـشير إلى ـمـا ـهـو الظاـهـر عندـ نـا، ـ لذكرـهـا هـ

فنقــول: إنّّ الاســتصحاب بهــذا المعنــى لا حجّّي�ـّة فيــه أصالًا بــكِِلا 
. قــسميه؛ إذ لا دلــيل علــيه تامّّـــًا، لا ــعقالًا ولا ــنقالًا

نعــم، الظاهــر حجّّي�ّـة الاســتصحاب بمعنــى آخــر، وهــو أن يكــون دللٌٌي 
شرعــيٌٌّ على أنّّ الحكــم الــفلاني بعــد تحقّّقــه ثابــتٌٌ إلى زمــان حــال حــدوث 
  م�ّـا ذكــره الشــيخ ، كــذا، أو وقــت كــذا...«)1(، إلى آخــر مــا ذكــره

. في رســائله)2( مفصََّالًا

وفيـــه: أنّّ مـــا ذكـــره القـــوم مـــن معنـــى الاســـتصحاب قـــد أقمنـــا الدليـــل 
ّــكال  ـــدم الات� ـــن ع ِــم م ـــد عُُل� ـــل؛ لما ق ـــل والنق ـــن العق ـــه م ـــامّّ على حجّّيّّت الت

))) مشارق الشموس: 382/1 - 383.
))) فرائد الأصول: 3/ 170 - 174.
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ب في الزمـــان الســـابق، بـــل بلحـــاظ عـــدم  على مجـــرّّد وجـــود المســـتصَحَ
ـــن  ـــه م ـــكّّ في بقائ ـــون الش ـــرق بين ك ـــق، بلا ف ـــان اللاح ـــه في الزم ـــل ل المزي
حيـــث المقـــتضي أو الرافـــع، وْْلألِِ الشـــكّّ في اقتضائـــه بالنســـبة إلى الزمـــن 
ـــو  ـــه، فه ـــابق وعدم ـــن الس ـــوص الزم ـــده بخص ـــكّّ في تقيي ـــق إلى الش اللاح

لــة. مــه لا محاـ فــع وعدـ كٌٌّش في الراـ ـ

ــى  ــتصحاب بمعن ّـة الاس ــن حجّّي� ــتظهره م ــا اس ــن م ــا: لم يك ــن هن وم
آخــر - أعنــي: مــا قــد ذكــره - مغايــرًًا لما قــد ذكــره القــوم على مــا بيّّن�ّـا مــن 
تحقيقــه، مــع أنّّ مــا ذكــر مــن الدليــل على حجّّيّّتــه مــن الأمريــن لا ريــب في 

دلالتــهما عليــه.

ــى أنّّ  ًـا في معن ــا آنفــ ــا حقّّقن ــعلى م ــاني: ف ّـا الث ّـا الأوّّل: فواضــح، وأم� أم�
اليــقين لا ينقــض بالشــكّّ - خصوصــًـا بالنظــر إلى قولــه  في صحيحــة 
ُـراد مــن اليــقين الــذي لا  زرارة الأولى: »ولكــن ينقضــه بيــقين آخــر« - لا ي�

ينـقـض بالـكّّش إالّا الـيـقين الـسـابق، دون غيره.

وكــون اليــقين بحكــمٍٍ في زمــان ليــس م�ّـا يوجِِــبُُ حصولــه في زمــان آخر 
ّـه لولا  ّـق المزبــور - في حي�ّـز المنــع؛ ن�لأ لــولا عــروض الشــكّّ - كما عــن المحق�

مـن حصوـلـه بالحـكـم في الزـمـان الآـخـر. الـكّّش، فلا ماـنـع ـ

إن أُُريــد مــن حصولــه حصــول اليــقين الســابق لــولا الشــكّّ؛ إذ لا ريــب 
ُـراد مــن  ّـه ي� في حصولــه - أي: بقائــه عرفـًــا - وهــذا هــو الــذي يصلــح، لا أن�
ــه النقــض،  ــريّّ الموجــود في زمــان الشــكّّ الــذي أُُضيــف إلي اليــقين التقدي

فــإنّّ الإمضــاء على اليــقين لم يكــن إالّا على الســابق.
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فما عــن مثــل الفاضــل الهمــدانّيّ)1(، مــن أنّّ التقديــريّّ غيُرُ الســابق، 
ــغيُرُ  ــقلاء، ف ــد الع ــودٍٍ عن ــو وج ــه نح ــكّّ، ل ــان الش ــدّّرٌٌ في زم ــرٌٌ مق ــل أم ب

ًـا. متـوّّصرٍٍ تحقيقــ

ــل الشــارع  ــد جع ــم، فق ــول الحك ــقين حص ــول الي ــن حص ــد م وإن أُُري
اليــقين بحكــم في الزمــان الســابق موجِِبـــًا لحصــول الحكــم في الزمــان 
ِـم مــن مفــاد أخبــار »لا ينقــض اليــقين بالشــكّّ«. اللاحــق، على مــا قــد عُُل�

ومــن هنــا ظهــر أن لــو أُُريــد مــن الموجِِــب لليــقين خصــوص دليــل اليقين 
الســابق - أعنــي: الدليــل الــدالّّ على ثبــوت الحكــم في الزمــن الســابق - فهو 
موجِِــبٌٌ لثبوتــه في اللاحــق يقن�يًـا لــولا الشــكّّ، حيــث لم يكــن الزمــن قيــدًًا، 
كما هــو الفــرض، ولا حاجــة إلى مــا ذكــره الشــيخ  في دفعــه)2(، وإن 

كان رافعًًا أيضـًــا.

ـــكّّ في  ـــل بين الش ـــن التفصي ـــور)3( م ّــق المزب ـــره المحق� ـــا ذك ّــا م ـــذا، وأم� ه
ـــود  ـــكّّ في وج ـــوده، وبين الش ـــم بوج ـــع العل ـــم م ـــزيالًا للحك ـــون الشيء م ك
ّــه إن ثبـــت بالدليـــل أنّّ ذلـــك الحكـــم مســـتمرٌٌّ إلى غايـــةٍٍ معيّّنـــةٍٍ في  المزيـــل، بأن�
ـــا  ـــككنا في صدقه ـــة على شيءٍٍ، وش ـــك الغاي ـــدق تل ـــا ص ـــمّّ علمن ـــع، ث الواق
على شيءٍٍ آخـــر، فحينئـــذٍٍ لا ينقـــض اليـــقين بالشـــكّّ... إلى آخـــر تفصيلـــه)4(.

ففيه: 

))) الفوائد الرضويّّة: 334 و374.
))) فرائد الأصول: 3/ 187.

))) هو المحقّّق الخونساريّّ في مشارق الشموس.
))) مشارق الشموس: 1/ 384.
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: إنّّ التفصيــل في الاســتمرار على النحــو الــذي ذكــر، يوجِِــبُُ كــون  أوّّلًاا
ز اســتمراره إلى  ــَرَ ّـكال في ثبــوت الحكــم في الزمــان اللاحــق، حيــث حيُح الات�
ــتصحابه،  ــابق، لا على اس ــه في الس ــل ثبوت ــه على دلي ــن دليل ــةٍٍ م ــةٍٍ معيّّن غاي
فيخــرج عــن كونــه تفصــالًاي في حجّّي�ّـة الاســتصحاب، واعتبــاره إلى إنــكاره 

وعــدم اعتبــاره.

ز إالّا في  ــَرَ ــتمرار لم حيُح ــون الاس ــك، فك ــن ذل ــا ع ــو غضّّين ًـا: أن ل وثانيــ
ــذٍٍ  ــكّّ حينئ ــون الش ــدم ك ــبُُ ع ــه - لا يوجِِ ــاد عبارت ــو مف ــة - كما ه الجمل

يـب. سـتصحاب بلا رـ يـان الاـ نـع جرـ ّـى يمـ يـل حتـ ًـا في المزـ شكّّــ

ّـا مــن الأشــياء  وكــون المـراد مــن تلــك العبــارة: »أن لا يوجــد لــه رافــعٌٌ م�
تمــل كونــه رافعــــا لــه«)1(، بحيــث لم يكــن الرافــع معيََّنــــا في  الّّتــي يُُعلــم أو حيُح

الواقــع، كما عــن الفاضــل الهمــدانّيّ  في حاشــيته.

ــر  ــم أنّّ: »الظاه ــا زع ــى م ــه في معن ــدّّم من ــا تق ــاه م ّـه يأب ــب في أن� لا ري
ّـة الاســتصحاب بمعنــى آخــر، وهــو أن يكــون دليــلٌٌ شرعــيٌٌّ على أنّّ  حجّّي�
الحكــم الــفلانّيّ بعــد تحقّّقــه ثابــتٌٌ إلى زمــان حــال حــدوث كــذا أو وقــت 

ــع«)2(. ٍ في الواق ــع�يَّنٍ ــثالًا - م ــذا - م ك

ّــا لـــو غضّّينـــا عـــن ذلـــك أيضـــــا، فزعمـــه أنّّ: »الدليـــل اوّّلأل -  وثالثـــــا: إن�
ـــتمراره  ـــت اس ـــماي ثب ـــارٍٍ، ف ـــاره - غيُرُ ج ـــتدلّّ بهما على مخت ـــلين المس ـــن الدلي م
ـــة  في الجملـــة؛ اســـتنادًًا إلى عـــدم ثبـــوت حكـــم العقـــل باشـــتغال الذم�

))) الفوائد الرضويّّة: 374.
))) مشارق الشموس: 1/ 383.
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ـّـة على عـــدم  بالتكليـــف حـــال الشـــكّّ، مـــع ورود بعـــض الأخبـــار الدال�
ـــذة بما لا يُُعلـــم«)1(. المؤاَخَ

ــل البراءة  ــل على أصـ ــض التعويـ ــإنّّ بعـ ــه، فـ ــى وهنـ ــا لا يخفـ ــو: مـ� هـ
، وفي المقـــام قـــد  إنّّما يكـــون حيـــث لا علـــم بالتكليـــف أصالًا ولـــو إجمـــاالًا
أحـــرز مجـــمالًا ولم يخـــرج عـــن عهدتـــه، فهـــو مجـــرى لأصـــل الاشـــتغال 

ــف. ــتصحاب التكليـ واسـ

ورابعـــا: إنّّ الدليـل الثـاني من ذينك الدليلين إجمالـه على النحو المزبور - 
لـو سُُـلِِّم - فلا يقـدح في جريـان الاسـتصحاب فـماي فُُـرض، بعدمـا عُُلِِم من 
أنّّ الشـكّّ فيـه لم يخخرج عـن كونـه شكّّـــا في المزيـل، ولـو لم يُُسـلََّم إجماله - كما 

هـو الإنصـاف - فلا ريـب في أنّّـه مطلقٌٌ شـاملٌٌ لما فُُرض.

وحينئــذٍٍ لا فــرق بين الصــورتين اللــتين ذكرهمــا - أعنــي: صــورة الأمــر 
بفعــل، وصــورة النهــي عــن فعــلٍٍ إلى غايــةٍٍ معيّّنــةٍٍ، وبين غيرهمــا - ومــا ذكــر 
مــن الجــواب عــن الاعتراض: بــأنّّ مســألة الاســتنجاء مــن قبيــل مــا اعترف 
ّـه: »لا دليــل على أنّّ النجاســة باقيــة  بجريــان الاســتصحاب فيــه بمنعــه وأن�

رٌٌّ شرعــيٌٌّ«)2(. مــا لم يحصــل مطه�

المزيــل  الدليــل  بــه:  ـَب  يطال� أن  يصلــح  الــذي  الدليــل  أنّّ  ففيــه: 
َـب بما يــقضي ببقــاء الموجــود الــذي مــن شــأنه البقــاء  ّـه يطال� للموجــود، لا أن�

. ا، هــذا أوّّالًا لــولا الرافــع، كما هــو واضــح جــًدًّ

))) مشارق الشموس: 1/ 384 - 385.
))) مشارق الشموس: 1/ 385.
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وثانيـــًـا: مـــا ذكـــره الشـــيخ  في دفعـــه، وهـــو: »أنّّ النجاســـة فـــماي 
ذكـــره مـــن الفـــرض - أعنـــي: موضـــع الغائـــط - مســـتمرّّةٌٌ، وثبـــت أنّّ 
ــر  ــح بالحجـ ــكّّ في أنّّ التمسّّـ ــلٌٌ لها، وشُُـ ــار مزيـ ــة أحجـ ــح بثلاثـ التمسّّـ
الواحـــد ذي الجهـــات مزيـــلٌٌ أيضـــًـا أم لا؟ فـــإذا ثبـــت وجـــوب إزالـــة 
النجاســـة - كما هـــو الإنصـــاف مـــن وجـــود الدليـــل على وجـــوب الإزالـــة - 
ـــق الإزالـــة بالحجـــر الواحـــد ذي الجهـــات،  والمفـــروض الشـــكّّ في تحق�
فمقـــتضى دليلـــه وجـــوب تحصيـــل اليـــقين أو الظـــنّّ المعـــتربَر بالـــزوال، 
ولا مجـــرى لأصالـــة البراءة ولا لأدلّّتهـــا؛ إذ لم يرجـــع الشـــكّّ في مســـألة 
ّــن في  الاســـتنجاء إلى الشـــكّّ في أصـــل التكليـــف، ولا وجـــود للقـــدر المتق�ي

المأمـــور بـــه وهـــو الإزالـــة«)1(.

ــم  ــاع على أنّّ حك ــوى الإجم ــحّّ دع ــرض ص ــذا الف ــا: وعلى ه ــن هن وم
رٌٌّ شرعــــا، كما ادّّعــي في الاعتراض الــذي  النجاســة ثابــتٌٌ مــا لم يحصــل مطه�

أجــاب عنــه بذلــك.

ــه إلى »أنّّ  ــتنادًًا من ــه؛ اس ــدم معلوميّّت ــاع بع ــن الإجم ــه ع ــذٍٍ فجواب وحينئ
غايــة مــا أجمعــوا عليــه أنّّ التغــوّّط إذا حصــل لا يصــحّّ الــصلاة بــدون الماء 
والتمسّّــح رأســــا، لا بالثلاثــة ولا بشُُــعب الحجــر الواحــد...«)2( إلى آخــره، 

ّـه. ـمّـا لا يجدـيـه في دفـعـه؛ بداـهـة أنـّـه ـمّـا لا يمـسّ

كما لا يجديــه جوابــه عــن الاعتراض الأخير بقولــه: »نمنــع الإجمــاع على 

))) فرائد الأصول: 3/ 188.

))) فرائد الأصول: 3/ 172.
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ٍ في الواقــع مبهــمٍٍ في نظــر المكل�ّـف...«)1( إلى آخــره، كما  وجــوب شيءٍٍ مــع�يّنٍ

ّـر.  نَْْ تدب� لا يخفــى على م�

ّـق بما جعلــه مــن المعنــى الآخــر للاســتصحاب - أعنــي:  بقــي شيءٌٌ يتعل�

ــذا أو  ــال ك ــدوث ح ــت إلى ح ــه ثاب ــد تحقّّق ــفلانّيّ بع ــم ال ــه: »إنّّ الحك قول

وقــت كــذا ...«)2( إلى آخــره - وهــو أنّّ: »بقــاء الحكــم إلى زمــان كــذا 

ــتضي  ــا يق ــائله، وم ــيخ  في رس ــا الش ــهين«)3(، ذكرهم ــوّّر على وج يُُتص

التحقيــق فيــهما فراجعــه إن أردت)4(.

وأمّّـا المقـام الثـاني مـن مقامـي التفصيـل المحكيّّ عـن المحقّّق المزبـور، فقد 
قال - على ما في رسائل الشيخ  - : »وتوضيح الكلام: أنّّ الاستصحاب 
، ومـا تمسّّـكوا بهها ضعيـفٌٌ، وغايـة ما تمسّّـكوا فيها  لا دليـل على حجّّيّّتـه عـقالًا

مـا ورد في بعـض المرويّّات الصحيحـة: أنّّ اليقين لا ُيُنقُضُ بالشـكّّ«.

إلى أن قال: »إن سُُلِِّم التمسّّك به في الفروع، نقل:

ــوب  ــة الث ــل رطوب ّـة، مث ــور الخارجي� ــموله للأم ــر ش ّـه لا يظه : أن� أوّّلًاا
ونحوــها؛ إذ يبــعد أن يــكون مرادــهم«.

ــر  ــول: الأم ّـة، فنق ــكام الشرعي� ــه بالأح ــد تخصيص ــمّّ بع ــال: »ث إلى أن ق
ــهين: على وج

))) فرائد الأصول: 3/ 173.
))) مشارق الشموس: 1/ 383.

))) فرائد الأصول: 3/ 179.

))) فرائد الأصول: 3/ 179.

كلام آخر للمحقّّق 
 ّّالخوانساري
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، باعتبــار حــالٍٍ يُُعلــم  أحدهمــا: أن يثبــت حكــم شرعــيٌٌّ في مــوردٍٍ خــاّصٍّ
مــن الخارج أنّّ زوال تلــك الحالــة لا يســتلزم زوال ذلــك الحكــم...« )1(، إلى 

آخــر قولــه الــذي ذكره الشــيخ في رســائله.

ّـه لا  ـ ــحٌٌ في أن� ــام صريـ ــذا المقـ ولا يخفـــى عليـــك أنّّ الـــذي ذكـــره في هـ
ـــه فيهـــا،  ـــر التمسّّـــك ب ّــه على تقدي يُُتمسّّـــك بالاســـتصحاب في الفـــروع، وأن�
إنّّما يكـــون بخصـــوص الأحـــكام الشرعي�ـّـة في خصـــوص القســـم اوّّلأل 
مـــن القســـمين اللذيـــن ذكرهمـــا، ولا ريـــب في أنّّ هـــذا خلافُُ مـــا ذكـــره 

. ــذا أوّّالًا ــام اوّّلأل، هـ في المقـ

وثانيــًـا: إنّّ القســم اوّّلأل الــذي زعــم جريــان الاســتصحاب فيــه يأبــى 
الجريــان مــا ادّّعــاه فيــه، مــن أنّّ الحكــم الثابــت لا يــزول بــزوال الوصــف 
الحكــم،  ثبــوت  في  للشــكّّ  يكــون  إنّّما  الجريــانُُ  إذ  الســابقة؛  والحالــة 
ــرى  ــه، فلا مج ــرض ثبوت ــم لف ــوت الحك ــكٌٌّ في ثب ــبين ش ــن في ال ــإذا لم يك ف

للاســتصحاب، ولا موجِِــب لــه، البت�ـّة.

ومــا أجــاب بــه عــن ذلــك مــن أنّّ فائــدة الاســتصحاب على تقديــر كــون 
 : ــرد عليهــا الماء على الوجــه المعــتربَر ــا لم ي ــةٌٌ م ــاة حاصل النجاســة بعــد الملاق

»أنّّ عنــد حصــول الشــكّّ في ورود الماء لا يحكــم بــزوالها«)2(.

ــة،  ــد الأصــول: 3/ 175، وقــد حكاهــا عــن الســيّّد الصــدر في شرح الوافي ))) فرائ
ولكــن لم نجدهــا في مشــارق الشــموس فــماي عندنــا من نســخ هــذا الكتاب، وأيضــــا 
ــول: 231 -  ــة الأص ــيّّ في جامع ــديّّ النراق ــد مه مـولى محمّّ ــا ال ــارة نقله ــذه العب ه

ّـة. 232، والمـولى أحمــد النراقــيّّ في مناهــج الأحــكام: 234، الطبعــة الحجري�
))) فرائد الأصول: 3/ 176.
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ــتٌٌ بلا شــكّّ  ــذٍٍ ثاب ــه، كيــف لا، والحكــم حينئ ّـه لا يجدي فلا ريــب في أن�
ـُراد مــن عــدم زوال الحكــم بــزوال الوصــف عــدمُُ العلــم  فيــه، إالّا أن ي�
ــول  ــم بحص ــظ الحك ــو لوح ًـا ل ــر، خصوصــ ّـه خلاف الظاه ــه، لكن� بزوال
، أعنــي  النجاســة بعــد الملاقــاة مــا لم يــرد عليهــا الماء على النحــو المعــتربَر
سـم اوّّلأل. هـي القـ مـن وجـ جـه اوّّلأل ـ فـاد الوـ هـو مـ مـا ـ كـم: ـ لـك الحـ بذـ

ّـا الوجــه الثــاني مــن وجهيــه، فهــو: وإن جــرى فيــه الاســتصحاب،  وأم�
ــان  ــن التردّّد في زم ــه م ــا تكفّّل ــاه م ــم اوّّلأل، يأب ًـا للقس ــه وجهــ ــنّّ كون لك
ثبوتــه، هــل هــو دائمــيٌٌّ أو في بعــض الأوقــات إلى غايــة معيّّنــة محــدودة، أم 

َـر. نَْْ تدب� لا؟ كما لا يخفــى على م�

مــا  غايــة  كلامــه  في  المذكوريــن  القســمين  بين  الفــرق  إنّّ  وثالثـــًا: 
يُُقــال في توجيهــه: إنّّ الشــبهة في وجــود المزيــل على اوّّلأل مــن المســائل 
ــا في واقعــةٍٍ شــخصيّّةٍٍ، وموضــوعُُ الحكــم المســتفاد مــن  ّـة، حيــث إهنّه الفرعي�
ّـف، فيدخــل في  ــع الشــخصيّّة عمــلُُ المكل� الاســتصحاب الجاري في الوقائ

المــسائل الفرعـيـّة.

ّـة،  ــت حكمي� ٍ وإن كان ــرٍٍ ك�لّيٍّ ــا بأم ــاني؛ لتعلّّقه ــبهة على الث ــخلاف الش ب
ّـة،  ّـة داخــلٌٌ في المســائل الأصولي� وإجــراءُُ الاســتصحاب في الأحــكام الكلّّي�
فلا يمكــن إثبــات اعتبــار الاســتصحاب في الثــاني بــخبر الواحــد، كما أمكن 

إثباـتـه ـبـه في اوّّلأل.

ــن  ــم م ــد عُُل ــمين، أنّّ اوّّلأل ق ــان القس ــره أوّّالًا في بي ــا ذك ــاه م ــن يأب لك
الخارج أنّّ الحكــم لا يــزول بــزوال الوصــف والحالــة، والثــاني لم يُُعل�َـم وإن 
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كانــت الواقعــةُُ شــخصيّّةًً في كليــهما.

ومـــن هنـــا: كان المتّّجـــه التمسّّـــك بالاســـتصحاب فيـــه؛ لوضـــوح 
شـــمول الخبر لـــه، دون اوّّلأل؛ لعـــدم ورود مـــا قلنـــاه في اوّّلأل فيـــه مـــن 
ـــور الخبر في  ـــون »ظه ًــا لك ـــل بيانــ ـــا جُُع ـــتصحاب، وم ـــب للاس ـــدم الموجِِ ع
القســـم الثـــاني لم يبلـــغ مبلغـــه في القســـم اوّّلأل - أعنـــي: قولـــه: وأنّّ اليـــقين 
لا يُُنقـــض بالشـــكّّ - قـــد يُُقـــال: إنّّ ظاهـــره أن يكـــون اليـــقين حـــاصالًا 

لـــولا الشـــكّّ...«)1( إلى آخـــره.

ّـه غيُرُ متّّجــهٍٍ؛ لما قــد عُُلــم م�ّـا حقّّقنــاه آنفــًـا في معنــى أنّّ اليــقين  ففيــه: أن�
دًًّا. َـر جي� لا يُُنقــض بالشــكّّ، فتدب�

بقيت أمور مهمّّة يلزم التنبيه عليها، وما يقتضيه التحقيق فيها:

ّـه إذا كان كلّّيّّــــا في ضمن فرد  َـن الســابق، وهــو أن� ّـق بالمتق�ي الأوّّل: مــا يتعل�
ــاء ذلــك الفــرد - فلا إشــكال  ــث الشــكّّ في بق ــه - مــن حي ــكّّ في بقائ وشُُ
ــكام  ــب أح ــرد، وترتي ــس الف ّ ونف ــك�لّيّ ــتصحاب ال ــواز اس ــب في ج ولا ري

كلٍٍّ مـنـهما علـيـه.

وإن كان في ضمــن فرديــن وكان الشــكّّ في بقائــه، مــن حيــث تــردّّده بين 
مقطــوع الارتفــاع وبين مقطــوع البقــاء، ولم يكــن الأثــر الشرعــيّّ لخصوص 
أحدهمــا، بــل للقــدر المـشترك بينــهما، كما لــو عُُلــم بحــدوث البــول أو المنــيّّ، 
فــإنّّ المنــع عمّاا هــو مشروط بالطهــارة لا يرتفــع إالّا بالجمــع بين الطهــارتين؛ 
العلــم بخصوصي�ـّة  لعــدم  ّ الحــدث -  ّ - أي: ك�لّيّ الــك�لّيّ لاســتصحاب 

))) ينظر: فرائد الأصول: 3/ 177، نقالًا عن شرح الوافية للسيّّد الصدر.

مهمّّة تنبيهات 

اوّّلأل:  الأمـــــــــــر 
استصحاب الكلّّيّّ
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مقطــوع البقــاء، ولا بخصوصي�ـّة مقطــوع الانتفــاء، وأنّّ أصالــة عــدم 
حــدوث ســبب الغســل يعارضهــا اســتصحاب عــدم ســبب الوضــوء، 
ًـا، فهــو  ّ الحــدث المـشترك بينــهما لا يخــرج حينئــذٍٍ عــن كونــه مشكوكــ فــك�لّيّ

ــتصحاب. ــرى للاس مج

ـّـا لـــو كان الأثـــر لخصـــوص أحدهمـــا - كالتحريـــم على الجنـــب -  وأم�
ـّـق الجنابـــة، هـــذا  ؛ لأصالـــة عـــدم تحق� ّ ـّـب وإن اســـتُُصحِِب الـــك�لّيّ فلا يترت�

ســابقة. لــة الـ لــم الحاـ لــو لم يعـ مايف ـ ّــه ـ كلـ

ّـه لا أثــر لمعلومــه  ّـه كان جنبــــا، فلا ريــب في أن� ّـا لــو علــم، فــإن علــم أن� أم�
ّـه كان  ــة الســابقة، وإن علــم أن� ؛ إذ الغُُســل إنّّما يجــب للجناب الإجمــالّيّ أصالًا
ّـل العلــم الإجمــالّيّ لم يُُعلــم  ًـا بالحــدث الأصغــر، فــالحادث الــذي تكف� محدثــ
ّـه في تنيجــز خطــابٍٍ؛ لتردّّده بين مــا لا أثــر لــه وهــو البــول،  ّـر في حق� ّـه أث� أن�

وبين ـمـا ـلـه أـثـر وـهـو المـيّّن.

ولا ريــب في كــون حال�ِـه حينئــذٍٍ حــاَلَ مــا لــو شــكّّ في أصــل الخــروج، 
ـّه لا يعتنــي باحــتمال الجنابــة؛ إذ  أن� أو في أنّّ الخارج مــذيٌٌّ أو منــيٌٌّ، في 
ّـه ســليمةٌٌ عــن المعــارض، وهــي حاكمــةٌٌ على  أصالــةُُ عــدم حدوثهــا في حق�

حـدث. سـتصحاب الح اـ

ًـا عــن الأصغــر والأكبر، فقــد يُُقــال:  رًًّا سابقــ ّـه كان متطه� وإن علــم أن�
إنّّ انتقــاض طهارتــه عــن الحــدث الأصغــر بالمعلــوم إجمــاالًا معلــومٌٌ بلا 
ب طهارتــه عــن الأكبر، وأثــره  ريــب، وعــن الأكبر مشــكوكٌٌ فتُُســتصَحَ
جــواز الدخــول في الــصلاة بعــد الوضــوء، فهــو بمنزلــة مــا لــو شــكّّ ابتــداءًً 
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في عــروض الجنابــة، ثــمّّ بــال أو خــرج منــه البــول، واحتمــل اشــتماله على 

ّـه لا يحصــل لــه القطــع بارتفــاع حدثــه بعــد الوضــوء، بــل هــذا  المنــيّّ في أن�

ــار  ــن اعتب ــرّّ م ــا م ــه، على م ــب يعتري ــه ولا الري ــكال في ــي الإش ــا لا ينبغ ممّّ

ّـه متّّـهٌٌج. ِـت وأنـ اـلأصـل المثبـ

فلا يقــدح مــا عــن بعــضٍٍ مــن زعــم الفــرق بين المثــالين المورديــن 

ّـه  ًـا: »أن� ًـا، وبين صــورة العلــم بالطهــارة عــن الأصغــر والأكبر سابقــ نقضــ

نَْْ بــال أو خــرج منــه شيءٌٌ مــن موجِِبــات الوضــوء، أن يتوضّّــأ  يجــب على م�

لصلاتــه، إالّا أن يكــون جُُنبــــا فتكــون أصالــة عــدم الجنابة أصالًا موضوعيّّــــا 

حــاكامًا على اســتصحاب الحــدث في المثــالين، كما في الصــورة الثانيــة، حيــث 

 ، ّـه بــال وليــس بجُُنــبٍٍ شرعــًـا، فعليــه أن يتوضّّــأ ليــس إالّا يصــدق عليــه أن�

ــال  ّـه ب ــا أن� ــة فيه ــدم الجناب ــة ع ــت بأصال ــورة؛ إذ لم يثب ــك الص ــخلاف تل ب

حت�ّـى يتفــرّّع عليــه مــا يوجِِــبُُ البــول عنــد عــدم كونــه جُُنبــــا، إالّا على القول 

ِـت«)1(. بالأصــل المثب�

ًـا  ــه حيوانــ ــدار بين كون نَْْ في ال ــردّّد م� ــو ت ــماي ل وكيــف كان، فلا ريــب ف

ّـه يجــوز بعــد الســنة  لا يعيــش إالّا ســنةًً، وكونــه حيوانــــا يعيــش مئــة ســنة، أن�

ــاره  ــه آث ّـب علي ــوانين، ويترت� مـشترك بين الحي ّ ال ــك�لّيّ ــتصحابُُ ال الأولى اس

ــي  ّـتين - أي: خصوصيّّت ــن الخصوصي� ــار شيءٍٍ م ــة دون آث ّـة الثابت الشرعي�

َـر. ــن - بلا ريــب لمـن تدب� الفردي

))) المحقّّق الهمدانّيّ في الفوائد الرضويّّة: 384 - 385.
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بقــي شيء يناســب المقــام وهــو أنّّ الفاضــل التــونّيّ  قــال في ردِِّ 
تمسّّــك المشــهور في نجاســة الجلــد المطــروح  - أي: الــذي لم يُُعلــم حالــه - 
ــاة،  ــن: الحي ّـة لازمٌٌ لأمري ــدم المذبوحي� ــة: »إنّّ ع ــدم التذكي ــتصحاب ع باس
تــَفَ الأنــف، والموجِِــب للنجاســة ليــس هــذا اللازم مــن حيــث  والمـوت َحَ
تــَفَ الأنــف - فعــدمُُ المذبوحي�ّـة  هــو، بــل ملزومــه الثــاني - أعنــي: المـوت َحَ
لازمٌٌ أعــمّّ لموجِِــب النجاســة، فعــدمُُ المذبوحي�ّـة اللازم للحيــاة مغايــرٌٌ لعــدم 
ــن  ــه في الزم ــوم ثبوت ــف، والمعل ــَفَ الأن ت ــوت َحَ ــارض للم ّـة الع المذبوحي�

الـسـابق ـهـو اوّّلأل لا الـثـاني، والظاـهـر: أنـّـه غيُرُ ـبـاقٍٍ في الزـمـان الـثـاني.

ففــي الحقيقــة: تخــرج مثــل هــذه الصــورة مــن الاســتصحاب؛ إذ شرطــه 
ُـه هنــا معلــومٌٌ«. بقــاء الموضــوع، وعدم�

نَْْ  َـل م� ث�َمَ لَُُ التمسّّــك بهــذا الاســتصحاب، إالّا  ث�َمَ ّـى قــال: »وليــس  حت�
تمسّّــك على وجــود عمــرو في الــدار)1( باســتصحاب بقاء الضاحــك المتحقِِّق 

ــدٍٍ في الــدار في الوقــت اوّّلأل، وفســاده غنــّيٌّ عــن البيــان«)2(. بوجــود زي

هذا، ولكنّّ التحقيق أن يُُقال: إنّّ الكلام يقع في مقامين: 

الأوّّل: حكم المشهور بالحرمة والنجاسة.

الثاني: تمسّّكهم باستصحاب عدم التذكية.

ًـا  ّـا الأوّّل: فهــو م�ّـا لا إشــكال ولا ريــب فيــه؛ إذ جعــل التذكيــة سببــ أم�

))) في المصدر: »في الوقت الحالي«.
))) الوافية في أصول الفقه: 210.

ــل  ــاض ــف ال رأي 
  ّالــــــتــــــونّي
ــة ــأل مـس فـــــــي ال
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للطهــارة والحلّّي�ـّة، أو شرطـــًا لهما مقتضــاه انتفاؤهمــا، وثبــوت ضدّّهمــا 

ز  ــَرَ ــا لم حيُح ــبََّب م ــف لا، والمس ــبب أو الشرط، كي ــراز الس ــدم إح ــرّّد ع بمج

ّـق ضــدّّه، لعــدم ارتفــاع الضدّّيــن اللذيــن  ّـق لــه، فلا بــدّّ مــن تحق� ســببه لا تحق�

ّـق  ــزم تحق� ّـق، فيل ز شرطــه لا يتحق� ــَرَ لا ثالــث لهما، كما أنّّ المشروط مــا لم حيُح

ضــدّّه مــا لم يكــن لهما ضــدّّ ثالــث.

مضافــًـا إلى هــذا، أن لــو قلنــا بكــون العنــوان - في الحرمــة والنجاســة - 
ّـي،  الميتــة، فنقــول: إنّّ الميتــة: هــو مــا زهــق روحــه مطلقــــا، خــرج منــه مــا ذُُك�
كــم عليــه بحكــم الخارج،  ّـي - كما هــو الفــرض - فلــم حيُح ّـه ذُُك� ز أن� ــَرَ فما لم حيُح

ولم يثـبـت ـلـه حكـمـه؛ لترتـّـب الحـكـم على خـصـوص ـمـا ذُُكـّـي بلا رـيـب.

ّـاه بما ذكــر، حيــث يكــون  ّـا الثــاني: فــإنّّما يتّّجــه ردّّ الفاضــل المزبــور إي� وأم�

عــدم المذبوحي�ـّة مقي�ـدًًَا بحــال الحيــاة؛ إذ يكــون حينئــذٍٍ مغايــرًًا؛ لعــدم 

تــَفَ الأنــف الــذي هــو ســلب بانتفــاء الموضــوع،  المذبوحي�ّـة حــال المـوت َحَ

ّـة المـلّّح لوـقـوع المـسـلوب. ّـه ـسـلب ـمـع صلاحـي ـبـخلاف اوّّلأل فإنـ

ّـة،  ــاة مجــرّّد الظرفي� ــد مــن الحي ــأن أُُري دًًَا بذلــك - ب ــو لم يكــن مقي� ّـا ل أم�

وأنّّ المـراد عــدم التذكيــة بما هــو عدمهــا - فلا يُُقــال بعــدم بقائــه في الزمــان 

الثــاني، وأنّّ عــدم صــدور الذبــح - الــذي هو التذكيــة - غيُرُ بــاقٍٍ في الزمان 

الثــاني، حت�ّـى يُُقــال بفقــد شرط الاســتصحاب، وهــو بقــاء الموضــوع.

ّـا مــا أجــاب بــه الشــيخ  أوّّالًا - م�ّـا حاصلــه: »أنّّ التذكيــة ســببٌٌ  وأم�

للحــلّّ والطهــارة، فــكُُلّّما شُُــكّّ فيــه أو في مدخلي�ّـة شيءٍٍ فيــه، فأصالــةُُ عــدم 
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ّـق الســبب الشرعــيّّ حاكمــةٌٌ على أصالــة الحــلّّ والطهــارة«)1( - فليــس  تحق�
بحاســمٍٍ قطعــيٍٍّ، وإن كانــت حكومــة الأصــل الموضوعــيّّ على الأصــل 
الحكمــيّّ مســلََّمةًً بلا إشــكال؛ لإمــكان توجّّــه الــردّّ حينئــذٍٍ بــأن يُُقــال: عــدم 
تــَفَ الأنــف...«)2(،  ــاة، والمـوت َحَ ــن: الحي الســبب الشرعــيّّ »لازمٌٌ لأمري

إلى آخــر مــا ذكــر.

ـــتمرٌٌّ  ـــدم الأزلّيّ مس ـــن »أنّّ الع ـــه - م ـــر كلام ـــه في آخ ـــاب ب ـــا أج ّــا م وأم�
ــتصحابه  ــن اسـ ــع مـ ــَفَ الأنـــف، لا مانـ تـ هِِِ َحَ ــوان وموتـ� ــاة الحيـ ــع حيـ مـ
ــودات  ــادل الوجـ ــع بتبـ ــكّّ، وإن قُُطـ ــد الشـ ــه عنـ ــه عليـ وترتيـــب أحكامـ
المقارنـــة لـــه...«)3( إلى آخـــره - فما لم يرجـــع إلى مـــا قلنـــاه لم يكـــن أيضـــًـا 
تـــَفَ الأنـــف،  ـــه َحَ ـــوان غير الحاصـــل بموت ـــاة الحي ؛ إذ الحاصـــل بحي حـــاسامًا
مـــع أنّّ عـــدم التذكيـــة الثابـــت لـــه حـــال حياتـــه مســـتندٌٌ إلى عـــدم زهـــاق 
ــم إنّّما  ــة، والحكـ ــط التذكيـ ــد شرائـ ــتندٌٌ إلى فقـ ــوت مسـ ــد الـ ــه، وبعـ روحـ

ثبـــت للثـــاني، البت�ـّـة.

 ، ّـــردّّ، كالفاضـــل الهمـــدانّي ّــا مـــا ســـلكه بعـــض المحـــشّّين في دفـــع ال وأم�
ـّـة الملازمـــة لـــذه  حيـــث فـــرّّق بين الأحـــكام العدمي�ـّـة والأحـــكام الوجودي�
العدمي�ـّـات، فقـــال: »مـــا كان مـــن الآثـــار مرتّّبـــًـا على عـــدم كـــون اللّّحـــم 
ـــه، وغير  ـــدم طهارت ـــه، وع ـــصلاة في ـــواز ال ـــدم ج ـــه، وع ـــدم حلّّيّّت ّــى، كع مُُذك�
ـّـات، الّّتـــي تكـــون  عـــة مـــن الوجودي� ذلـــك مـــن الأحـــكام العدمي�ـّـة المنتَزَ

))) فرائد الأصول: 3/ 199.

))) فرائد الأصول: 3/ 197.
))) فرائد الأصول: 3/ 201. 
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ــق  ـ ــدم تعل� ــل عـ ــال: الأصـ ــه، فيقـ ّـب عليـ ـ ــا ترت� ًـا في ثبوتـ ــة شرطـــ التذكيـ
ـــه  ـــصلاة في ـــه ولا ال ـــذي زهـــق روحـــه، فلا يحـــلّّ أكل ـــة بـــذا اللحـــم ال التذكي

ولا اــسـتعماله ــمايف ــيـشترط بالطــهـارة.

كالأحـكام  مُُذكّّـى،  غير  كونـه  على  المترتّّبـة  الآثـار  مـن  كان  مـا  وأمّّـا 
الوجوديّّـة الملازمـة لههذه العدميّّـات، كحرمـة أكلـه أو نجاسـته، وتنيجـس 
ملاقيـه، وحرمـة الانتفـاع بـه، أو غير ذلك من الأحـكام المتعلِِّقة على عنوان 

الميتـة، أو غير المذكّّـى فلا«)1(.

ِـر وهن�ُـه؛ فــإنّّ تلــك العدميّّات لـــمّاا كانت غَيرَ  فهــو م�ّـا لا يخفــى على المتدب�
ّـات حقيقــة، وإنّّما هــي عبــارة أخــرى عنهــا،  مغايــرةٍٍ معنــى لتلــك الوجودي�
فلــم يكــن التفكيــك بين تلــك الآثــار الشــاملة للعنــوانين تفكيكــــا حقيقيّّــــا، 
فــاللازم مــن القــول بإجــراء أصالــة عــدم التذكيــة في تلــك الأحــكام 
ّـة بلا  العدمي�ّـة، بلا ورود مانــع القــول بإجرائــه في تلــك الأحــكام الوجودي�
ّـا  ــار أن لا يفــكّّك بينهــا بما ذكــر، م� فــرق، فمقــتضى القاعــدة في تلــك الآث

ّـة. هــو عــريٌٌّ عــن الفــارق الحقيقــيّّ، البت�

ــن  ــول شرط م ــكّّ في حص ــن الش ًـا م ــكّّ ناشئــ ــو كان الش ــا: ل ــن هن وم
ــالى: وََلَاَ وََلَاَ  ــال تع ــث ق ــالى، حي ــم الله تع ــر اس ــل ذك ــة - مث ــط التذكي شرائ
)2( - رت�ـّب على  عََلََ�ْـيهِِ الله  ُمُْـس  ا� عََلََ�ْـيهِِكََرِِ  الله  ُمُْـس  ا� كََرِِ  يُذُْْ لــَمْْ   مــَا  مِِ ُلــُوا  كُ

ْ
يُذُْْتَأَْ لــَمْْ   مــَا  مِِ ُلــُوا  كُ
ْ
تَأَْ

اســتصحاب عــدم ذكــر الله تعــالى عليــه حرمــة الأكل عليــه، بمعنــى: ترتيب 

))) الفوائد الرضويّّة: 388.
))) سورة الأنعام، من الآية: ١٢١.
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ّـات بالعدمي�ّـات، كما  عــدم الحلّّي�ّـة عليــه، لا مــن بــاب إلحاق بعــض الوجودي�

ّـل ذلــك الفاضــل. تخي�

ــدم  ــل على ع ــان الدلي ــة الأكل في لس ــارع حرم ــق الش ــف لا، وتعلي كي

ّـة، وإنّّما  ــدم الحلّّي� ــة وع ــى الحرم ــاد معن ــس إالّا لاحتّح ــالى لي ــم الله تع ــر اس ذك

ــاد. ــبين احتّح ــن في ال ــو لم يك ــه الإلحاق ل يتّّج

مــن ســائر الشروط،  فــرق بين ذلــك الشرط وبين غيره  وحينئــذٍٍ لا 

ــل  ــة، ب ــل، كالآي ــذا الدلي ــل ه ــه مث ــرد في ــا لم ي ــوه، ممّّ ــرِِي الأوداج ونح ف َكَ

ّـة، وكــون المـوت المـقترن بفقــده  ثبــت بالنــصّّ والإجمــاع اشتراطــه في الحلّّي�

موجِِبــــا للحرمــة؛ إذ يثبــت بأصالــة عــدم حصــول ذلــك الســبب حين موتــه 

كــون موتــه فاقــدًًا لذلــك الشرط، حت�ّـى لــو لم نقــل بالأصــل المثبِتِ، خلافــــا 

ّـل مــن التفكيــك بين الآثــار الــذي قــد  ّـكاالًا على مــا تخي� لذلــك الفاضــل ات�

ّـة. ِـم وهنــه، البت� عُُل�

ــك بين  ــن التفكي ّـه »لا يمك ــن أن� ــه عمّاا أورده م ــن جواب ــب وه الموجِِ

عــدم الحلّّي�ـّة والطهــارة، وبين مــا يلازمــهما مــن الحرمــة والنجاســة؛ 

ـّه حــرامٌٌ«)1(، و»كلُُّ  لقولــه : »كلُُّ شيءٍٍ لــك حلال حت�ـّى تعلــم أن�
ــه  ز قذارت ــَرَ ّـه لم حيُح ّـه قــذرٌٌ«)2(، والمفــروض أن� ــم أن� ّـى تعل ــفٌٌ حت� شيءٍٍ نظي

ــاب  ــكام: 7/ 226، كت ــب الأح ــوادر، ح40، تهذي ــاب الن ــكافي: 5/ 313، ب ))) ال
ــاب 21، ح9. ــارات ب التج

))) تهذيب الأحكام: 1/ 285، كتاب الطهارة باب 12، ح13.
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وحرمتــه بأصالــة عــدم التذكيــة...«)1( إلى آخــر الإيــراد، حيــث كان 
جوابــه عنــه بقولــه: »قلــت: الشيء المأخــوذ موضوعــًـا للحكــمين...«)2( 
إلى آخــره، مبنيّّــــا على صحّّــة التفكيــك، بــل الخبران - بنــاءًً على مــا حقّّقناه 
ّـات - شــاهدان عليــه، بلا ريــب لمـن تدبََّر. في تلــك العدمي�ّـات والوجودي�

بـــل المتّّجـــه عندنـــا مـــا عليـــه المشـــهور، مـــن الحكـــم بنجاســـة الجلـــد 
ـــتضى  ـــول: إنّّ مق ـــث نق ـــة، حي ـــدم التذكي ـــة ع ـــل بأصال ـــو لم نق ـــروح، ل المط
ــح  ــمية الذبـ ــارة، وتسـ ّـة والطهـ ًـا للحلّّي�ـ ــة شرطـــ ــارع التذكيـ ــل الشـ جعـ
الخاصّّ تذكيـــةًً، كـــون مـــوت ذي النفـــس بنفســـه مقتضيــــًا لحرمتـــه 
ــةٌٌ عنـــهما، فمتـــى أُُحـــرز المقـــتضي وشُُـــكّّ في  ونجاســـته، والتذكيـــة مانعـ

. المانـــع حكـــم بثبـــوت المقـــتىضَى

ـــه الفاضـــل  ــا حقّّقنـــاه في دفـــع مـــا تومهّم وكيـــف كان، فقـــد ظهـــر مـ�
التـــونّيّ  مـــن ردّّ التمسّّـــك باســـتصحاب عـــدم التذكيـــة بما ذكـــره: 
ـــتصحاب  ـــك باس ـــل التمسّّ ـــتصحاب مث ـــذا الاس ـــك ب ـــس التمسّّ »أن لي
ـــدار في الوقـــت اوّّلأل، على  ـــد في ال ّــق بوجـــود زي ـــاء الضاحـــك المتحق� بق

ـــب. ـــم بلا ري ـــدار«)3(، كما توه� ـــرو في ال ـــود عم وج

في جريــان الاســتصحاب وعــدم جريانه في الزمــان أو في الزمانّيّ، أعني: 
ّـم، والمشي،  الــذي يتــدرّّج شيئــًـا فشيئــًـا بحســب الأجــزاء الزماني�ّـة، كالتكل�

))) الفوائد الرضويّّة: 389.

))) الفوائد الرضويّّة: 389.
))) الوافية في أصول الفقه: 1/ 210.

ــر الـــثـــاني:  ــ الأمـ
جــــــــــريــــــــــان 
الاســتــصــحــاب 
ــان  ــ ــ ــزم ــ ــ ال في 
ــيّّ�ـــات ــانـ والـــزمـ
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ونبــع الماء مــن الــعين، وســيلان دم الحيــض مــن الرحــم، وغير ذلــك مــن 
الأمــور الّّتــي تتــقىضّى شيئــــا فشيئــــا بحســب تــقيضّي أجــزاء الزمــان، والــذي 

يقتضـيـه التحقـيـق في المـقـام أن نـقـول:

ّـا القســم الأوّّل: فلا إشــكال ولا ريــب في جريــان الاســتصحاب فيــه،  أم�
إن أُُريــد منــه مــا ينطبــق على كلّّ جــزءٍٍ مــن أجزائــه - كالليــل والنهــار - فــإنّّ 
المســمّّى بــكلٍٍّ منــهما أمــرٌٌ ينطبــق على كلٍٍّ مــن أجزائــه، وهــو بهــذا اللحــاظ 
لا مجــال لإنــكار تقّّينــه سابقــــا قبــل حــدوث الشــكّّ في بقائــه، وعليــه لا مانع 

ـمـن جرـيـان الاـسـتصحاب فـيـه.

وإنّّما المانــع مــن الجريــان لــو كان الجريــان لتشــخيص كــون الجــزء 

ــزء  ــو ج ــزء بما ه ــس الج ــار؛ إذ نف ــل أو النه ــزاء اللي ــن أج ــه م ــكوك في المش

ب في زمــان الشــكّّ، مــع أنّّ أجــزاء  ّـى يســتصَحَ ًـا حت� ّـن سابقــ لم يكــن المتق�ي

ّـن  الزمــان الحقيقي�ّـة تحقّّقهــا أمــرٌٌ تدريجــيٌٌّ تتابعــيٌٌّ يتبــع بعضــه بعضــــا، فالمتق�ي

ّـق غيره منهــا حقيقــة، بلا  ًـا لا يُُتصــوّّر بقــاؤه، بــل المتصــوّّر تحق� منهــا سابقــ

سـتصحابه. جـرى لاـ يـه لا مج يـب، وعلـ كّّش ولا رـ ـ

وحينئــذٍٍ فما عــن الشــيخ  في المقــام مــن منــع جريــان الاســتصحاب 
ــف  ــن وص ــضالًا ع ــابق، ف ّـق في الس ــزء لم يتحق� ــس الج ّـكاالًا على »أنّّ نف ات�
«)1(، فما لم يــرد مــن الجــزء خصــوص مــا لم يتجــزّّأ، م�ّـا لم  كونــه نهـارًًا أو لــالًاي

ِـم. يكــن محلًّاا للــكلام، هــو م�ّـا يأبــاه التحقيــق على مــا قــد عُُل�

))) فرائد الأصول: 3/ 203.
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ب مجمــوع الليــل  كما أنّّ مــا اســتدركه بقولــه: »نعــم، لــو أُُخــذ المســتصَحَ

ــن  ــاه م ــا قلن ــه م ــرد من ّـه لم ي ــك؛ فإن� ــره، كذل ــار...«)1( إلى آخ ــثالًا أو النه م

نفــس المســمّّى بالليــل أو النهــار، كما يُُرشــد إلى ذلــك اســتثناؤه الواقــع بعــدُُ، 

بقولــه: »إالّا أنّّ هــذا المعنــى على تقديــر صحّّتــه...«)2( إلى آخــره.

ّــا لم  ـــوع، م� ـــو مجم ـــار بما ه ـــزاء النه ـــل أو أج ـــزاء اللي ـــوع أج ـــل أراد مجم ب

ـــا قـــد  ـــمّّى - على م ـــه، كيـــف لا، والمس ـــمّّى على إرادت ـّـف اعتبـــار المس يتوق�

جــزء. جــزءٍٍ ـ قٌٌب على كلِِّ ـ لــم - منطـ عُُـ

وحينئــذٍٍ فالمجمــوع ممّـّـا لا يتصــوّّر فيــه العــرف مــن الوجــود، وإنّّما 

َـر. المتصــوّّر لهـم مــن الوجــود فيــه بالنســبة إلى المســمّّى، بلا ريــب لمـن تدب�

لكـن مـع هـذا ما يـأتي منه في القسـم الثاني ممّـّا اختاره يقضي بـأنّّ ما أراده 

مـن مجمـوع الأجـزاء خصـوص القـدر الممشترك، حيـث فـرض أنّّـه نـظير ما 

ذكـره في نفـس الزمـان، إالّا أنّّ مـا تكفّّلـه ذلك الاسـتثناء من قولـه: »إنّّ هذا 

المعنـى على تقديـر صحّّتـه«)3(، يـقضي بأنّّـه لا يقـول بـه، وأنّّـه بلحـاظ جزمه 

بما اختـاره في القسـم الثـاني فرّّق بين القسـمين، فتدبََّـر جيّّدًًا.

وأمّّا القسم الثاني: فهو أيضـًًا ممّاّ لا إشكال فيه ولا ريب يعتريه.

كيــف لا، والقــدر المـشترك - الــذي هــو عبــارة عــن المســمّّى - لا شــبهة 

))) فرائد الأصول: 3/ 204.

))) فرائد الأصول: 3/ 204.

))) فرائد الأصول: 3/ 204.
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في وضــع التكل�ّـم، والمشي، ونبــع الماء مــن الــعين، وســيلان دم الحيــض مــن 
الرحــم بإزائــه.

ودعــوى: »أنّّ الشــكّّ في بقــاء القــدر المـشترك نــاشٍٍ عــن حــدوث جــزءٍٍ 
هُُُ المســتلزم لارتفــاع القــدر المـشترك«)1(. آخــر مــن الــكلام، والأصــلُُ عدم�

ــن إالّا  ــك لم يك ــاء ذل ــكّّ في بق ــإنّّ الش ا؛ ف ــًدًّ ــةٍٍ ج ــل واهي ــةٍٍ، ب غيُرُ متّّجه
ّـة. ّـم، البت� ًـا عــن حــدوث مــا يوجِِــبُُ ارتفاعــه، أعنــي: انقطــاع التكل� ناشئــ

وإلى هـذا يُُنظـر مـا عـن الشـيخ  في دفعهـا، مـن »أنّّ المفـروض في 
عَْْجَـلُُ كلّّ فردٍٍ مـن التكلّّم مجمـوع ما يقع في  توجيـه الاسـتصحاب في المقـام 
الخارج مـن الأجـزاء الّّتـي يجمعهـا رابطةٌٌ يوجِِبُُ عدََّها شيئـــا واحـدًًا وفردًًا 
مـن الطبيعـة«)2(؛ إذ هـذا الجعـل لم يكـن مفـاده إالّا أنّّ التكلّّـم لم يقـع بين 
أجزائـه انفصـالٌٌ وانقطـاعٌٌ بالاسـتصحاب، فالمنـاطُُ والممدارُُ في منـع جريـان 

الاسـتصحاب العلـمُُ بتحقّّـق الانقطـاع.

ومـن هنـا: لو قلنـا بكون كلِِّ قطعةٍٍ مـن الكلام الواحد فـردًًا واحدًًا، وكان 
بقـاء الطبيعـة بتبـادل أفـراده مـا لم يكن علـمٌٌ بالانفصـال، فلا يقـدح في جريان 
ب الطبيعةُُ بما هـي، كما هو المفروض. الاسـتصحاب فيـه، حيث إنّّ المسـتصَحَ

لُُْ كلّّ  ع�َجَ ــذٍٍ فما عــن الشــيخ  عقيــب ذلــك، مــن قولــه: »لا  وحينئ
ــن  ــرى م ــره، كما ت ــدًًا...«)3( إلى آخ ــردًًا واح ــد ف ــكلام الواح ــن ال ــةٍٍ م قطع

دًًّا. َـر جي� ــه، فتدب� وهن

))) فرائد الأصول: 206/3.
))) فرائد الأصول: 3/ 206.
))) فرائد الأصول: 3/ 206.
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ــو  ــا ل ــو: م ًـا، وه ــسامًا ثالثــ ــر ق ــيخ  )1( ذك ــو: أنّّ الش ــي شيء، وه ب

ّـه بالنســبة إلى مــا  كان الزمــان قيــدًًا لأمــرٍٍ وجــوديٍٍّ مجعــولٍٍ أو لمتعلّّقــه، وأن�

ّـد بــه ينبغــي القطــع بعــدم جريــان الاســتصحاب فيــه؛ للقطــع بارتفــاع  قُُي�

ــدًًا  ِـل قي ــذي جُُع� ــان ال ــون في غير الزم ــا يك ، وأنّّ م ــودُُه أوّّالًا ــم وج ــا عُُل م

ــود اوّّلأل في  ــودُُ الموج ــاء وج ــث إنّّ البق ــاء، حي ــه البق ــل في غيره، فلا يُُعق

ــب. ــاد بلا ري ّـه كما أف ــقُُّ أن� ــاني، والح الآن الث

ّـا مــا ذكــره عــن بعــض معاصريــه كالنراقــيّّ  في المناهــج)2( م�ّـا  وأم�

ّـن سابقــًـا مســبوقٌٌ بالعــدم الأزلّيّ، وأنّّ  حاصلــه: أنّّ الأمــر الوجــوديّّ المتق�ي

ــتصحاب  ــارضٌٌ باس ــه مع ــان تقّّين ــد زم ــماي بع ــوديّّ ف ــتصحاب الوج الاس

خصــوص  في  إالّا  الوجــود،  إلى  انقلابــه  يُُعلــم  لم  حيــث  الأزلّيّ،  العــدم 

ّـن - كما يوضّّــح ذلــك  القطعــة الســابقة مــن الزمــان - أعنــي: زمــان التق�ي

مــا نقلــه - أي: الشــيخ  - عــن ذلــك البعــض في تقريــب مــا زعمــه مــن 

ّـه إذا علــم أنّّ الشــارع أمــر بالجلــوس يــوم  تعــارض الاســتصحابين: »مــن أن�

ّـه واجــبٌٌ إلى الــزوال، ولم يُُعلــم وجوبــه فــماي بعــده...«)3(  الجمعــة، وعُُلــم أن�

إلى آخــر مــا نقلــه عنــه.

فقــد زعــم الشــيخ  ظهــوَرَ فســاده، وأنّّ الأمــر قــد التبــس على ذلــك 

))) فرائد الأصول: 208/3.
ــول:  ــد الأص ــاريّّ في فرائ ــيخ الأنص ــه الش ــكاه عن ــكام: 237، وح ــج الأح ))) مناه

.208/3
))) فرائد الأصول: 3/ 208، منهاج الأحكام: 237.

اســـتـــصـــحـــاب 
المقيّّدة  الأمـــور 
بــــــالــــــزمــــــان

ــة  ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ مـ
ـــق  الـــحـــق� رأي 
 ّّـــــــــــي النراق
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)1(، وثانيــــا)2(، وثالثــــا)3(، م�ّـا قد أجاد فيــه، وأدّّى  المعــاصر لــه، لما ذكــره أوّّالًا
مــا اقتضــاه تحقيقــه فيــه، ولكــن لا يخلــو مــن النظــر.

الزمـان  لـو كان  مـا  إلى  بالنسـبة  المحـشّّين)4(  بعـض  مـا ذكـره  وإن كان 
قيـدًًا لـكلٍٍّ مـن الوجـود والعـدم - مـن أنّّ العـدم السـابق الـذي لا يمكـن 
ارتفـاع  إذ  المطلـق؛  العـدم  دون  بالزمـان،  المقيََّـد  خصـوص  اسـتصحابه 
الخاصّّ لا يوجِِـبُُ ارتفـاع المطلـق - هـو ممّـّا لا يرد على الشـيخ ، حيث 
زعـم أن لـو أخـذ الزمـان قيـدًًا للوجـود، فلا يججري إالّا اسـتصحاب العدم، 
مـع تعليلـه ذلـك: »بـأنّّ انتقـاض عـدم الوجـود المقيََّـد لا يسـتلزم انتقـاض 
المطلـق، والأصـل عـدم الانتقـاض«)5(، وذلـك لما يُُقـال: من أنّّ مـا زعمه لم 

يكـن مفـاده مغايـرًًا لما ذكـره ذلـك البعـض، بـل مـآلهما متّّحـدٌٌ.

َـد لا  ــه : »نّّلأ انتقــاض عــدم الوجــود المقي� وكيــف لا، ومفــاد قول
يســتلزم انتقــاض المطلــق«)6(، ليــس إالّا أنّّ انتقــاض العــدم المقي�َـد بالوجــود 

َـد، غيُرُ مـسـتلزمٍٍ لانتـقـاض الـعـدم المطـلـق. المقـي

ـــم  ّــا نعل ـــن: »أن� ًــا - م ـــره ثانيــ ـــماي ذك ـــه ف ـــا فرض ـــذا على م ـــع ه ـــن م ولك
ـــارع  ـــه الش ـــا جعل ـــولا م ـــتمّرٍّ ل ـــرٍٍ مس ـــداث أم ـــوء في إح ـــأثير الوض ًــا ت قطعــ

))) فرائد الأصول: 3/ 210.

))) فرائد الأصول: 3/ 212.

))) فرائد الأصول: 3/ 213.
))) هو الميرزا موسى التبريزيّّ في أوثق الوسائل: 375/5.

))) فرائد الأصول: 3/ 212.

))) فرائد الأصول: 3/ 212.
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ًــا«)1( - يكـــون مـــا زعمـــه مـــن أن لا معنـــى لاســـتصحاب عـــدم تـــأثير  رافعــ
ـّـر. الوضـــوء؛ لعـــدم الشـــكّّ في مقـــدار تـــأثير المؤث�

ــلِِّم  ــو سُُ ــه: »فل ــن قول ًـا م ــره ثالثــ ــا ذك ــن م ــبُُ وه ــه، يوجِِ ــو وإن اتّجج ه
جريــان اســتصحاب العــدم حينئــذٍٍ، لكــن ليــس اســتصحاب عــدم جعــل 

ــره. ــتصحاب...«)2( إلى آخ ــذا الاس ــاكامًا على ه ًـا ح الشيء رافعــ

فــإنّّ الشــكّّ في التــأثير وعدمــه ليــس إالّا مــن جهــة الشــكّّ في كــون هــذا 
الشيء رافعــــا أو غَيرَ رافــعٍٍ؛ ضرورة أن لــولا الثــاني لما كان اوّّلأل.

وأغـرب مـن ذلـك زعـم: »أنّّ مرجـع الشـكّّ فيـهما إلى أمـرٍٍ واحـدٍٍ، وهو 
أنّّ المجعـول في حـقّّ المكلََّـف في هـذه الحالة هو الحدث أو الطهـارة«)3(، فإنّّ 

هـذا المعنـى هـو محصّّل الشـكّّ اوّّلأل وإن لم يلحظ منشـأه، فتدبََّـر جيّّدًًا.

ــم،  ــة الظل ــل - كحرم ــه العق ــتقلّّ ب ــا يس ــابق إذا كان ممّّ َـن الس إنّّ المتق�ي
والمقبّّحــات  المحسّّــنات  مــن  يُُطــاق، ونحوهمــا  بما لا  التكليــف  وقبــح 

العقلي�ـّة - فلا يجــوز اســتصحابه.

ـــد  ـــق عن ـــابق في اللاح ـــا كان في الس ـــاء م ـــتصحاب إبق ـــف لا، والاس كي
عـــروض الشـــكّّ في بقائـــه، والحكـــم العـــقلّيّ موضوعـــه معلـــومٌٌ تفصـــالًاي 
، بـــل اُُحتمـــل  ًـا تفصـــالًاي للعقـــل الحاكـــم، فما لم يكـــن الموضـــوع معلومـــ
مدخلي�ـّـة موجـــودٍٍ مرتفـــعٍٍ أو معـــدومٍٍ في موضوعي�ـّـة الموضـــوع، فهـــذا لا 

))) فرائد الأصول: 3/ 213.
))) فرائد الأصول: 3/ 213. 
))) فرائد الأصول: 3/ 213.

ــر الــثــالــث:  الأمـ
ــان  ــريـ عـــــدم جـ
في  الاستصحاب 
العقليّّة الأحكام 
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ت العقلي�ـّـة؛ ضرورة أنّّ العقـــل يحتـــاج في حكمـــه إلى  يُُتصـــوّّر في المســـتقالّا
تصـــوّّر الموضـــوع بجميـــع مـــا لـــه دخـــل في موضوعيّّتـــه مـــن قيـــوده، فلا 
ـَـل إجمـــالُُ الموضـــوع في حكـــم العقـــل؛ لعـــدم إمـــكان فـــرض الشـــكّّ  يُُعق�
ب شرطٌٌ في جريـــان  في حكمـــه، مـــع أنّّ عـــدم العلـــم ببقـــاء المســـتصَحَ

الاســـتصحاب بلا ريـــب.

ـــن  ًــا ع ـــه كاشفــ ـــع كون ب م ـــتصَحَ ـــيّّ يس ـــم الشرع ـــال)1(: إنّّ الحك ق لا ُيُ
ـــه.  ًــا ل حكـــمٍٍ عـــقلٍيٍّ وتابعــ

لأنّّـا نقـول: إنّّ الحكـم الشرعـيّّ المسـتند إلى الحكـم العـقلّيّ حالُُـه حـال 
الحكـم العـقلّيّ في عـدم جريـان الاسـتصحاب، وإنّّما يججري فيـه مـع كونـه 
واردًًا في مـورد حكـم العقـل، إذا كان مـن غير جهـة العقـل، وحصل التغريّر 
في حـالٍٍ مـن أحـوال موضوعـه، ممّـّا يحتمـل مدخليّّتـه وجـودًًا أو عدمـــا في 
الحكـم، وحُُكـَمَ بـأنّّ موضوعـه أعـمّّ مـن موضـوع حكـم العقل مـن حيث 

عـدم اسـتلزام بقائـه لبقـاء موضـوع حكـم العقـل.

ــدم  ــون؛ لع ــيّّ أو المجن ــف على الصب ــدم التكلي ــلُُ بع ــم العق َكََحَ ــو  كما ل
ــم الشرع عليــهما بعــدم التكليــف، لكــن لم يعلــم كــون  َكََحَ تمييزهمــا، وكــذا 
ــوع  ــا، وكان الموض ــول لن ــر مجه ــوان آخ ــز أو لعن ــدم التميي ــل ع ــك لأج ذل
ّـة نفــَسَ الصبــيّّ والمجنــون، فــإذا زالــت عنــهما حالــة عــدم التمييــز  في الأدل�
ــه  ــكّّ في ارتفاع ــو ش ــم الشرع؛ إذ ل ــل دون حك ــم العق ــك حك ــع بذل ارتف
ًـا هــو عــدم التمييــز، فلا ريــب في عــدم  لاحــتمال كــون منــاط حكمــه أيضــ

))) ذكر القول ودفعه الشيخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 216/3.
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ــون؛  ــا والجن ــوان الصِِب ــاء عن ــث بق ــن حي ــتصحابه م ــة اس ــه؛ لصحّّ ارتفاع
ّـة. ضـوع في الأدلـ كـونهما الموـ فـرض ـ لـ

وإلى مـا ذكرنـا يُُنظـر قـول الشـيخ : »ومـن هنـا: يجري اسـتصحاب 
عـدم التكليـف في حالٍٍ يسـتقلّّ العقـل بقبح التكليـف فيـه...«)1( إلى آخره.

ّـه في الحكــم العقلّيّ بالنســبة إلى بداهة عدم جريان الاســتصحاب  هــذا كل�
ــه، وإن اعــتبر مــن بــاب الظــنّّ، إالّا إذا فــرض كــون موضوعــه مــا يعــمّّ  في
ّـه  المقطــوع والمظنــون، كالســمّّ الــذي حكــم العقــل بقبــح شربــه لضرره، فإن�
ــه،  ــح شرب ــع مــن حكــم العقــل بقب إذا ظــنّّ ضرره بالاســتصحاب فلا مان
ومــا لم يُُعــتربَر مــن بــاب الظــنّّ، بــل اعــتبر مــن بــاب التعب�ّـد لأجــل الأخبــار، 
فلا حكــم عــقلّيّ؛ لما قــد عُُل�ِـم مــن أنّّ اشــتباه الموضــوع عنــد العقــل يــقضي 
بــأن لا مجــال لحكمــه، لكــنّّ الشــارع حكــم على هــذا المشــتبه الواقعــيّّ 

بحكــمٍٍ ظاهــريٍٍّ هــي الحرمــة.

ـــتصحاب  ـــان الاس ـــدم جري ـــن ع ـــا م ـــا ذكرن ـــر م� ـــد ظه ـــف كان، فق وكي
في الحكـــم العـــقلّيّ مـــا في تمسّّـــك بعضهـــم)2( لإجـــزاء مـــا فعلـــه النـــاسي 
ــال  ــدم التكليـــف حـ ــل بعـ ــم العقـ ــا؛ لحكـ ــادة أو شرطهـ ــن العبـ ــزء مـ لجـ
النســـيان باســـتصحاب عـــدم ذلـــك التكليـــف مـــن الوهـــن؛ إذ موضـــوع 
حكـــم العقـــل النســـيان، وقـــد زال بالالتفـــات، كوهـــن اعتراض بعـــض 

))) فرائد الأصول: 3/ 216.
ــيّّ: 82/5،  ّـق القمّّ ــق الوســائل إلى المحق� ))) نســبه الميرزا موســى التبريــزيّّ في أوث

ــوانين: 143/2. ــيته على الق ــيّّ في حاش ــيّّد علّيّ القزوين ًـا الس ــه أيضــ ــبه إلي ونس
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ـــنْْ خـــصّّ  المعاصريـــن للشـــيخ  )1( - كصاحـــب الفصـــول)2(- على م�
ـــدم  ـــتصحاب الع ـــل باس ـــال العق ـــتصحاب ح ـــن اس ـــاء والمتأخّّري ـــن القدم م
ب  ـّـكاالًا على أنّّ حكـــم العقـــل المســـتصَحَ ـّـه لا وجـــه للتخصيـــص؛ ات� بأن�
قـــد يكـــون وجوديّّــــًـا تكليفيّّـــًـا، كاســـتصحاب تحريـــم الـــتصّرّف في مـــال 
ــه زوال  ــا يحتمـــل معـ ــاك مـ ــة، إذا عـــرض هنـ الـــغير ووجـــوب ردّّ الأمانـ
ّــة العلـــم للتكليـــف  ًــا، كشرطي� الحرمـــة، كالاضطـــرار والخـــوف، أو وضعيّّـــ
ـــزوال موضـــوع حكـــم  ـــك ل ـــبُُ الشـــكّّ في بقائهـــا؛ وذل ـــا يوجِِ إذا عـــرض م
ـــن  ـــرج ع ـــكّّ يخ ـــروض الش ب بع ـــتصَحَ ـــكّّ، وأنّّ المس ـــروض الش ـــل بع العق

ـــب. ًــا بلا ري ـــكامًا عقليّّــ ـــه ح كون

الخــوف  بعــدم  المقي�ـَد  الــتصّرّف  المقــام  في  وموضوعــه  لا،  كيــف 
بعروضــهما. زال  وقــد  والاضطــرار، 

 . هذا ما يقتضيه التحقيق في الوجوديّّ التكليفيّّ، كالمثالنيَن اوّّلألنيَن

ــه الشــكّّ  ّـة العلــم للتكليــف، فلــم يتصــوّّر في ّـا الوضعــيّّ، كشرطي� وأم�
ّـة العلــم لتنجّّــز التكليــف تــقضي بدورانــه  في بقائهــا في زمــانٍٍ، فــإنّّ شرطي�
مــداره وجــودًًا وعدمــــا دورانــــا لا يجامعــه شــكٌٌّ، كيــف وهو أمــرٌٌ قطعيٌٌّ بلا 
فــرق بين زمــان حــدوث التكليــف وغيره مــن الأزمنــة، مــا لم يكــن الزمــان 

اوّّلأل قيــدًًا، كما هــو الفــرض.

وإلى هــذا الوجــه يُُنظــر الشــيخ  في قولــه الحكــم الوضعــيّّ، كشرطيّّة 

))) فرائد الأصول: 218/3.
))) الفصول الغرويّّة: 245/7.

جــــــــــريــــــــــان 
الاســتــصــحــاب 
ــام  ــ ــ فـــــــي الأحك
ــة ــ ــي� ــ ــع ــ ــوض ــ ال
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العلــم للتكليــف: »لم يتصــوّّر فيــه الشــكّّ في بقائهــا في زمــان«)1(، لا إلى مــا 
تنجّّــز  شرط  »أنّّ  مــن:    موســى  كــميرزا  المحــشّّين،  بعــض  تخيّّلــه 
ــع  ــة م ّـة باقي ، فالشرطي� ــالًاي ــه تفص ــم ب ــول العل ــو حص ــف إن كان ه التكلي
عــروض الانســداد أيضــــا، وإن كان ذلــك بتقــصير مــن المكل�ّـف؛ نّّلأ انتفاء 
ّـة، ومقتضــاه ارتفــاع التكليــف في صــورة  الشرط لا يــقضي بانتفــاء الشرطي�
الانسداد مطلقــــا، وإن كان هو العلم به في الجملة، وإن كان إجماليّّــــا مطلقــــا 
، ســواء حصــل الانســداد بســبب المكل�ّـف، أم لا، فالتكليــف بــاقٍٍ مطلقــًـا، 
ّـف للانســداد، فالتكليــف بــاقٍٍ مــع  ًـا بعــدم تســبّّب المكل� وإن كان مشروطــ
ــل  ــم العق ــالٌٌ في حك ــرض إجم ــرٍٍ، لا يف ــه، وعلى كلِِّ تقدي ــبّّب لا بدون التس

ّـى يكــون مــوردًًا للاســتصحاب«)2(، انتهــى. حت�

كان  لـو  كما  متصـوّّر،  زمـان  في  الشرطيّّـة  بقـاء  في  الشـكّّ  أنّّ  مفـاده  إذ 
 ، الانسـداد بتقـصير المكلّّـف، لكنّهّ غيُرُ مجدٍٍج، وهذا ممّاّ يأباه قول الشـيخ

كما لا يخفـى.

هـــذا، وقـــد رأيـــت مـــا عـــن صاحـــب الكفايـــة في حاشـــيته على قـــول 
ـــال: »الظاهـــر  ، حيـــث ق ـــاه، وإن كان مجـــمالًا ـــقضي بما قلن ّــا ي الشـــيخ  م�
ــا لا يتطـــرّّق إليـــه الشـــكّّ في  ــّه أراد أنّّ شرطي�ـــة العلـــم للتكليـــف مـ� أن�
زمـــانٍٍ«)3(، فهـــو متّّجـــهٌٌ، وإن عقّّبـــه بما لم يكـــن في مرحلـــة الإثبـــات، بـــل 

))) فرائد الأصول: 218/3.
))) أوثق الوسائل: 388/5.

))) درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 345.
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ُـراد  ـ ــكان أن ي� ــع إمـ ــه: »مـ ــن قولـ ــكان مـ ــوت والإمـ ــة الثبـ ــو في مرحلـ هـ
ـــم  ـــاء حك ًــا في بق ـــس شكّّــ ـــالٍٍ، فلي ّــة في ح ـــكّّ في الشرطي� ـــرض ش ـــو ف ّــه ل أن�
ـــكال؛ ضرورة  ـــذا الحال بلا إش ـــا في ه ـــل ب ـــم للعق ـــل لا حك ـــا، ب ـــل ب العق
عـــدم اســـتقلال العقـــل بـــا مـــع الشـــكّّ فيهـــا كما لا يخفـــى«)1(، وعلى كلٍٍّ 

فهـــو الموافـــق لقـــول الشـــيخ ، لا مـــا ذكـــره ذلـــك البعـــض.

ــم،  ــه: »نع ــك مــن قول ــد ذل ــيخ  بع ــره الش ــا ذك ــاظ م ّـه بلح ــع أن� م
ّه خــارجٌٌ عمّاا نحــن فيــه«)2( ب التكليــف«، إلى قولــه: »لكنـ� ربّّما يســتصَحَ
ًـا م�ّـا لا دخــل لــه في  يكــون مــا ذكــره فــماي لــو كان العلــم بالتكليــف إجماليّّــ
ــه الشــكّّ في  ــم يتصــوّّر في ــه: »فل ــاد ذلــك القــول للشــيخ ، أي قول مف
بقائهــا في زمــان«)3(؛ لما بيّّنــه في مفــاد ذلــك الاســتدراك في حاشــيته بقولــه: 
ب في محــلّّ الفــرض نفــس  »مــن اســتصحاب شرطي�ّـة العلــم؛ نّّلأ المســتصَحَ
ــكلام  ــن ال ــك لأن لم يك ــزه«)4(؛ وذل ــم في تنجّّ ّـة العل ــف، لا شرطي� التكلي
ّـة  ّـه بــاقٍٍ«، وإنّّما الــكلام في بقــاء شرطي� ّـى يقــول: »إن� في بقــاء التكليــف حت�

دًًّا. َـر جي� العلــم في تنجّّــزه، فتدب�

وكيــف كان، فبعــد العلــم بعــدم تصــوّّر الشــكّّ في حكــم العقــل وعــدم 
ــح العقــاب  ــالبراءة المســتند إلى قب ــه لا مجــال لاســتصحاب حكمــه ب إمكان
ـّن سابقـــًا، مــع أنّّ  بلا برهــان، ولا مجــال لاســتصحاب الاشــتغال المتق�ي

))) درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 345.
))) فرائد الأصول: 218/3 - 219.

))) فرائد الأصول: 218/3.
))) أوثق الوسائل: 389/5.
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الحكــم الســابق لم يكــن إالّا بحكــم العقــل الحاكــم بوجــوب تحصيــل اليــقين 
ــالبراءة عــن التكليــف المعلــوم في زمــانٍٍ، وهــو بعينــه موجــودٌٌ في الزمــان  ب
الثــاني المتأخّّــر، والاســتصحاب إنّّما يجــري حيــث يشــكّّ في الزمــان الثــاني 

ّـن سابقــًـا فيــه. في بقــاء المتق�ي

ب بنفســه إن كان م�ّـا يتطــرّّق إليه الجعــل والتعبّّد  هــذا، مــع أنّّ المســتصَحَ
كالأحــكام وجــودًًا، كما هــو واضــح، وعدمــًـا؛ إذ مــا ليــس تنــال عدمــه يــد 
الــتصّرّف ليــس تنــال وجــوده كما لا يخفــى، فلا ريــب في أنّّ الاســتصحاب 
حينئــذٍٍ واردٌٌ على قاعــدتي »البراءة، والاشــتغال«، وحكــم العقــل بــالبراءة، 
ــل  ــتضى الجع ــذٍٍ بمق ــن حينئ ــالبراءة؛ إذ لم يك ــقين ب ــل الي ــوب تحصي وبوج
ــده،  ــكّّ وح ــهما للش ــمُُ في ــن الحك ــث لم يك ــدتين، حي ــالٌٌ للقاع ّـد مج والتعب�

َـر. ّـى يكــون المـورد مجــرى لهما، بلا ريــب في ذلــك لمـن تدب� حت�

أو غيُرُ  التعليقــيّّ هــل هــو معــتبٌرٌ،  أو  التقديــريّّ  إنّّ الاســتصحاب 
ــع فيــه إلى اســتصحابٍٍ مخالــفٍٍ لــه؟ ـّه يُُرَجَ معــتبٍرٍ، وأن�

ــودًًا  ــرًًا موج ب إذا كان أم ــتصَحَ ــول: إنّّ المس ــك أن نق ــق في ذل والتحقي
ــيّّ،  ــودُُه التعليق ــو وإن كان وج ب ه ــتصَحَ ــرٍٍ، فالمس ــود أم ــر وج على تقدي
: حرمــة مــاء العنــب المعلّّقــة على غليانــه، الــذي هــو ســببٌٌ لها، لكــن  مثــَلَ
ًـا، كما  ّـف عنــه مســبّّبه - محــرزًًا ومتحقّّقــ لـــمّاا كان الغليــانُُ - الــذي لا يتخل�
ــأنّّ  ــوم)2(: ب ــر العل ــيّّد بح ــر الس ــن تقري ــضٌٌ)1( م ــه بع ــا بيّّن ــك م ِـئ بذل ينب�

))) هو السيّّد المجاهد في المناهل: 652. 
))) مصابيح الأحكام: 290/3.

ــع:  ــرابـ ــر الـ ــ الأمـ
ــاب  ــح ــص ــت الاس
ــيّّ ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
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ّـق  الغليــان الــذي هــو شرط النجاســة مفــروضُُ الحصــول، فلا ريــب في تحق�
ــببها، فلا  ّـق س ّـدت بتحق� ــة، وإن قي� ــو الحرم ــذي ه ب ال ــتصَحَ ــود المس وج
هـا لمجــرّّد قابليّّتهــا للثبــوت، كما لا تكــون إالّا حــكامًا فعليّّــًـا، مــع  يكــون ثبوت�

ّـق المعلّّـقـة علـيـه، وـهـو ـسـببها. تحقـ

ب مــا يمنــع من اســتصحابه  ّـق المســتصَحَ وحينئــذٍٍ لم يكــن مــن ناحيــة تحق�
ــصير  ــب وي ــفّّ العن ــث يج ــه، حي ــكّّ في بقائ ــد الش ــق عن ــان اللاح في الزم
زبيبــــا، كما يتخيّّلــه المانــع، كوالــد الســيّّد صاحــب المناهــل  على مــا عــن 
الشــيخ  في رســائله)1(، هــذا لــو كان القيــد والشرط راجعــــا إلى الحكــم 

وـهـو الحرـمـة.

فصحّّــة   - العنــب  أعنــي:   - الموضــوع  إلى  راجعـــًا  كان  لــو  وأمّّــا 
الاســتصحاب فيــه أيضـــًا ممّـّـا لا ريــب فيــه؛ إذ بعــض الخصوصي�ـّات 
ــاء  ــكّّ في بق ــب الش ــاف وإن أوج ــق، كالجف ــان اللاح ــه في الزم ــة ل اللاحق
حكمــه، لكن�ّـه م�ّـا لا يوجِِــبُُ تــغريّر الموضــوع وعــدم وحدتــه عرفــــا، بــل هــو 

ًـا. تـه عرفــ تـغريّر حقيقـ تـي لا ـ عـراض الّّـ مـن اـلأ ـ

ومــن هنــا لا تتّّجــه معارضــة هــذا الاســتصحاب باســتصحاب الإباحــة 
قبــل الغليــان، كيــف لا، والموضــوع مختلــفٌٌ بلحــاظ القيــد بلا ريــب.

هــذا، مــع أنّّ الشــكّّ في اســتصحاب الإباحــة نــاشٍٍ مــن الشــكّّ في 
اســتصحاب الحرمــة ومســبََّبٌٌ منــه، فبعــد إجــراء الاســتصحاب الثــاني 
ــاني  ــون الث ــتصحاب اوّّلأل، فيك ــو في الاس ــذي ه ــكّّ اوّّلأل ال ــع الش يرتف

))) فرائد الأصول: 222/3.
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واردًًا، واوّّلأل مــورودًًا، لكــنّّ هــذا مبنــيٌٌّ على مــا ذكــر مــن أنّّ بعــض 
بالنســبة إلى  الزمــان اللاحــق  الطارئــة على الموضــوع في  الخصوصي�ـّات 

ًـا. يـه عرفــ ضـوع فـ حـدة الموـ لّّخ بوـ ّـا لا يخ ثـاني ممّـ سـتصحاب الـ الاـ

ــتصحاب  ــل على اس ــن التعوي ــهرة م ــه الش ــا علي ــك م ّـد ذل وإالّا كما يؤي�
الإباحــة؛ إذ تعويــل المشــهور على خصــوص اســتصحاب الإباحــة ربّّما 
ــرى  ــه، فلا مج ــك علي ــروّّ ذل ــع ط ًـا، م ــدًًا عرفــ ــوع متّّح ــون الموض ــن ك يوهّّ

لاســتصحاب الحرمــة.

وم�ّـا ذكرنــا وحقّّقنــا ظهــر لــك: وهــن مــا عــن الشــيخ  م�ّـا وقــع منــه 
ــل،  ــودةٌٌ بالفع ــة موج ــان للحرم ــببيّّة الغلي ــن: »أنّّ س ــام م ــه في المق في تحقيق
وُُجِِــد الملــزوم - أي: الغليــان - أم لم يوجــد؛ نّّلأ صــدق الشرطي�ـّة لا 
ب  ــتصَحَ ــون المس ًـا ك ــاده صريحــ ــانّّ مف ــدق الشرط«)1(، ف ّـف على ص يتوق�
ــاد كلام غيره. ــو مف ــة - كما ه ــه - أي: الحرم ــان للازم ــببيّّة الغلي ــس س نف

الاســتصحاب  اعتبــار  بعــدم  القائــل  يأبــاه كلام  ممّـّـا  المعنــى  وهــذا 
المناهــل)2(. صاحــب  الســيّّد  كوالــد  التقديــريّّ، 

وكذا كلام القائل باعتباره، كالسيّّد بحر العلوم على ما نقل من تقريره)3(.

ـّـه حينئـــذٍٍ يكـــون خارجـــًـا عـــن محـــلّّ كلامهـــم، بـــل  : أن� ومـــن الـــبنيّن
ـــه  ـــذي قال ـــو ال ـــون إالّا على النح ـــات لا يقول ـــلين بالإثب ـــا: إنّّ القائ ـــو قلن ل

))) فرائد الأصول: 224/3.
))) رياض المسائل: 205/12، المناهل: 452.

))) مصابيح الأحكام: 305/3 - 306.
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ـــبين، كما  ـــزاعٌٌ في ال ـــي ن ـــل بالنف ـــم وبين القائ ـــون بينه ـــيخ ، فلا يك الش
ــام)1(؛ إذ كلام  ــيته على المقـ ــة في حاشـ ــب الكفايـ ــك صاحـ نا إلى ذلـ ــَقََبَ سـ

النـــافي صريـــحٌٌ في إرادة نفـــي الحكـــم بـــدون التعليـــق.

ــا فيـــه  ــببيّّة والشرطي�ـّـة في المثـــال المزبـــور، وإن تقّّينـ هـــذا، مـــع أنّّ السـ
سابقـــًـا، لكـــن بالنســـبة إلى زمـــان الشـــكّّ بعـــد اليـــقين لم يكـــن الموضـــوعُُ 

متّّــدًًحا عرفـــًـا؛ لما عــلـم.

ــافي،  ــال الن ــاره قب ّـا اخت وكيــف كان، فلا يتّّجــه مــا عــن الشــيخ  م�
ّـه لــذا اســتدرك الشــيخ  في آخــر كلامــه بقولــه: »نعــم، لــو أُُريــد  ولعل�
ــه؛  ــزوم في ــاني اعــتبر إحــراز المل ــات وجــود الحكــم فــعالًا في الزمــان الث إثب
ُـه، وقــد يقــع الشــكّّ في وجــود  ّـب عليــه بحكــم الاســتصحاب لازم� ليترت�
ّـة شيءٍٍ في تــأثير مــا  الملــزوم في الآن اللاحــق؛ لعــدم تعيّّنــه واحــتمال مدخلي�

دًًّا. ّـر جي� ّـه ملــزومٌٌ«)2(، انتهــى، فتدب� يُُتراءى أن�

ــون  ب بين أن يك ــتصَحَ ــرق في المس ّـه لا ف ــيخ  )3(: أن� ــم الش ــد زع ق
ًـا في هــذه الشريعــة، أم حــكامًا مــن أحــكام الشريعــة الســابقة -  حــكامًا ثابتــ
ــه إلى أنّّ المقــتضي موجــودٌٌ وهــو دليــل  كما هــو أحــد القــولين - اســتنادًًا من
الاـسـتصحاب، وـعـدم ـمـا يصـلـح مانعــًـا، ـعـدا أـمـور ـقـد ذكرـهـا وزيّّفـهـا.

والذي يقتضيه التحقيق في المقام أن نقول: 

))) درر الفوائد للآخوند الخراسانّيّ: 348.
))) فرائد الأصول: 224/3.
))) فرائد الأصول: 225/3.

الخامس:  الأمر 
اســـتـــصـــحـــاب 
الشرائع  ــام  أحك
الــــســــابــــقــــة
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: إنّّ محــلّّ الــكلام إنّّما هــو مــا لم يثبــت بقــاؤه وارتفاعــه في شرعنــا،  أوّّلًاا
ّـه لم يكــن مــوردًًا  بــل احتمــل كلٌٌّ مــن بقائــه وارتفاعــه، وإالّا فلا ريــب في أن�
ــابقة  ــة الس ــم في الشريع ِـت للحك ــاب المثب� ــو كان الخط ــتصحاب، فل للاس
شــامالًا بعمومــه لشرعنــا أيضــــا لم يكــن مــن محــلّّ النــزاع في شيءٍٍ، حيث كان 
ورود الخطــاب لا لمجــرّّد الحكايــة عــن الشريعــة الســابقة، بــل في مقــام مدح 
الفعــل وحســنه بالــذات الكاشــف عــن حســنه مطلقــــا، حت�ّـى في شرعنــا، لا 
ّـه كان:  ــالى إن� ــه تع ــج في قول يـى  بترك التزوي عـالى يحـ مـدح الله تـ ثـل ـ مـ
ـَص�لالِِحِيِنََ )1(، وإن قيــل بمثلــه)2(؛ إذ  ــًـا �ِـمنََ ا ُـص�َورًًا وََنَبَِيِّّ  ـَس�يِّدًًِا وَحََ ـَص�لالِِحِيِنََ� ــًـا �ِـمنََ ا ُـص�َورًًا وََنَبَِيِّّ  ـَس�يِّدًًِا وَحََ �

اـمـدح بذـلـك في شرع غيرـنـا.

 - واسـتحبابه  التزويـج  رجحـان  على  قائـمٌٌ  شرعنـا  في  الدليـل  أنّّ  مـع 
وأيضـــا - لم يكـن مـن محلّّح النـزاع لـو كان الخطـاب المثبـت للحكم مثبِتِـــا له 

السـابقة. الشريعـة  بخصـوص 

وثانيـــا: إنّّ طريـق ثبـوت الحكم في الشريعة السـابقة الذي يكـون موردًًا 
للاسـتصحاب: إمّّـا الكتـاب أو الخبر المتواتـر، أو الآحـاد، إن قلنـا بشـمول 
أدلّّـة اعتبارهـا لإثبات اعتبارها بالنسـبة إلى إثبات أحكام الشرائع السـابقة، 

وقلنـا بعـدم انصراف إطلاقهـا إلى إثبات أحـكام شرعنا.

ـّة مــن التــوراة والإنيجــل والزبــور، فلا  ـّا ســائر الكتــب السماوي� وأم�
ــا ليــس منهــا، وتحريفهــم لها عمّاا نزلــت  ــهم فيهــا م ــوم لدسّّ ــداد بهــا الي اعت

))) سورة آل عمران: من الآية 39.
))) القائل هو الميرزا موسى التبريزيّّ في أوثق الوسائل: 404/5.
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نّّظ. لـم ولا الـ يـد العـ صـارى، فلا تفـ هـود والنـ بـار الـي ّـا أخـ يـه، وأمـ علـ

فــإذا تمهّّــد لــك ذلــك، فدليــل الاســتصحاب إمّّــا الأخبــار أو بنــاء 
الــعقلاء، فالأخــبار ــهي منصرــفة إلى ــما كان في ــهذه الشريــعة.

كيف لا، والغالب ممّاّ كان في الشريعة السابقة قد نُُسخ. 

ــبة إلى  ــس إالّا بالنس ّـه لي ــكال في أن� ــي الإش ــقلاء، فلا ينبغ ــاء الع ّـا بن وأم�
عاديّّاتهـم وشرعيّّاتهـم في هــذه الشريعــة، وحينئــذٍٍ فالمقــتضي - وهــو جريــان 

دليــل الاســتصحاب- غيُرُ موجــودٍٍ.

ًــا: أن لـــو غضّّينـــا عـــن ذلـــك، فنقـــول: إنّّ الأمـــور الّّتـــي تصلـــح أن  وثالثــ
ـــائله)1(  ـــيخ  في رس ـــن الش ـــا بما ع ـــن مانعيّّته ـــواب ع ـــةًً، الج ـــون مانع تك

عٍٍن: بــل مـ لــو ـمــن نـرٍٍظ، ـ لا يخـ

الأمر اوّّلأل:

ــه، كصاحــب  ــن ل ــإنّّ الأوّّل منهــا: - وهــو مــا ذكــره بعــضُُ المعاصري ف
ــه  ــن إثبات ــة لا يمك ــقّّ جماع ــت في ح ــم الثاب ــن: »أنّّ الحك ــول م الفص
في حــقّّ آخريــن؛ لتغايــر الموضــوع، فــإنّّ مــا ثبــت في حقّّهــم مثلــه لا 

نفســه...«)2( إلى آخــره - لـــمّاا كان مفــاده: أنّّ ثبــوت الحكــم في حــقّّ الجماعــة 

إثباتــه في حــقّّ الآخريــن،  بلحــاظ الخصوصي�ـّة بقرينــة ســلب إمــكان 

والتعليــل بقولــه: »ولــذا يتمسّّــك في تسريــة الأحــكام الثابتــة للحاضريــن 

))) فرائد الأصول: 225/3.
))) الفصول الغرويّّة: 405/6.

ــور الــمــانــعــة  ــ أم
استصحاب  من 
الشرائع  ــام  أحك
الــــســــابــــقــــة
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أو الموجوديــن إلى الغائــبين أو المعــدومين...«)1( إلى آخــره؛ لاقتضائــه كــون 

الخصوصي�ّـة ملحوظــةًً، كما هــو ظاهــر الخطــاب والتكليــف، وإالّا لما اُُحتيــج 

يـة. بـار في التسرـ مـن الأخـ مـاع وغيره ـ إلى الإجم

، مــن فــرض  فلا يتّّجــه الجــواب عنــه بما ذكــره الشــيخ )2( أوّّالًا

الشــخص الواحــد مدرِِكـــًا للشريعــتين، وأنّّ هــذا لا مانــع مــن جريــان 

ّـه شيءٌٌ سابقــــا، وشُُــكّّ في بقــاء  ّـه، كما لــو حــرم في حق� الاســتصحاب في حق�

الحرــمة في الشريــعة اللاحــقة.

وبيان ذلك: أنّّ هذا الجواب فيه:

: إنّّه غيُرُ آتٍٍ في غير المفروض. أوّّلًاا

وثانيـــا: إنّّ المفـروض كونُُه يجري الاسـتصحاب في حقّّـه، بلا رجوع إلى 

مـا تقتضيـه الشريعـة اللاحقـة، مع علمه بكونها ناسـخةًً لكثير من السـابقة، 

في حيّّـز المنع.

وكــذا لا يتّّجــه الجــواب بما ذكــره ثانيــًـا مــن: »أنّّ اخــتلاف الأشــخاص 

ــخاص  ــتلاف الأش ــع اخ ــدَمَ من ــإنّّ ع ــتصحاب«)3(، ف ــن الاس ــع ع لا يمن

مــن الاســتصحاب، إنّّما يجــدي فــماي لــو لم تلحــظ الخصوصي�ّـة، لا حت�ّـى لــو 

ّـق في وجهــه. لوحظــت، كما هــو المفــروض في المانــع على مــا حق�

))) الفصول الغرويّّة: 405/6.
))) فرائد الأصول: 225/3.
))) فرائد الأصول: 226/3.
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ومـــن أجـــل ذلـــك لم يتّّجـــه مـــا أجـــاب بـــه الشـــيخ  مـــن الحـــلّّ 

ــد  ــره؛ لما قـ ّ ...«)1( إلى آخـ ــك�لّيّ ــو الـ ب هـ ــتصَحَ ــه: أنّّ المسـ ـ ــه: »وحل� بقولـ

ــو  ــابقة، كما هـ ــة السـ ــن في الشريعـ ــوص الموجوديـ ــن إرادة خصـ ــم مـ علـ

هـم. ّـق ــ يـف المتعلــ هـم، والتكلــ ّـه نحوــ ـ طـاب المتوـجّ فـاد الخــ مــ

وفــرضُُ: أن لــو وجــد اللاحقــون في الســابق لعمّّهــم الحكــمُُ قطعــــا، أمرٌٌ 

عـن موـضـوع المـسـألة لا محاـلـة. بُُِ الخخـروج ـ تقدـيـريٌٌّ يوـجِ

ومــن هنــا: لم تكــن التسريــة مــن الموجوديــن إلى المعــدومين ممكــن 

الــذي  بالتقريــب   )2(   زعمــه  كما  بالاســتصحاب،   فيهــا  التمسّّــك 

ـَر. فرضــه، بلا ريــب لـمن تدب�

الأمر الثاني:

ّـا الأمــر الثــاني)3( من الأمــور الّّتي تصلــح لمنع جريان الاســتصحاب  وأم�

في المقــام، وهــو مــا اشــتهر مــن أنّّ هــذه الشريعــة ناســخةٌٌ لغيرهــا مــن 

ئـع، فلا يججـوز الحـكـم بالبـقـاء. الشراـ

ــا  ّـل م ــي تكف� ّـة وه ــة مطوي� ــاظ مقدّّم ّـر بلح ــد التدب� ــاده عن ــلمّاا كان مف ف

ــة، وأنّّ  ــوم القيام ّـة إلى ي ــه ام�لأ ــاج إلي ــا يحت ــع م ــيّّ  بجمي ــه النب ــاء ب ج

العلــم بوقــوع نســخ كــثير مــن الأحــكام الثابتــة في الشريعــة الســابقة بهــذه 

))) فرائد الأصول: 226/3.

))) فرائد الأصول: 226/3.

))) فرائد الأصول: 227/3.
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الشريعــة اللاحقــة، يوجِِــبُُ صرف النظــر عمّاا كان في الســابقة والأخــذ بما 

قـة. يـه اللاحـ تقتضـ

كيــف لا، ونحــن مكلََّفــون بالحكــم الثابــت بهـذه الشريعــة دون غيرهــا، 

ّـن بهـذا الدِِّيــن البت�ّـة، وحينئــذ، فلا يبقــى  والالتــزام بــه خاصّّــة مقــتضى التدي�

َـر. ، بلا ريــب لمـن تدب� مجــالٌٌ للاســتصحاب أصالًا

الأمر الثالث: 

وأمّّــا الأمــر الثالــث الــذي ذكــره عــن القــوانين مــن: »أنّّ جريــان 
الاســتصحاب مبنــيٌٌّ على القــول بكــون حُُســنِِ الأشــياء ذاتيّّـًــا، وهــو ممنــوعٌٌ 
ّـا لا  ــارات، وإن كن� ــوه والاعتب ّـه بالوج ــق: أن� ــل التحقي ــخ، ب ــافٍٍ للنس ومن
ّـة في بعــض الأشــياء، لكــن إعمال الاســتصحاب لا يمكــن إالّا  نمنــع الذاتي�

ّـة المحــلّّ«)1(. مــع قابلي�

فــلمّاا كان مفــاده بلحــاظ اســتدراكه في آخــر كلامــه على مــا نقلــه بعــض 
المحــشّّين، كــميرزا موســى)2(، وهــو: أنّّ ادّّعــاء جريــان الاســتصحاب مبنيٌٌّ 
ــافي  ــه، وأنّّ الثابــت في الشريعــة الســابقة مــردّّدٌٌ بين المن على مــا يمنــع جريان
للنســخ كالــذي هــو حُُســنه ذاتّيّ وبين مــا لم يكــن منافيــــا لــه، تــردّّدًًا يوجِِــبُُ 

ّـة المحــلّّ حت�ّـى يصــحّّ جريــان الاســتصحاب. عــدم إحــراز قابلي�

ـّـه إن أُُريـــد  فلا يـــكاد يتّّجـــه جـــواب الشـــيخ  بقولـــه: »وفيـــه: أن�

))) القوانين المحكمة: 565/2 - 566.
))) أوثق الوسائل: 412/5.
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بــــالذاتّيّ المعنـــى الـــذي ينافيـــه النســـخ ...«)1( إلى آخـــره، بـــل لم يكـــن 
  ّّـــي لـــه دخـــلٌٌ بما نقلـــه عـــن القـــوانين؛ لما عُُل�ـِـم مـــن أنّّ الـمـراد للقم�
ـــنْْ يجريـــه، مبنيّّــــًا على أمـــرٍٍ  كـــونُُ جريـــان الاســـتصحاب على زعـــم م�
ـــه، ووقوعـــه، وهـــو النســـخ. ـــه لما لا ريـــب في صحّّت ـــه؛ لمنافات ممنـــوع، لبطلان

وعلى مــا يقتضيــه التحقيــق، من أنّّ حُُســن الأشــياء بالوجــوه والاعتبار، 
وإن كان في بعضهــا الحُُســن الــذاتّيّ: أنّّ المانــع مــن جريانــه كــونُُ الموجِِــب 
للشــكّّ في بقــاء الحكــم الثابــت في الشريعــة الســابقة في اللاحقــة تــردّّد 
حُُســنه بين الــذاتّيّ الموجِِــب للقطــع بعــدم ارتفــاع الحكــم في اللاحقــة، 
ــه يحتمــل  ــار - الــذي ب ــي: مــا كان بالاعتب وبين مــا لم يوجِِــب ذلــك - أعن
ّـة  ز قابلي� ــَرَ الارتفــاع، فيصــحّّ جريــان الاســتصحاب؛ إذ بذلــك التردّّد لا حتُح
المحــلّّ للجريــان، ولا وجــه لــلتردّّد في الجــواب بقولــه: »إن أُُريــد بالــذاتّيّ 

ــره. ــرق ...«)2( إلى آخ ــد غيره، فلا ف ــره، »وإن أُُري ...« إلى آخ

ولا وجــه حينئــذٍٍ للتعليــل بقولــه: »فــإنّّ القــول بالوجــوه لــو كان مانعــــا 
عــن الاســتصحاب لم يجــرِِ الاســتصحاب في هــذه الشريعــة«)3(، كما لا يخفــى 

َـر. نَْْ تدب� على م�

يّّّ ، قولــه في آخــر التنبيــه  ّـه المـراد للقم� ّـد مــا ذكرنــا مــن أن� وم�ّـا يؤي�
ًـا عــن إيــراد أورده بقولــه: »إن قيــل:  اوّّلأل مــن تنبيهاتــه في قوانينــه جوابــ

))) فرائد الأصول: 228/3.

))) فرائد الأصول: 228/3.

))) فرائد الأصول: 228/3.
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ّـق باـلأحـكام. أحــكام شرع عيســى  ـمـثالًا مطلـقـات، والنـسـخ يتعلـ

  وهـــو قلنـــا: إطلاق الأحـــكام مـــع اقترانـــا ببشـــارة عيســـى
ـــول  ـــوب قب ـــتلزامه وج ـــم؛ لاس ـــد ، لا ينفعه ـــمه أحم ـــده اس ـــولٍٍ بع برس
ــم كما لا  ــتصحاب أحكامهـ ــى لاسـ ــه فلا معنـ ــد قبولـ ــالته ، وبعـ رسـ

يخفـــى، فافهـــم ذلـــك واغتنـــم«)1(.

هــذا، ولئــن قلنــا بجريــان الاســتصحاب في المقــام غضّّــــا عمّاا حقّّقنــاه في 
ّـب جماعــة)2( على إبقــاء الشرع الســابق في مــورد  ّـه قــد رت� منعــه، فاعلــم: إن�

الشــكّّ، تبعــــا لـــتمهيد القواعــد)3( ثمرات:

منهـــا: إثبـــات وجـــوب ني�ـــة الإخلاص في العبـــادة، بقولـــه تعـــالى 
وُدُُــبا  وُرُِــم�ُأُا إِلَِّاَ لِيََِعْْ�


ا  ـَـم وُدُُــبا وََ� وُرُِــم�ُأُا إِلَِّاَ لِيََِعْْ�

ا  ـَـم ــاب: وََ� ــل الكتـ ــف أهـ ــن تكليـ ــة عـ حكايـ

ُــم�يوا اـــلصََّلَاَةََ وََيُُؤُْْــت�وا ازَّـــلكَََاةََ  اءََ وََيُقُِِ ـَـف نََ� ِـــينََ ُحُ َلَهُُ ا�دِّل ُــم�يوا اـــلصََّلَاَةََ وََيُُؤُْْــت�وا ازَّـــلكَََاةََ اَللهَ مُُخْصِِِــل�ينََ  اءََ وََيُقُِِ ـَـف نََ� ِـــينََ ُحُ َلَهُُ ا�دِّل اَللهَ مُُخْصِِِــل�ينََ 
.)4( ةِِ ـَـم� �يَِّ ِــل�َكََ دُِِنُـــي الْقَْ ةِِوََذَ ـَـم� �يَِّ ِــل�َكََ دُِِنُـــي الْقَْ وََذَ

وقــد أورد الشــيخ  عليــه بقولــه: »ويــرد عليــه بعــد الإغماض عــن 
عــدم دلالــة الآيــة...« إلى قولــه: »إنّّ الآيــة إنّّما تــدلّّ على اعتبــار الإخلاص، 

لا على وجــوب الإخلاص عليهــم في كلِِّ واجــبٍٍ ...«)5( إلى آخــره.

))) القوانين المحكمة: 168/3.
ـــيّّ في القـــوانين المحكمـــة: 566/2، وصاحـــب الفصـــول في  ـــق القم� ))) كالمحق�

ـــة: 406/6. الفصـــول الغروي�
))) تمهيد القواعد: 186، قاعدة: 89.

))) سورة البيّّنة: 5.
))) فرائد الأصول: 229/3.

الــــــثــــــمــــــرات 
الـــــــــذكـــــــــورة 
ــذه المـســألــة ــه ل

الأولى اـــلــثـمرة 
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: بيان وجه الاستدلال بالآية.  ولينبغي، أوّّلًاا

ّـه على القــول  وتقريــب الاســتدلال بهـا حت�ّـى يكــون حاصــل الثمــرة: إن�
بجريــان الاســتصحاب يثبــت في شريعتنــا قاعــدةٌٌ كلّّي�ةٌٌّ هــي: أنّّ الأصــل في 
ةًًّ، لا بــدّّ فيهــا مــن ني�ّـة القربة، فنقــول: إنّّ  الأوامــر الشرعي�ّـة أن تكــون تعبّّدي�
معنــى الآيــة: أنّّ أهــل الكتــاب مــا أمــروا بشيءٍٍ إالّا لغــرض الإخلاص لــه 
ّـق الفــرض. ّـق الامتثــال لأجــل عــدم تحق� تعــالى، على وجــه يكــون عــدم تحق�

»اللام«  حملـت  لـو  فنقـول:  المدّّعـى،  على  دلالتهـا  عـدم  بيـان  وثانيـــا: 
على التعليـل والغايـة، كالغايـة الّّتـي جعلـت لخلـق الجنّّج والإنـس في قولـه 
وُدُـبنِِ )1(، فلا يلـزم مـن  َسَـن إِلَِّاَ لِيََِعْْ� ـَمََا خََلَقَُْْتُـ الْْ�نََّـج وََالْإِِْ� وُدُـبنِِوَ َسَـن إِلَِّاَ لِيََِعْْ� ـَمََا خََلَقَُْْتُـ الْْ�نََّـج وََالْإِِْ� تعـالى: وَ
كـون الشيء غايـةًً لشيءٍٍ وجـوبُُ قصـده، كاسـتباحة الصلاة الّّتـي هي غايةٌٌ 

للوضـوء، مـع عـدم وجـوب قصدهـا عنـده.

وبعبــارة أخــرى: أن لــو كانــت »اللام« للغايــة، فغايــةُُ مــا تــدلّّ الآية عليه 
أنّّ تشريــع الواجبــات عليهــم إنّّما هــو لأجــل هــذه الغايــة، لا على وجــوب 
الإخلاص عليهــم في كلِِّ مــا أمــروا بــه، كما هــو المقصــود للمســتدلّّ بالآيــة.

ُـم�يوا  ُـم�يوا وََيُقُِِ هــذا، مــع أنّّ كونهــا للغايــة يأبــاه عطــف قولــه تعــالى: وََيُقُِِ
ــدةًً، كاللام في  ــه كــون »اللام« زائ  )2(؛ لاقتضائ اــلصََّلَاَةََ وََيُُؤُْْـت�وا ازَّــلكَََاةََاــلصََّلَاَةََ وََيُُؤُْْـت�وا ازَّــلكَََاةََ
.)3(ََمِِين ـَل� ا ِ الَْعَ َرَِـل�بِّ� لِْـسَمَ  ا لِنُُِ� مِِرْْـَن�

ُأَُ
 مِِينََوَ ـَل� ا ِ الَْعَ َرَِـل�بِّ� لِْـسَمَ  ا لِنُُِ� مِِرْْـَن�
ُأَُ
 ــالى: وَ ــه تع  في قول لِْـسَمَ لِْـسَمَلِنُُِ� لِنُُِ�

))) سورة الذاريات: 56.
))) سورة البيّّنة: الآية 5.

))) سورة الأنعام: 71.
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لـزوم  يُُـراد  بحيـث  الشرك،  عـن  خالصـةٌٌ  لله  العبـادة  بـه  المأمـور  وأنّّ 
التوحيـد، كما ادّّعـاه الشـيخ  أوّّالًا - بعـد الإغماض عـن عـدم دلالتهـا 
عـل المدّّعـى للمسـتدلّّ - بقولـه: »وإنّّما تدلّّ على وجوب عبـادة الله خالصة 

عـن الشرك ...«)1( إلى آخـره. 

ــدلّّ على  ــة إنّّما تـ ــدُُ: »إنّّ الآيـ ــه بعـ ــه قولـ ــا ينافيـ ــه مـ� ــذا منـ ــنّّ هـ ولكـ
ـــن  ـــن م ـــن الحصري ـــه كلّّ م ـــره؛ لما يقتضي ـــار الإخلاص ...«)2( إلى آخ اعتب
ـحـاد متعلّّــقـه في المــقـامين. نــفـي الآــخـر، كما ــهـو مــفـاد الحصر، وــعـدم اـتّح

ــن  ــه الحصر م ّـق ب ــذي تعل� ــاني ال ــى الث ــة المعن ــر الآي ــون ظاه ــع أنّّ ك م
ُـم�يوا  ُـم�يوا وََيُقُِِ ــاه عطــف: وََيُقُِِ ّـة يأب إرادة الإطاعــة بالأمــر، لا على ســبيل الشرطي�
ّـة،   )3(؛ لإرادة الإطاعــة بهما على ســبيل الشرطي� اــلصََّلَاَةََ وََيُُؤُْْـت�وا ازَّــلكَََاةََاــلصََّلَاَةََ وََيُُؤُْْـت�وا ازَّــلكَََاةََ
ُـراد بالمعطــوف عليــه إالّا ذلــك، كيــف لا، وهــو عبــادةٌٌ، ولا شــبهة في  فلا ي�

بـار ذـلـك فـيهـا. اعتـ

 ،)4( ومـــن هنـــا: كان المتّّجـــه أن يســـتدلّّ بالآيـــة - كما عـــن المعـــتربَر
والمنتهـــى)5( - على وجـــوب الإخلاص على ذلـــك النحـــو في الواجـــب 
ـــادة  ـــه في العب ـــور ب ـــار المأم ـــدلّّ على انحص ـــادةًً، فلا ت ـــه عب ـــن كون ـــروغ ع المف

ــى. ــادةًً، كما لا يخفـ ــون عبـ ــبٍٍ أن يكـ ــل في كلِِّ واجـ ــتفاد: أنّّ الأصـ ليسـ

))) فرائد الأصول: 229/3.

))) فرائد الأصول: 229/3.
))) سورة البيّّنة: من الآية 5.

))) المعتبر: 643/2.
))) منتهى المطلب: 22/5 و318/8.
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ًـا: إنّّ ثبــوت الحكــم الثابــت في الشريعــة الســابقة المدلــول لتلــك  وثالثــ
الآيــة في شرعنــا غيُرُ منــوطٍٍ بالاســتصحاب وبجريانــه؛ لثبوتــه بآخرها وهو 
  ةِِ ـَم� �يَِّ ةِِالْقَْ ـَم� �يَِّ  )1(؛ بنــاءًً على تفــسير الْقَْ ةِِ ـَم� �يَِّ ــل�َكََ دُِِنُــي الْقَْ ةِِوََذَ ـَم� �يَِّ ــل�َكََ دُِِنُــي الْقَْ قولــه تعــالى: وََذَ

َـخ. بالشريعــة الّّـتـي لا تُُنـسَ

وحينئــذٍٍ فلا وجــه لجعــل تلك الثمــرة مترتّّبــة على جريان الاســتصحاب 
فــماي ثبــت في الشريعــة الســابقة بالنســبة إلى شريعتنــا، لــو غضّّينــا عمّاا ذكرنــا 
أوّّالًا مــن منــع جريانــه، وعــن عــدم دلالــة الآيــة على ذلــك الأصــل، كما لا 

َـر. نَْْ تدب� يخفــى على م�

 : ــةًً عــن مــؤذِِّن يوســف ــه تعــالى حكاي ــة قول ومــن الثمــرات دلال
ــبهِِ زَعَِِمٌٌــي )2( على جــواز الجهالــة  ــن�َا �


ــبهِِ حِِ�ــملُُ �عِــبيِرٍٍ وََأَ ـَجاءََ � ـَم�نْْ � لَِ ــبهِِ زَعَِِمٌٌــيوَ ــن�َا �

ــبهِِ حِِ�ــملُُ �عِــبيِرٍٍ وََأَ ـَجاءََ � ـَم�نْْ � لَِ وَ

ــدار  ّـة مق ــدم معلومي� ــب؛ لع ــا لم يج ــواز ضمان م ــة، وعلى ج ــال الجعال في م
حمــل البــعير، ولعــدم الاســتحقاق لمال الجعالــة قبــل العمــل، وإن شرع فيــه 

ُـه ضَنَما ـمـا لم يججـب. فـيكـون ضمانـ

ولا يخفــى أنّّ هــذه الثمــرة إنّّما تترت�ّـب على جريــان الاســتصحاب، حيث 
لم يقــم دليــلٌٌ على منعهــا في شرعنــا، والمفــروض قيامــه على المنــع، فتدبََّر.

تُُعَلَـم جهالتـه، لعلّّـه كان معلـوَمَ  مضافـــا إلى ذلـك: أنّّ حممل البـعير لم 
المقـدارِِ، وإنّّ إذَْْنَ يوسـف  لم تثبـت فـماي فعلـه الممؤذِِّن، ولا تقريـره لـه، 
فلا يثبـت شرعيّّـة الـضمان المذكـور، هـذا مـا لم نقـل بكـون كلٍٍّ مـن الجعالـة 

))) سورة البيّّنة: من الآية 5.
))) سورة يوسف: من الآية 72.

الثانـية الثمرة 
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والـضمان صوريّّـــا مقصـودًًا بهما تلبيـس الأمـر على إخـوة يوسـف يحصل به 
الغـرض، وإالّا فلا تحقّّـق للثمـرة، البتّّـة.

 : ــى ــوال يحي ــن أح ــةًً ع ــالى حكاي ــه تع ــة قول ــرات دلال ــن الثم وم
   1( على مــدح يحيــى( ََـَص�لالِِحِيِن ــًـا �ِـمنََ ا ُـص�َورًًا وََنَبَِيِّّ  ـَس�يِّدًًِا وَحََ ـَص�لالِِحِيِنََوََ� ــًـا �ِـمنََ ا ُـص�َورًًا وََنَبَِيِّّ  ـَس�يِّدًًِا وَحََ وََ�
بكونــه حصــورًًا ممتنعـــًا عــن مبــاشرة النســاء؛ إذ يمكــن أن يرجََّــح في 

شريعتــنا التعفــّف على التزوــيج.

ّـه لــو غضّّينــا عمّاا عــن الشــيخ  في رســائله)2(،  ولا يخفــى مــا فيــه؛ فإن�
ّـه لا دليــل فيــه على رجحــان هــذه الصفــة على صفــة أخــرى - أعنــي:  مــن أن�
ّـة، فلا مجــال لإمــكان ترجيــح التعفّّف  المبــاشرة - لبعــض المصالــح الأخروي�
في شريعتنــا على التزويــج، فــضالًا عــن عــدم قيــام الدليــل عليــه، لما قامــت 

ّـف، البت�ّـة. ّـة في شريعتنــا على ترجيــح التزويــج على التعف� الأدل�

 : الأمــر الســادس: مــن الأمــور الّّتــي وقــع التنبيــه عليهــا، قــد ذكــر الشــيخ
»إنّّ معنــى عــدم نقــض اليــقين والمضِيِّ عليــه، هــو ترتيــب آثــار اليــقين 
ــن  ــار م ــك الآث ــب تل ــوب ترتي َـن، ووج ــطته للمتق�ي ــة بواس ــابق الثابت الس
ــارع  ــن الش ــة م ّـة المجعول ــار الشرعي� َـل إالّا في الآث ــارع لا يُُعق� ــب الش جان
ــا القابلــة للجعــل دون غيرهــا مــن الآثــار العقلي�ـّة  لذلــك الشيء؛ هنّهلأ
ِـه ترتيــب آثــار  ّـة، فالمعقــول مــن حكــمِِ الشــارع بحيــاة زيــدٍٍ وإيجاب� والعادي�
الحيــاة في زمــان الشــكّّ، هــو حكمــه بحرمــة تزويــج زوجتــه والــتصّرّف في 

))) آل عمران: من الآية 39.
))) فرائد الأصول: 231/3.

الثالثة: اــلـثمـرة 

ـــب  عــــــدم تـــرت�
غير  الآثـــــــــــــار 
على  ّـة  الــشــرعــي�
 ، ب ستصحا لا ا
ــسمّىى  ـ والــــذي ي�
بــبــحــث الأصــل 
الــــــــــثبــــــــــت
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مالــه، لا حكمــه بنمــوّّه ونبــات لحيتــه؛ نّّلأ هــذه غيُرُ قابلــةٍٍ لجعــل الشــارع.

ــة مــوردًًا للاســتصحاب أو  ــات اللحي ــع نفــس النمــوّّ ونب ــو وق نعــم، ل
ّـة دون  ــا الشرعي� ــل آثارهم ــك جع ــاد ذل ّـة أف ــزيلات الشرعي� ــن التن غيره م
يـاة ـمـوردًًا للاـسـتصحاب«. ّـة، لـنّّك المـفـروض ورود الحـ ّـة والعاديـ العقلـي

ب إمّّـا أن يكون  إلى أن قـال : »إذا عرفـت هـذا فنقـول: إنّّ المسـتصَحَ
حـكامًا مـن الأحـكام الشرعيّّـة المجعولـة - كالوجـوب والتحريـم والإباحـة 
وغيرهـا - وإمّّـا أن يكـون مـن غير المجعـولات، كالموضوعـات الخارجيّّـة 

قولـه. آخـر  إلى   ،)1(»... واللغويّّـة 

ـــث  ـــن حي ب م ـــتصَحَ َــن بالمس ـــل المتق�ي ـــاكّّ عم ـــب على الش ـــت: الواج قل
ـــا مـــا يجـــب عليـــه مـــن حيـــث تقّّينـــه بأمـــرٍٍ يلازم ذلـــك  تقّّينـــه بـــه، وأم�

المتيقــَـن ــعـقالًا أو ــعـادةًً، فلا يجـجـب علــيـه.

ـــت  ـــه: »إذا عرف ـــه، قول ًــا علي ـــدًًا مرتّّبــ ـــره  تمهي ـــماي ذك ـــكلام ف وال
هـــذا، فنقـــول: ...«)2(، إلى آخـــره، انتهـــى.

ــار الاســتصحاب مــن  ــيٌٌّ على اعتب ّـده مبن ه�َمَ وتحقيــق الحال فيــه: إنّّ مــا 
ــاره  ــك، وأنّّ اعتب ــى ذل ــق يأب ــدّّم أنّّ التحقي ــد تق ّـد الصرف، وق ــاب التعب� ب
ليــس إالّا مــن بــاب بنــاء العــقلاء، وأنّّ الأخبــار لم تكــن إالّا مــن بــاب 
ــع ولا  ــا، فراج ّـة دلالته ــان كيفي� ــصََّالًا في بي ــك مف ــدّّم ذل ــاء، كما تق الإمض
مـن اعتـبـار اـلأصـول المثبـتـة بلا رـيـب ولا إـشـكال. بُُِ ذـلـك ـ تغـفـل عمّاا يوـجِ

))) فرائد الأصول: 233/3 - 234.
))) فرائد الأصول: 234/3.
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نا  كيــف لا، وقــد عملــوا بهـا في مــوارد مــن دون خلافٍٍ يُُعــرف، كما ســَقََبَ

ّـقين)1(: إلى ذلــك غيرنا مــن المحق�

منهــا: مباحــث الألفــاظ، حيــث يتمسّّــكون فيهــا بأصالــة عــدم القرينــة 

ومــا يرجــع إليهــا، كأصالــة الحقيقــة وأصالــة عــدم الإضمار ونحوهمــا م�ّـا 

ــع  ــا يرج ــع وم ــدم الوض ــة ع مـراد، وأصال ــخيص ال ــام تش ــتعمل في مق يُُس

إليهــا مــن أصالــة عــدم الاشتراك، وأصالــة عــدم النقــل وغيرهمــا ممّـّـا 

ضـاع. يـز الأوـ قـام تمـي سـتعمل في مـ يُُـ

الــكلام عــن  التقي�ـّة عنــد الشــكّّ في صــدور  ومنهــا: أصالــة عــدم 

وعدمــه. الواقــع  لبيــان    المعصــوم 

ومنهــا: أصالــة عــدم الســهو والنســيان والغلــط عنــد الشــكّّ في عــروض 

ــذه  ــكال في أنّّ ه ــث لا إش ــه، حي ــادر عن ــكلام الص ّـم في ال ــا للمتكل� أحده

الأصــول مثبتــةٌٌ، بلا ريــب.

بــل لــو لم نقــل باعتبــار الاســتصحاب مــن بــاب بنــاء العــقلاء، بــل قلنــا 
باعتبــاره مــن بــاب الظــنّّ النوعــيّّ المطلــق الحاصــل ببقــاء مــا كان على مــا 

كان، فلا مـنـاص ـعـن اعتـبـار اـلأصـول المثبـتـة.

ــس  ــنّّ بنف ّـق الظ ــداد بين تعل� ــل الانس ــاد دلي ــرق في مف ــف لا، ولا ف كي
الحكــم الشرعــيّّ بلا واســطة، أو بواســطة أمــرٍٍ عــقلٍيٍّ أو عــاديٍٍّ، وأنّّ الظــنّّ 
بالملــزوم يوجِِــبُُ لا محالــة الظــنّّ بــاللازم ولــو كان عاديّّـــًا، ولا يمكــن 

))) هو الشيخ موسى التبريزيّّ في أوثق الوسائل: 433/5. 
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تخل�ّـف الظــنّّ بــاللازم عــن الظــنّّ بملزومــه، كما قــد اعترف بذلــك)1( بعــدُُ، 
ِت؛ بتعــارض  بما أورده على اســتدلال بعضهــم)2( على نفــي الأصــل المثبـ�

َـت. بـت والمثبـ نـب الثاـ صـل في جاـ اـلأ

ــل  ــه في عم ــون الوج ــاني، يك ــن اوّّلأل أو الث ــا م ــا ذكرن ــل م ــن أج وم
ــر  ــي ذك مـوارد الت ــة في ال ــول المثبت ــن بالأص ــاء والمتأخّّري ــن القدم ــة م جماع
ــات)3(. ــن التنبيه ــادس م ــه في الس ــر كلام ــخُُي  في آخ ــا الش ــةًً منه جمل

ِت؛ بتعــارض  ـّه اســتدلّّ على نفــي الأصــل المثبـ� وعــن بعضهــم)4(: أن�
َـت، فــكما أنّّ الأصــل بقــاء اوّّلأل كذلــك  الأصــل في جانــب الثابــت والمثب�

ثـاني. عـدم الـ صـل ـ اـلأ

إلى أن قـال: - على مـا في رسـائل الشـيخ  )5(- : »وليـس في أخبـار 
ا مسـوقةٌٌ لتفريع الأحكام  البـاب مـا يـدلّّ على حجّّيّّته بالنسـبة إلى ذلك؛ هنّهلأ

الشرعيّّـة دون العاديّّة، وإن اسـتتبعت أحكامـــا شرعيّّـةًً«)6(، انتهى.

ولا يخفــى مــا فيــه ممّـّـا أورده الشــيخ  عليــه بقولــه: »أقــول: لا 
ـّه لــو بُُنــي على أنّّ الأصــل في الملــزوم قابــلٌٌ لإثبــات اللازم  ريــب في أن�

))) الشيخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 238/3.
ــيخ  ًـا للش ّـة: 292/7 - 293، تبعــ ــول الغروي� ــول في الفص ــب الفص ــو صاح ))) ه

جعفــر كاشــف الغطــاء في كشــف الغطــاء: 200/1 - 201.
))) فرائد الأصول: 239/3 - 245.

))) هو الشيخ محمّّد حسين الحائريّّ في الفصول الغرويّّة: 292/7 - 293.
))) فرائد الأصول: 236/3.

))) الفصول الغرويّّة: 293/7.
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العــاديّّ ...«)1(، إلى آــخره، فإنــّه اــلذي يقتضــيه التحقــيق.

لكــن مــا أورده على عمــل الجماعــة مــن القدمــاء والمتأخّّريــن بالأصــول 
ــن  ــم وم ــوَمَ منه ــنّّ المعل ــه: »لك ــا، بقول ــد ذكره مـوارد بع ــك ال ــة في تل المثبت
ــه:  ِـت...«، إلى قول غيرهــم مــن الأصحــاب عــدمُُ العمــل بــكلِِّ أصــل مثب�
ـّف )2(  »أو تجــدُُ فرقـــًا بين بقــاء زيــد على اللــفّّ وبقائــه على الحيــاة؛ لتوق�

ــهما«)3(. ــل علي ــوان القت عن

هـم لا يعملون  حيــث يريــد أنّّ الأصــل في كلتــا الصــورتين مثب�تٌٌِ، مــع أن�
مـن الأمثـلـة. مـا ذـكـر ـ في الثانـيـة كما يعمـلـون في الأولى، إلى آـخـر ـ

ّـه لم يكــن على مــا يقتضيــه التحقيــق؛ لإمــكان  ّـر أن� نَْْ تدب� لا يخفــى على م�
ب في الصــورة التــي لم يعملــوا  ّـه لازمٌٌ للمســتصَحَ عــدم لــزوم مــا فــرض أن�

فيهــا بالأصــل.

ِـت هــو الدليــل، فــإذا قلنــا  وكيــف كان، فالمتّّبــع في اعتبــار الأصــل المثب�
بــأنّّ اعتبــار الاســتصحاب مــن بــاب بنــاء العــقلاء، كما هــو الحــقّّ، أو مــن 
ــا باعتبــاره  بــاب الظــنّّ النوعــيّّ المطلــق، فلا ريــب في اعتبــاره، بــل لــو قلن
ًـا لا ينبغــي الريــب في اعتبــار  ّـد مــن جانــب الشــارع فأيضــ مــن بــاب التعب�
زم العــقلّيّ أثــرٌٌ شرعــيٌٌّ، فــإنّّ تنزيــل  ِت، حيــث يكــون لالّا الأصــل المثبـ�
مــورد الأصــل التعب�ّـديّّ، كالاســتصحاب وأصــل الصحّّــة، كتنزيــل ســائر 

))) فرائد الأصول: 237/3.
))) في المصدر: »تحقّّق«.

))) فرائد الأصول: 242/3 - 243.
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الطــرق الشرعي�ّـة كــخبر الواحــد والبيّّنــة وغيرهمــا مــن الأمــارات، بنــاءًً على 
ــؤدّّي إلى  ــؤدّّي إلى متعلّّقهــا ت ــا كما ت ّـد، حيــث إهنّه ــاب التعب� اعتبارهــا مــن ب

ــاره ولوازمــه. آث

ــه  ــع لوازم ــد أخبر بجمي ــدٍٍ، فق ــوت زي ــادل بم : إذا أخبر الع ــثالًا ّـه م فإن�
بالالتــزام، أي: دلّّ خبره على وقــوع المـوت مــع جميــع لوازمــه، فأمرُُ الشــارع 
ــكار  ــف لا، وإن ــع، كي ــوت الجمي ّـد بثب ــزام والتعب� ــبُُ الالت ــه يوجِِ بتصديق
شيءٍٍ منهــا ينــافي تصديقــه، فتنزيــل الموضــوع في الأمــارة بلحــاظ آثــاره 
َـل تنزيــل الموضــوع  ّـة، وإن كان الأثــر بواســطته، وأنّّ الــذي لا يُُعق� الشرعي�
ــك الحال بالنســبة إلى  ــه، كذل ــر الشرعــيّّ لا مــع ملاحظت بلا ملاحظــة الأث

سـتصحاب. ّـديّّ كالاـ صـل التعبـ اـلأ

ولا يتّّجــه الفــرق بين الأمــارة والأصــل بــأنّّ معنــى جعلهــا حجّّــة هــو 
الإلــزام بالالتــزام بثبــوت مفادهــا مطلقــًـا، ســواء كان مدلــوالًا مطابقيّّــًـا لــه 
أم تضمنيّّــًـا أم التزاميّّــًـا، وأنّّ الأصــل لم يكــن اعتبــاره مــن حيــث الطريقي�ّـة 
إلى متعلّّقاتــه، حت�ـّى يســتفاد منــه ذلــك، وإنّّما أوجــب الشــارع التعب�ـّد 
بثبــوت المتعلّّقــات، أي: ترتيــب آثارهــا حــال الشــكّّ، فلا يتعــدّّى إلى آثــار 
مــا يلازمهــا؛ وذلــك نّّلأ عمــوم دليــل التنزيــل في مثــل الاســتصحاب، أو 
إطلاقــه- كخطــاب: »لا تنقــض اليــقين« - يقــتضي شــمول التنزيــل لــكلّّ 
نا  نٍٍّ، كان لــه أثــرٌٌ شرعــيٌٌّ، ولــو بواســطة أو وســائط، كما ســَقََبَ موضــوعٍٍ متق�ي

.)1( ــة ّـقين في حاشــيته، كصاحــب الكفاي إلى ذلــك بعــض المحق�

))) درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 352.
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لكــن لم يبــَقَ على ذلــك، بــل اســتدرك بعــدُُ فيهــا، بقولــه: »ولكــنّّ 
ــل وإن  ــال: إنّّ التنزي ــق، أن يُُق ــر الدقي ــه النظ ــاعد علي ــق حســبما يس التحقي
كان يصــحّّ بلحــاظ الأثــر مطلقــًـا ولــو كان بالواســطة، ويمكــن أن ينهــض 
ــه  ــل مــا إذا لم يكــن ل ــه الســبلُُي، مث ّـا لا يكــون إلي ــل، وليــس م� ــه الدلي علي
ـّه لا يــكاد أن ينهــض عليــه مثــل خطــاب: »لا تنقــض  ، إالّا أن� أثــرٌٌ أصالًا
ًـا  ّـه ليــس بظاهــرٍٍ في تنزيــل نبــات لحيتــه أيضــ ، فإن� اليــقين« بحيــاة زيــد مــثالًا
عنــد الشــكّّ في حياتــه، كــي لا يكــون)1( التفكيــك بين تنزيــل حياتــه وتنزيــل 
نبــات لحيتــه تعب�دًًّا، لــو لم نقــل بظهــوره في تنزيــل خصــوص حياتــه، فلا أقــلّّ 
ــبيل إالّا إلى  ــلين، فلا س ــه على التنزي ــتدلال ب ــن الاس ــع م ــتمال المان ــن الاح م
ّـق اليــقين بمثــل هــذا الخطــاب...«)2(، إلى آخــره. إثبــات تنزيــل نفــس متعل�

ـــد  ـــواب، بع ـــس بص ـــو لي ـــذي ه ـــتدراك ال ـــذا الاس ـــه ه ـــن من ـــه لم يك وليت
إن كان إطلاقُُ دليـــل التنزيـــل م�ّــا لا يعتريـــه ارتيـــابٌٌ، ولم يكـــن الدليـــلُُ م�ّــا 
ـــه الاســـتدلال، كما لا يخفـــى على  ـــع مـــن أن يكـــون ب ـــه الاحـــتمال المان ـــام في ق

ـــاب. ذوي الألب

وحينئــذٍٍ فلا موجِِــب للتفصيــل في اعتبــار الأصل المثبِتِ وعــدم اعتباره، 
بين أن تكــون الواســطة خفي�ّـة بنظــر العــرف، بحيــث تعــدّّ عندهــم كالعــدم، 
ب، وبين  ّـة المترتّّبــة عليهــا أحــكامٌٌ لنفــس المســتصَحَ وأنّّ الأحــكام الشرعي�
أن لا تكــون كذلــك، مــع أنّّ هــذا العــدّّ عندهــم ليــس إالّا مــن حيــث لــزوم 

))) كذا في الأصل، وفي المصدر: »كي يكون«.
))) درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 352.
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ّـر. ب وعــدم انفكاكهــا عنــه، بلا ريــب لمـن تدب� الواســطة للمســتصَحَ

كيــف لا، ولــو لم يكــن مــن تلــك الحيثي�ّـة، فاخــتلاف عــدّّ كــون الأحــكام 
ًـا  ب، وضوحــ ــتصَحَ ــس المس ًـا لنف ــطة أحكامــ ــة على الواس ّـة المترتّّب الشرعي�
وخفــاءًً، باخــتلاف مراتــب خفــاء الوســائط عــن أنظــار العــرف، يوجِِــبُُ 
أن لا تكــون لخفــاء الواســطة ضابطــةٌٌ حت�ّـى يرجــع إليهــا في اعتبــار الأصــل 

َـر. المثب�ِـت، فتدب�

ـّة  التعبّّدي� الشرعي�ـّة  الأصــول  بين  الفــرق  أنّّ  وهــو  شيء:  بقــي 
كالاســتصحاب وأصــل الصحّّــة، وبين الأمــارات الشرعي�ـّة، بنــاءًً على 
اعتبارهــا مــن بــاب التعب�ّـد، لا بنــاء العــقلاء، لم يكــن إالّا أنّّ الشــكّّ مأخــوذٌٌ 
ــذي  ــابقة ال ــة الس ــذ بالحال ــوب الأخ ــل، أي: وج ــاد الأص ــوع مف في موض
نَْْ كان على يــقيٍنٍ مــن  هــو مفــاد الاســتصحاب، حيــث إنّّ الشــارع قــال: »م�

شيءٍٍ، فشــكّّ فيــه فليمــِضِ على يقينــه«)1(.

ّــف، وقـــد  ّــة الأمـــارات؛ إذ الموضـــوع شـــخص المكل� وهـــذا بـــخلاف أدل�
أمـــره الشـــارعُُ بالعمـــل بمؤدّّاهـــا، ولا يُُعتنـــى باحـــتمال مخالفـــة الأمـــارة 
ـّـب على نفســـه أحـــكام الشـــاكّّ، بـــل هـــو متعب�ـدٌٌّ بالبنـــاء  للواقـــع، ولا يُُرت�
ـــن  ـــك ع ـــرج بذل ـــه، فيخ ًــا لدي ـــع ثابتــ ـــون الواق ًــا، وك ـــه شاكّّــ ـــدم كون على ع
ــتصحاب  ــل الاسـ ــادُُ دليـ ، وإن كان مفـ ــكامًا ــول حـ ّـة الأصـ ـ ــوع أدل� موضـ
ــه  ــدم معاملتـ ــكّّ، وعـ ــال الشـ ــع حـ ــوت الواقـ ــر ثبـ ــب أثـ ــوَبَ ترتيـ وجـ

ًــا. شــاكّّ أيضــ لــة الـ معامـ

))) الخصال: 619 حديث الأربعين ح10، ولا يوجد فيه: »من شيءٍٍ«.

بين  ــرق  ــ ــ ــف ــ ــ ال
الأصــــــــــــــــول 
ــة  ــ ــي� ــ ــرع ــ ــش ــ ال
والأمــــــــــــارات 
ــة ــ ــي� ــ ــرع ــ ــش ــ ال
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ولــذا يقــدّّم على أصــل البراءة والاشــتغال والتخــيير، لكــن كما علمــت 
ــابقة بلا  ــة الس ــذ بالحال ــوب الأخ ــوع وج ــوذٌٌ في موض ــكّّ مأخ ــن أنّّ الش م

َـر. إشــكال لمـن تدب�

مـن الأمـور الّّتـي وقـع التنبيـه عليها مـا ذكره الشـيخ  في هـذا التنبيه 
ب بين أن يكـون مشـكوَكَ  أنّّـه: »لا فـرق في المسـتصَحَ مـن تنبيهاتـه، مـن 
الارتفـاع في الزمـان اللاحـق رأســـا، وبين أن يكـون مشـكوَكَ الارتفـاع في 

جـزءٍٍ مـن الزمـان اللاحـق، مـع القطـع بارتفاعـه بعـد ذلـك الججزء.

ــدٍٍ في جـــزءٍٍ مـــن الزمـــان اللاحـــق، فلا  ــاة زيـ ــاء حيـ ــإذا شـــكّّ في بقـ فـ
ـــزء  ـــك الج ـــد ذل ـــه بع ـــا بموت ـــه علمُُن ـــتصحاب حيات ـــان اس ّــر)1( في جري يؤث�

ــمـن الزــمـان وعدمــُـه.

ّـه  ــه: أن� ــدون ب ــر الحادث، يري ــة تأخّّ ــه بأصال ــعربَّر عن ــذي ي ــو ال ــذا ه وه
إذا علــم بوجــود حــادثٍٍ في زمــانٍٍ وشــكّّ في وجــوده قبــل ذلــك الزمــان، 
ــدوث  ــرُُ ح ــقالًا تأخّّ ــه ع ــك، ويلزم ــل ذل ــه قب ــتصحاب عدم ــم باس فيحك

ذلــك الحادث.

ًـا،  ــه يــوم الجمعــة ميّّتــ ــدٍٍ مــع القطــع بكون فــإذا شــكّّ في مبــدأ مــوت زي
؛ لكــون مبــدأ  ُـه قبــل الجمعــة الثابتــة بالاســتصحاب مســتلزمةٌٌ عــقالًا فحيات�

موـتـه ـيـوم الجمـعـة.

وحيـث تقـدّّم في الأمـر السـابق: أنّّه لا يثبـت بالاسـتصحاب - بناءًً على 

))) كذا في الأصل، وفي المصدر: »يقدح«.

ــر الــســابــع:  الأمـ
هل تجري أصالة 
الحادث ــر  ــأخّّ ت
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العمـل بـه مـن بـاب الأخبـار - لوازمُُـهُُ العقليّّـة، فلـو ترتّّـب على حـدوث 
يـوم الجمعـة - لا على مجرّّجد حياتـه قبـل الجمعـة - حكـمٌٌ  مـوت زيـدٍٍ في 

 . شرعـيٌٌّ لم يترتّّـب على ذلـك«)1(، هكـذا ذكـر

ولكـــنّّ التحقيـــق يأبـــاه، وإن كان العمـــل بالاســـتصحاب مـــن بـــاب 
الأخبـــار على نحـــو التعب�ـّـد؛ لما قـــد عُُل�ـِـم مـــن ثبـــوت اللـــوازم العقلي�ـّـة، 
ـــب عليهـــا مـــا هـــو مـــن الأحـــكام الشرعي�ـــة على النحـــو  حيـــث يترت�

ّـة. مـن المعقولـيـ ضـح ــ الواــ

وهــذا لــو كان الحكــم الشرعــيّّ مترتّّبـــًا على مبــدأ مــوت زيــدٍٍ يــوم 
الجمعــة، كما هــو المـراد م�ّـا ذكــر، دون مــا لــو ترت�ّـب على موتــه يــوم الجمعــة؛ 

قـه. طـع بتحقّّـ فـرض القـ بـه؛ لـ يـب في ترتّّـ شـكال ولا رـ إذ لا إـ

ـّب ذلــك بتحقيــق أبــداه في المقــام، فقــال: »وتحقيــق  هــذا، وقــد عق�
المقــام وتوضيحــه: إنّّ تأخّّــر الحادث قــد يُُلاحــظ بالقيــاس إلى مــا قبلــه مــن 
أجــزاء الزمــان - كالمثــال المتقــدّّم - فيُُقــال: الأصــل عــدم مــوت زيــدٍٍ قبــل 
ــه  ــكام حدوث ــدم، لا أح ــك الع ــكام ذل ــعُُ أح ــه جمي ّـب علي ــة، فيترت� الجمع
ّـق المـوت يــوم الجمعــة لا حدوـثـه. ّـن بالوجــدان تحق� يــوم الجمعــة؛ إذ المتق�ي

ــت  ــدم، وإذا ثب ــبوق بالع ــود المس ــو الوج ــدوث ه ــال: إنّّ الح إالّا أن يُُق
بالأصــل عــدمُُ الشيء سابقــــا، وعلــم بوجــوده بعــد ذلــك، فوجــوده المطلــق 
ّـق  هِِِ قبــل ذلــك الثابــتِِ بالأصــل، تحق� في الزمــان اللاحــق إذا انضــمّّ إلى عدم�

مفـهـوم الححـدوث«.

))) فرائد الأصول: 247/3 - 248.
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إلى أن قـال: »وقـد يلاحـظ تأخّّـر الحادث بالقياس إلى حـادث آخر...«)1(، 
إلى آخـر مـا ذكـره مـن صـوره، ومـا لا يترتّّـب عليهـا من الحكـم، ومـا يترتّّب، 
ولقـد أتعـب فكـره  في تشـقيقه وتحقيقـه، الـذي أجاد فيـه، لـولا أنّّ فيه ما 

يأبـاه التحقيـق حقيقة:

: فلأنّّ اســـتثناءه بقولـــه: »إالّا أن يُُقـــال: إنّّ الحـــدوث هـــو  ـــا أوّّلًاا أم�
الوجـــود المســـبوق بالعـــدم«)2(. 

ــة، فلا  ــه حقيق ــدأ وجــوده، كما هــو مفهوم ــه خصــوص مب ــد من ــو أُُري ل
يلــزم مــن انــضمام وجــوده في الزمــان اللاحــق إلى عدمــه، قبــل ذلــك الثابت 
ّـق مفهــوم الحــدوث الــذي هــو مبــدأ وجــوده، إالّا على مــا لا  بالأصــل تحق�

يقــول بــه مــن الأصــل المثب�ِـت.

وإن أُُريــد منــه غير ذلــك - أي: مجــرّّد وجــوده في الزمــان اللاحــق، 
ــى  ــه بالمعن ًـا في ثبوت ــة العــدم، وإن كان مجديــ ــه - فأصال ًـا قبل وكان معدومــ

ًـا. ذٍٍئ مثبِتِــ ًـا، ولم يـكـن اـلأصـل حينـ نـى موضوعــ بـذاك المعـ لـذي أـخـذ ـ اـ

ًـا  ــطرًًا أو شرطــ ــم ش ــوع الحك ــذ في موض ــماي أخ ــل ف ــف لا، والأص كي
ــة،  ــدوث حقيق ــوم الح ــبة إلى مفه ــن بالنس ــذا لم يك ِـت، إالّا أنّّ ه ــس بمثب� لي

ّـة. ــك البت� ــتثناؤه  ذل ــدي اس فلا يج

ا قبــل  وثانيــًـا: فلأنّّ مــا زعمــه في مســألة مــا لــو علــم أنّّ الماء لم يكــن كــًرًّ
ا بعــده، وارتفــع كرّّيّّتــه بعــد ذلــك، مــن عــدم  ّـه صــار كــًرًّ الخميــس، فعلــم أن�

))) فرائد الأصول: 248/3 - 249. 
))) فرائد الأصول: 248/3.
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الحـكـم بطـهـارة ـثـوبٍٍ نـسٍٍج وـقـع فـيـه في أـحـد الـيـومين.

ــت  ــس، ولا يثبـ ــوم الخميـ ــه )1( يـ ــدم كرّّيّّتـ ــل عـ ــال: »الأصـ ــث قـ حيـ
بذلـــك كرّّيّّتـــه يـــوم الجمعـــة«)2(، وإنّّ نجاســـة الثـــوب الأصـــل بقاؤهـــا، 
ـــا  ـــوهين م ـــه - ت ـــذي زعم ـــك ال ـــبُُ - أي: ذل ـــه يوجِِ ـــمٌٌ علي ـــل حاك ولا أص
ّــب ذلـــك بقولـــه: »نعـــم، لـــو وقـــع في كلٍٍّ مـــن اليـــومين حُُكـــم بطهارتـــه  عق�
مـــن بـــاب انغســـال الثـــوب بماءيـــن مشـــتبهين«)3(، أي: طاهرهمـــا بنجســـهما، 
ّــة  ـــه: »نعـــم«، إنّّما يجـــدي لـــو لم يعلـــم ارتفـــاع الكرّّي� فـــإنّّ هـــذا التـــدراك بقول
ـــومين في  ـــد الي ـــه في أح ـــذٍٍ وقوع ـــرز حينئ ـــا؛ إذ لم يح ـــد صيرورت ، بع ـــاالًا إجم
ا؛ لاحـــتمال  ـــم كـــًرًّ كـــرّّ طاهـــر، حت�ـّـى لـــو قلنـــا بطهـــارة الماء النجـــس المتم�
وقوعـــه في اليـــوم الثـــاني بعـــد ارتفـــاع كرّّيّّتـــه، فاســـتصحاب نجاســـة 

يــه. مٍٍك علـ لٍٍص حاـ جــارٍٍ بلا أـ ثــوب ـ الـ

والحاصـل: أنّّ مـن آثـار عـدم كرّّيّّته يـوم الخميـس تنجّّـس الماء بالملاقاة، 
وبقـاء نجاسـة الثـوب إلى زمـان العلـم بحصول المطهِِّـر الشرعـيّّ، ولا علم 
بالمطهِِّـر للثـوب بوقوعـه في أحـد اليـومين بكرٍٍّ، مـع احتمال وقوعـه في اليوم 
الثـاني بعـد ارتفـاع كرّّيّّتـه بلا ريـب، ولو أحـرز وقوعه في كرٍٍّ طاهـرٍٍ في اليوم 

ّـيّة، بعد فـرض حصولها. الثـاني على نحـو العلـم بـأن لم ترتفـع الكرّّ

ــوب  ــت طهــارة الث ــروض في المســألة - كان ّـه خلاف المف فهــو - مــع أن�

))) في المصدر: »في«.
))) فرائد الأصول: 249/3.
))) فرائد الأصول: 249/3.



155 حث الاستصحب

؛ إذ لا شــبهة في انغســاله بكــرٍٍّ طاهــرٍٍ في أحــد  معلومــة بالفعــل تفصــالًاي
الـيـومين، لا أنّّ طـهـارة الـثـوب ـمـن ـبـاب انغـسـال الـثـوب بماءـيـن مـشـتبهين.

ّـه:  مــع أنّّ الحكــم بطهــارة الثــوب في تلــك المســألة معركــةٌٌ للآراء، مــن أن�
هــل هــو لأجــل اســتصحاب الطهــارة أو قاعدتهـا؟ بــل قــد يُُقــال في بعــض 

فروضهــا: باســتصحاب النجاســة، كما ســيأتي إن شــاء الله.

وثالثــــا: فلأنّّ مــا ذكــره بعــد ذلــك - في صــور العلــم بحــدوث حــادثين 
ّـه: »إذا علــم)1( ملاقــاة الثــوب للحــوض وجهــل تأريــخ صيرورتــه  مــن أن�

ا، فيُُـقـال: اـلأصـل بـقـاءُُ قلّّتـِـه وـعـدمُُ كرّّيّّـتـه في زـمـان الملاـقـاة. ـًرًّك

ـــان  ـــاة في زم ـــدم الملاق ـــة ع ًــا بأصال ـــم أيضــ ّــة حُُك ـــخ الكرّّي� ـــم تأري وإذا عُُل
ـّـة«)2( - يـــقضي بحقّّي�ـّـة مـــا قلنـــاه وحقّّقنـــاه ثانيـــًـا، كيـــف لا، ومفـــاد  الكرّّي�
ــاء  ــمُُ ببقـ ــادثين، الحكـ ــدوث حـ ــم بحـ ــور العلـ ــره في صـ ــذي ذكـ ــذا الـ هـ

ـَـر. نجاســـة الثـــوب، فتدب�

ورابعـــا: فلأنّّ مـا زعمـه فـماي لـو كان الحادثـان أحدهمما معلـوم التأريـخ 
إالّا  التأريـخ  أنّّـه: »لا يحكـم على مجهـول  مـن  التأريـخ -  والآخـر مجهـول 
بأصالـة عـدم وجـوده في تأريـخ ذلـك، لا تأخّّر وجـوده عنه بمعنـى حدوثه 
بعـده«)3( - إنّّما هـو على مختـاره من عدم القـول بالأصل المثبِتِ، وحيث كان 
التحقيـق، كما قـد علمـت على اعتبـاره، كان ما زعمـه على خلاف التحقيق.

))) في المصدر: »تأريخ«.
))) فرائد الأصول: 249/3 - 250.

))) فرائد الأصول: 249/3.
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ومـــن أجـــل ذلـــك، كان مـــا يظهـــر مـــن الأصحـــاب مـــن القـــول 
ـــوم  ـــن معل ـــره ع ـــات تأخّّ ـــخ وإثب ـــول التأري ـــرف مجه ـــل في ط ـــان الأص بجري

التأريـــخ بذلـــك، كما هـــو ظاهـــر المشـــهور)1(.

ـّق)4(،  والمحق� حمــزة)3(،  وابــن  الشــيخ)2(،  بــه:  بالعمــل  صّرّح  وقــد 
الـموارد:  بعــض  في  وغيرهــم)7(،  والشــهيدان)6(،  مــة)5(،  الّاَعَ وال
رُّّة رمضــان، واختلافــهما  كمســألة اتّّفــاق الــوارثين على إسلام أحدهمــا في غ�
ــم حكمــوا بــأنّّ القــوَلَ قــولُُ  رُّّة أو بعدهــا، فإهنّه في مــوت المـورّّث قبــل الغ�

ّـر اـمـوت. مدّّـعـي تأـخّ

ولا يظهــر مــن عــدم تفصيلهــم في بعــض المقامــات بين العلــم بتأريــخ 
ــع  ــول م ــل في المجه ــل بالأص ــدمُُ العم ــل بهما، ع ــد الحادثين وبين الجه أح
علــم تأريــخ الآخــر، كمســألة اشــتباه تقــدّّم الطهــارة أو الحــدث، ومســألة 
اشــتباه الجمعــتين، واشــتباه مــوت المتــوارثين، ومســألة اشــتباه تقــدّّم رجــوع 
ــو  ّـى ل ــه، حت� ــره عن ــع أو تأخّّ ــوع البي ــع على وق ــن الإذن في البي ــن ع المرته
ّـى بالنســبة  ــل إطلاق عــدم العمــل بالأصــل حت� ــادة عــدم التفصي ــل بإف قي

))) فرائد الأصول: 250/3.
))) المبسوط: 642/5.

))) الوسيلة: 225.
))) شرائع الإسلام: 120/4.
))) قواعد الأحكام: 480/3.

))) الدروس الشرعيّّة: 108/2، مسالك الأفهام: 140/14.
))) كالفاضل الأصفهانّيّ في كشف اللثام: 225/10 - 226.
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ــع؛  ّـز المن ــر، وإن كان في حي� ــخ الآخ ــم بتأري ــع العل ــخ، م ــول التأري إلى مجه

وذلــك لحملــه على صــورة الجهــل بتأريخــهما، وإحالــة صــورة العلــم بتأريــخ 

أحدهمــا على مــا صّرّحــوا بــه في مقــام آخــر.

كيــف لا، وحكمهــم في مســألة الاخــتلاف في تقــدّّم الإسلام على المـوت 

وتأخّّــره بما ذكــر، مــع لحاظ ذلــك الإطلاق على فرضــه، ليــس إالّا مــن قبيــل 

النــصّّ والظاهــر الــذي لا نهـوض لــه بمنافاتــه، البت�ّـة.

ومــن هنــا: لم يتّّجــه مــا عــن بعضهــم)1(، تبعــــا لبعــض الأســاطين)2(، مــن 

عــدم العمــل بالأصــل في صــورة جهــل تأريــخ أحدهمــا وإلحاقهــا بصــورة 

ــألة  ــة في مس ــل الجماع ــدم تفصي ــك بع ــهدًًا على ذل ــهما؛ مستش ــل تأريخ جه

ــدم  ــن أنّّ ع ــم م ــوارثين؛ لما عل ــوت المت ــدث وم ــارة والح ــتين والطه الجمع

ــل غيُرُ مجــدٍٍ. التفصي

ـــل،  ًــا للأص ـــرًًا مطابقــ ـــس أم ـــر لي ـــأنّّ التأخّّ ـــك ب ـــتدلاله على ذل ّــا اس وأم�

ِـت، وقـــد عُُلـــم أنّّ  فهـــو إنّّما يتـــمّّ على القـــول بعـــدم اعتبـــار الأصـــل المثبـ�

التحقيـــق على خلافـــه.

ــذٍٍ فما ذكــره الشــيخ  بعــد نقــل هــذا القــول مــع الاستشــهاد  وحينئ

ــإن أراد هــذا  ــف كان، ف ــه: »وكي ــن بأســطر مــن قول والاســتدلال المزبوري

ــكاره  ــهور - فإن ــو المش ــك الحادث - كما ه ــر ذل ــار تأخّّ ــب آث ــل ترتي القائ

))) هو صاحب الجواهر في جواهر الكلام: 712/2.
))) هو الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كشف الغطاء: 102/2.
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ّـه«)1(، فهــو غيُرُ متّّجــهٍٍ، إالّا على مــا اختــاره مــن عــدم اعتبــار الأصــل  في محل�
ِـت، م�ّـا قــد عُُلــم وهنــه بلا ريــب. المثب�

الثامــن مــن الأمــور: إنّّ التمسّّــك بأصالــة صحّّــة العبــادة واســتصحابها 
عنــد الشــكّّ في طــروّّ مُُفسِِــد في أثنائهــا، ممّـّـا لا إشــكال فيــه ولا ريــب 

ــاب)2(. ــهور بين الأصح ــو المش ــه، كما ه يعتري

بة خصــوص صحّّــة الأجــزاء الســابقة، لا  وإن أُُريــد بالصحّّــة المســتصَحَ
ّـك بأصالتـهـا في أثـنـاء العـمـل. ّـة مجـمـوع العـمـل؛ لـفـرض التمـسّ صـحّ

وبيــان ذلــك: إنّّ صحّّــة الأجــزاء الســابقة، إن أُُريــد منهــا موافقــة 
ــة،  ّـن الموافق ــن تق�ي ــيخ  )3( م ــم  الش ــس كما زع ــا، فلي ّـق به ــر المتعل� الأم
ســواء فســد العمــل أم لا؛ اســتنادًًا إلى أنّّ فســاد العمــل لا يوجِِــبُُ خــروج 

لـك. هـا كذـ عـن كونه هـا ـ ّـق به مـر المتعلـ بـق اـلأ هـا على طـ جـزاء المأتّيّ به اـلأ

ـــي  ـــمّّ لباق ـــا، وإن لم تض ـــرّّد إيجاده ـــن لمج ـــا لم يك ّــق ب ـــر المتعل� ـــإنّّ الأم ف
ّــة إلى الباقـــي، - أي: بلا مفســـد لها - إذ مـــع  الأجـــزاء، بـــل لإيجادهـــا منضم�

ّــة. ـــضمام، البت� ـــح للان ـــد لم تصل ـــروض المفس ع

وإن أُُريــد منهــا ترت�ّـب الأثــر، فهــو وإن كان كما ذكــر الشــيخ  )4( مــن 

))) فرائد الأصول: 252/3 - 253.
ــة في  م الّاَعَ : 54/1، وال ــتربَر ّ في المع ّـق الح�لّيّ ــيخ في الخلاف: 150/3، والمحق� ))) كالش
نهايــة الإحــكام: 538/1، والشــهيد الثــاني في تمهيــد القواعــد: 212، قاعــدة 96، 

والشــيخ الأنصــاريّّ في فرائــد الأصــول: 255/3.
))) فرائد الأصول: 256/3.
))) فرائد الأصول: 256/3.

هـــــــــل يــــــري 
اســـتـــصـــحـــاب 
العبادة  صحّّة 
في  الــشــكّّ  عند 
طـــــروّّ مــفــســدٍٍ
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ّـه جــزءٌٌ - إالّا كونــه بحيــث لــو  أن ليــس الثابــت منــه للجــزء - مــن حيــث إن�
ة لالتئــام الــكلُُّ، لكــن مــا  ضُُــمّّ إليــه الأجــزاء الباقيــة مــع الشرائــط المعــتربَر
لم يكــن بتلــك الحيثي�ّـة لم يكــن اعتبــاره جــزءًًا، فلا يكــون بالانــضمام التئــام.
ــه: »ومــن المعلــوم أنّّ  ــه مــن قول ــذه مســتندًًا إلي ــمّّ مــا اختّخ ــذٍٍ فلا يت وحينئ
هــذا الأثــر موجــودٌٌ في الجــزء، ســواءًً قطــع بضــمّّ الأجــزاء الباقيــة، أم قطــع 

َـر. بعدمــه، أم شــكّّ في ذلــك«)1(، بلا ريــب لمـن تدب�
ّـه ليــس الشــكّّ في  وم�ّـا ذكرنــا ظهــر لــك وهــن مــا ذكــره بعــدُُ: »مــن أن�

بقــاء صحّّــة تلــك الأجــزاء بــأيّّ معنــىًً اعــتبر مــن معــاني الصحّّــة«)2(.
هــذا مــع أنّّ مــا ذكــره)3( في مبحــث أصــل البراءة مــن كــون معنــى بطلان 
ــن  ــدم التمكّّ ــكلّّ؛ لع ــول ال ــا في حص ــداد به ــدم الاعت ــابقة ع ــزاء الس الأج
مــن ضــمّّ تمـام الباقــي إليهــا، يــقضي بكــون معنــى صحّّتهــا الاعتــداد بهـا في 

حـصـول اـلـكلّّ للتمكـّـن ـمـن ـمّّض ـمـام الباـقـي إلـيهـا.
فأثــر صحّّتهــا جــواز المضّيّ في الــصلاة وعــدم مشروعي�ـّة اســتئنافها 
عكــس أثــر بطلانهــا، فيــؤول مــا ذكــره في ذلــك المبحــث إلى مــا قلنــاه هنــا 

ّـة. ــزاء، البت� ــة الأج ــى صحّّ ــن معن م
ّـه، بــل التحقيــق  وحينئــذٍٍ فما حقّّقــه)4( بعــدُُ مــن التفصيــل لم يكــن في محل�

دًًّا. َـر جي� على خلافــه، فتدب�

))) فرائد الأصول: 256/3.

))) فرائد الأصول: 256/3.

))) فرائد الأصول: 374/2.
))) فرائد الأصول: 256/2 - 257.
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ــكام  ــتصحاب في الأح ــتربَر الاس ّـه لا يُُع ــور: أن� ــن الأم ــع م ــر التاس الأم
ّـة  ّـة، كما يُُعــتربَر في غيرهــا مــن الأحــكام الشرعي�ّـة العملي� الشرعي�ّـة الاعتقادي�

ّـة. ّـة أو اللغويـ ةًًّ، وـمـن الموضوـعـات الخارجـي ةًًّ كاـنـت أو فرعـي أصولـي

ـــي يكـــون نفـــس  ّــة الّّت ّــة -وهـــي النِسِـــب الجزئي� ّــة الاعتقادي� ـــإنّّ الشرعي� ف
ـــا  ـــن طلبه ـــذات م ـــودة بال ـــي مقص ـــث ه ـــن حي ـــا م ـــان ب ـــا والإذع معرفته
ّـه، وأنّّ  ــدًًا  نبي�ـ ـ ــادلٌٌ، وأنّّ محم� ّـه عـ ـ ــدٌٌ، وأن� ــالى واحـ ــل: إنّّ الله تعـ مثـ
الله تعـــالى  يحيـــي الموتـــى ويجازيـــم، إلى غير ذلـــك مـــن تفاصيـــل البرزخ 
ـّـق الشـــكّّ بـــا بعـــد ثبوتـــا بدليـــل عـــقلٍيٍّ أو  ـــل أن يتعل� والمعـــاد- لا يُُعق�
نـــقلٍيٍّ قطعـــيٍٍّ، حيـــث قـــد اعـــتبر في إثباتـــه القطـــع، إالّا إذا كان مـــن قبيـــل 
ـــا هـــو  ـــة، فعمـــدة م ّــى بغاي ـــه مغي� ّــا أمكـــن كون ـــوّّة والإمامـــة ونحوهـــا م� النب
ـــيٍٍّ،  ـــوّّة نب ـــتصحاب نب ـــة اس ّــم في صحّّ ـــو التكل� ـــام إنّّما ه ـــر في المق ـــطّّ النظ مح

بــعـد الــكّّش في انقــضـاء نبوّّــتـه ونــسـخها.

فنقــول: لـــمّاا كان الشــكّّ المفــروض مــزيالًا لمتعل�ـّق الحكــم الشرعــيّّ 
َـل التكليــف بــه،  الاعتقــاديّّ - أعنــي: الاعتقــاد بالنبــوّّة وبقائهــا - فلا يُُعق�
كيــف لا، وهــو تكليــف بالــغير الممكــن قطعــــا، مــع أنّّ التكليــف بــه معلّّقــــا 
على تحقّّقــه، لم يكــن حقيقــة إالّا تكليفــــا عنــد تحقّّقــه، لا مــع عدمــه ولم يتعل�ّـق 

ـبـه إالّا بـعـد تحقّّـقـه.

والمفروض في المقام: أنّّه محطّّ الكلام الحكم بالنظر إلى خصوص متعلّّقه. 

الكفايـة في  المحـشّّين - كصاحـب  بعـض  مـا عـن  يتّّجـه  لم  ومـن هنـا: 
حاشـيته على المقـام - مـن: »أنّّـه إذا كان الشـكّّ في نفـس تلك الأحـكام بأن 

ــان  ــريـ عـــــدم جـ
الاســتــصــحــاب 
الأمـــــــــــور  في 
ــة ـ ــدي� ــائـ ــقـ ــعـ الـ
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يكون الاعتقاد ببعض تفاصيل المعاد لازمـــا في السـابق، فشـكّّ في لزومه في 
اللاحق، فلا مجال للإشـكال في جريان الاسـتصحاب فيها بلا ارتياب«)1(.

ومــن جوابــه)2( عمّاا أورده - مــن أنّّ الشــكّّ في وجــوب الاعتقــاد بشيءٍٍ: 
إمّّــا أن يكــون مــع اليــقين بــه، أو بدونــه، فــإن كان معــه فالاعتقــاد بــه 
ـّق التكليــف  ضروريٌٌّ لازمٌٌ، وإن كان بدونــه فهــو محــالٌٌ؛ لاســتحالة تعل�
ـّات، إنّّما هــو بمعنــى  بالمحــال - »بــأنّّ الاعتقــاد الواجــب في الاعتقادي�
ّـل وعقــد القلــب والانقيــاد، وهــو م�ّـا يمكــن مــع اليــقين  الالتــزام والتحم�
ــوت، لكــن  ــدون الإيقــان بالثب ــاد بهــذه المعــاني ب ــه؛ لإمــكان الاعتق وبدون

ــه«)3(. ًـا على تحقّّق ــره ومعلّّقــ على تقدي

ــه  ــر إلى متعلّّق ــدون النظ ــزوم ب ــكلام في الل ــن ال ّـا لم يك ــا بيّّن� ّـه على م فإن�

َـر. نَْْ تدبـ فـى على مـ كـره، كما لا يخـ مـا ذـ مّّت ـ ّـى يـ قـه، حتـ حـال تحقّّـ وـ

ّـب ذلــك م�ّـا يــؤول إلى مــا قلنــاه مــن  ولــذا كان المتّّجــه خصــوَصَ مــا عق�

قولــه: »فــإن كان وجــوب الاعتقــاد بهـا مترتّّبــــا عليهــا على تقديــر القطــع بها 

لا مطلقــــا، فلا مجــال لاســتصحابها لترت�ّـب وجــوب الاعتقــاد عليهــا؛ لعدم 

كونــه مــن آثارهــا بما هــي ولا بشرط، بــل بشرط القطــع بهــا، ومــع الشــكّّ 

فيهــا يكــون مــا هــو الموضــوع لوجــوب الاعتقــاد متقّّينــــا قطعــــا«)4(، انتهى.

))) درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 369.
))) أي جواب المحقّّق الآخوند عن هذا الإشكال الذي ذكره في درر الفوائد: 369.

))) درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 369.

))) درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 369.
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قولــه:  مــن   - رســائله  في    للشــيخ  الـمراد  كــون  المتّّجــه  أنّّ  كما 
ــه:  ــا«، إلى قول ــتصحاب فيه ــتربَر الاس ّـة، فلا يُُع ّـة الاعتقادي� ّـا الشرعي� »وأم�
»والمفــروض أنّّ وجــوب الاعتقــاد بشيءٍٍ على تقديــر اليــقين بــه، لا يمكــن 
ــا  ــس م ــره - لي ــاد ...«)1(، إلى آخ ــزوال الاعتق ــكّّ؛ ل ــد الش ــه عن ــم ب الحك
  ــوق عبــارة الشــيخ ّـل ذلــك المـحيشّي في حاشــيته: أنّّ َسَ زيّّفنــاه م�ّـا تخي�
ــب  مـحيشّي عقي ــره ال ــا ذك ــه ممّّ ّـه المتّّج ــا: إن� ــا قلن ــوص م ــل خص ــه، ب يقتضي
ــاد بشيءٍٍ  ــوب الاعتق ــروض أنّّ وج ــيخ : »والمف ــول الش ــإنّّ ق ــك، ف ذل
على تقديــر اليــقين بــه، لا يمكــن الحكــم بــه عنــد الشــكّّ«، وتعليلــه ذلــك 
ــا ذكــر -  ــارة يقــتضي م ــوق العب ــى كــون َسَ ــهما يأب ــاد كلّّ من ــزوال الاعتق ب

ــاء. ــك كلّّ الإب ــى ذل ــل يأب ــاد التعلي ــاه - كيــف لا، ومف ــا زيّّفن ــي: م أعن

ّـا  ــه: »وأم� ــن قول ّـه م ــك كل� ــد ذل ــور بع مـحيشّي المزب ــره ال ــذٍٍ فما ذك وحينئ
مــزيالًا للاعتقــاد بمعنــى  الشــكّّ في الأمــر الاعتقــاديّّ، فهــو وإن كان 
ــه -  الإيقــان، إالّا أنّّ الفــرَضَ - وهــو الشــكّّ في بقــاء وجــوب الاعتقــاد ب

ــه«)2(.  ــكّّ في ــافي الش ين

  حيــث يكــون المـراد للشــيخ  فــإنّّما يجديــه في الإيــراد على الشــيخ
َـوق العـبـارة بلا رـيـب في ذـلـك. ّـه اـلـذي يقتضـيـه ـسَ ّـل: أنـ ـمـا تخـي

ّـى لــو كان المـراد لــه خصــوص مــا  ًـا، حت� ّـا مــا أورده عليــه)3( أيضــ وأم�

))) فرائد الأصول: 259/3.
))) درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 370.

))) أي ما أورده المحقّّق الآخوند على الشيخ الأنصاريّّ في درر الفوائد: 370.
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ّـة التكليــف بــه، كما زعــم الشــيخ  مــن  قلنــاه م�ّـا يــعترف بعــدم معقولي�
ــاب  ــن ب ــاره م ــون اعتب ــتصحاب بين ك ــقيق الاس ًـا لتش ــه أيضــ ّـه لا وج أن�

. ــيخ ــع الش ــنّّ، كما صن ــاب الظ ــن ب ــاره م ــار وبين اعتب الأخب

ّـل، بنــاءًً على اعتبــار الظــنّّ  ففيــه: أنّّ التشــقيق لــه وجــهٌٌ متّّجــهٌٌ عنــد التأم�
  1(، لكــن كما زعم الشــيخ(  في أصــول الدِِّيــن، كما صّرّح بذلــك الشــيخ
ــة  ــد الثابت ــن العقائ ب م ــتصَحَ ــماي كان المس ــلٍٍ ف ــنّّ غيُرُ حاص ــن أنّّ: »الظ م
بالعقــل أو النقــل القطعــيّّ؛ اســتنادًًا إلى أنّّ الشــكّّ إنّّما ينشــأ مــن تــغريّر بعــض 

ب«)2(. مــا يحتمــل مدخليّّتــه وجــودًًا أو عدمــــا في المســتصَحَ

ولا ريــب في أنّّ ذلــك غيُرُ متصــوّّرٍٍ في الأحــكام الثابتــة بالعقــل؛ إذ 
العقــل لا يحكــم بشيءٍٍ إالّا بعــد إحــراز جميــع قيــود موضــوع حكمــه، وأنّّ 

قـل. كـم العـ ضـوع حـ وّّصر في موـ مـال لا يتـ الإجم

ــم  ــوت الحك ــه في ثب ــود موضوع ــض قي ــاء بع ــع انتف ــكّّ م ــرضُُ الش فف
ًـا في ثبــوت الحكــم الســابق في موضــوع آخــر. الســابق، لا يكــون إالّا شكّّــ

ــت للحكــم وموضوعــه  ــقلّيّ القطعــيّّ المثب ــل الن ــكلام في الدلي وكــذا ال
مــع جميــع مشــخّّصاته، الّّتــي لها مدخــلٌٌ في ثبــوت الحكــم، كما هــو ظاهــر؛ 
إذ الرجــوع في تشــخيص موضــوع الاســتصحاب في مثــل هــذه الـموارد 

عـرف. قـل لا الـ إلى العـ

))) فرائد الأصول: 259/3.

))) فرائد الأصول: 259/3.
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بــل لــو قلنــا بالرجــوع إلى العــرف في تشــخيصه، فلا يفيد الاســتصحابُُ 
ــون  ــذٍٍ يك ــخ؛ إذ حينئ ــة النس ــن جه ــكّّ م ــن الش ــا لم يك ــام، م ــنََّ في المق الظ
الشــكّّ في المقــتضي الراجــع إلى الشــكّّ في الموضــوع، ولــو باعتبــار الشــكّّ في 
بعــض قيــوده، والــذي يحصــل بــه الظــنّّ فــماي لــو كان الشــكّّ في الرافــع بعــد 
ّـة  ّـه يكفــي في الظــنّّ بعــدم الرافــع عــدم ثبــوت عل� إحــراز المقــتضي، حيــث إن�

وـجـود الراـفـع.

بـخلاف الشـكّّ في المقـتضي، فإنّّـه لا يكفـي فيـه ذلـك، بـل هـو كذلـك، 
وأنّّـه لا يحصـل الظـنّّ بـه حتّّـى على مـا قلنـا مـن جريـان الاسـتصحاب في 
الكّّشـ في المقـتضي، فـإنّّ حصـول النّّظـ في مثـل هذه المموارد، في حيّّـز المنع.

وأمّّـا لـو كان الشـكّّ مـن جهـة النسـخ، فـعلى غيِرِ المختـار مـن جريانـه 
فيـه، كما هـو مختـار الشـيخ  وغيره، فذكـر الشـيخ  أنّّـه: »لـو شـكّّ 
في نسـخه أمكـن دعـوى الظـنّّ، لو لم يكن احتمال النسـخُُ ناشئـــا عن احتمال 
نسـخ أصـل الشريعـة، لا نسـخ الحكـم في تلـك الشريعـة ...«)1(، إلى آخـره.

لكـــنّّ التحقيـــق يأبـــاه؛ فـــإنّّ الحكـــم الاعتقـــاديّّ إذا كان ثابتـــًـا بدليـــل 
عـــقلّيّ أو نـــقلّيّ قطعـــيّّ، فكيـــف يُُعقـــل الفـــرق؟

ـــث  ـــخه وغيره، حي ـــكّّ في نس ـــة الش ـــن جه ـــه م ـــكّّ في بقائ ـــنما كان الش بي
ـــعُُ إن  ـــلّّمه على اوّّلأل؛ إذ المن ـــاني، وس ـــاء على الث ـــنّّ بالبق ـــول الظ ـــع حص من

قــل. كــم العـ ضــوع حـ تــبنيّن موـ بــار ـ هــة اعتـ مــن جـ كان ـ

))) فرائد الأصول: 259/3 - 260.
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ًــا،  ـــه أيضــ ـــار تبيّّن ـــدّّ مـــن اعتب ـــه، فلا ب ّــديّّ المقطـــوع ب وكـــذا الحكـــم التعب�
مـــن حيـــث وجـــود مـــا يقـــتضي اســـتمرار الحكـــم فيـــه وعدمـــه، وإن كان 

هــا. ظــر فـي ّــى يُُنـ تــبنيّن حتـ خــرى، فلـ هــة أـ مــن جـ ـ

وكـــون الشـــكّّ في غير النســـخ شكّّـــًـا في المقـــتضي الراجـــع إلى الشـــكّّ 
ـّـه شـــكٌٌّ في الرافـــع، غير مجـــدٍٍ  في الموضـــوع، بـــخلاف الشـــكّّ بالنســـخ فإن�
ـــكّّ في  ـــو كان الش ـــماي ل ـــتصحاب ف ـــان الاس ـــن جري ـــار م ـــو المخت ـــا ه على م

المــقـتضي؛ لما ــقـد عُُلــِـم ــمـن مــنـع حــصـول الــنّّظ في مــثـل ــهـذه اــمـوارد.

وإنّّما يجديـــه على مختـــاره مـــن عـــدم جريـــان الاســـتصحاب، فـــماي لـــو كان 
الـكّّش ـمــن قبـيــل الـكّّش في المـقــتضي.

نعــم، يتّّجــه الفــرق بين نســخ الشريعــة ونســخ الحكــم مــن تلــك 
ّـه على الثــاني يمكــن حصــول الظــنّّ بالبقــاء بالاســتصحاب  الشريعــة، وأن�
ـّكاالًا على مــا ذكــر)1( مــن أنّّ نســخ  وعــدم حصولــه بــه على اوّّلأل؛ ات�
الشرائــع شــائعٌٌ، فلا يحصــل الظــنّّ بعــدم النســخ، بــخلاف نســخ الحكــم في 
شريعــة واحــدة؛ إذ الغالــب بقــاء الأحــكام، فيحصــل الظــنّّ بعــدم النســخ.

لكــن إن تــمّّ كــون الغالــب بقــاَءَ أحــكام الشريعــة الواحــدة، فيثبــت الظنّّ 
  )2(بعــدم النســخ، إالّا أنّّ الــكلام في اعتبــار هــذا الظــنّّ؛ إذ كما قال الشــيخ
ّـه: لا دليــل على حجّّيّّتــه؛ لعــدم مســاعدة العقــل عليــه، وإن  بعــد ذلــك مــن أن�
انســدّّ بــاب العلــم؛ لإمــكان الاحتيــاط في مقــام العمــل بالجمــع بين العمــل 

))) فرائد الأصول: 260/3.

))) فرائد الأصول: 260/3.
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بأـحـكام كلٍٍّ ـمـن الشريـعـتين، فبحـكـم العـقـل يججـب الجمع.

ـــول  ـــن ق ـــذ م ـــا يُُؤَخَ ـــو م ـــاره، وه ـــدالّّ على اعتب ـــقلّيّ ال ـــل الن ّــا الدلي وأم�
ـــيّّ الســـابق مشـــكوكَةَ الثبـــوت،  ـــوّّة النب ـــإن كان بعـــد كـــون نب ـــيّّ ، ف النب
ونبـــوّّة اللاحـــق مشـــكوكَةَ الوجـــود، فلا يجـــدي؛ لعـــدم ثبـــوت الشريعـــة 

قــة. ســابقة ولا اللاحـ الـ

وإن كان بعــد إحــراز نبــوّّة اللاحــق الموجِِــب الرجــوع إليــه بحكــم 
العقــل، فالأمــر بالبقــاء وعدمــه، دائــرٌٌ مــدار قولــه، فــإذا ثبــت بقولــه العدم، 

فلا شــكّّ بعــدم النســخ فــضالًا عــن الظــنّّ بــه.

كــى مــن تمسّّــك بعــض أهــل الكتاب  فظهــر م�ّـا ذكرنــا وحقّّقنــا: أنّّ مــا حيُح
ــه  ــا لا وج ــه، ممّّ ــتصحاب شرع ــادة)1(، باس ــلماء الس ــض الع ــرة بع في مناظ
ــاره  ــام، وأنّّ اعتب ــتصحاب في المق ــان الاس ــا بجري ــو قلن ّتّى ل ، ح ل�ـه أصالًا
 ، مــن بــاب الظــنّّ وهــو حاصــل؛ لظهــور عــدم اعتبــار الظــنّّ عــقالًا ونــقالًا
حيــث لم يكــن النقــلُُ م�ّـن أُُحــرز بالفــرض وجــود نبوّّتــه، وبعــد الإحــراز 
كان الأمــر منــه باتّّبــاع شريعتــه دون شريعــة غيره، فلا مجــال للاســتصحاب 

قطعــــا، فلا يتّّجــه الإلــزام بــه.

كيـــف لا، وغـــرض الكتـــابّيّ ليـــس إالّا إلـــزام المســـلمين بدينـــه بما 

))) قيــل: هــو الســيّّد باقــر القزوينــيّّ على مــا نقلــه الأشــتيانّيّ في بحــر الفوائــد: 7 
ــل:  ــيّّ، وقي ــسين القزوين ــيّّد ح ّـه الس ــل: إن� ــاريّّ، وقي ــيخ الأنص ــن الش /385، ع
ّـه رأى  ــائل: 473/5 - 474، أن� ــق الوس ــيّّ، وفي أوث ــن الكاظم ــيّّد محس ّـه الس إن�
رـسـالة ـمـن بـعـض تلاـمـذة الـسـيّّد محمـّـد مـهـديّّ بـحـر العـلـوم نـسـب المناـظـرة إلـيـه.

بعض  تــمــسّّــك 
ــاب  ــت ــك أهــــل ال
ــاســتــصــحــاب  ب
شـــــــــــرعـــــــــــه
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 في  يعوّّلـــون عليـــه مـــن الاســـتصحاب، لا مـــا زعمـــه الشـــيخ 
ــهل  ــه بأسـ ّـة دينـ ــات حقّّي�ـ ــابّيّ إثبـ ــرض الكتـ ــن أنّّ: »غـ ــه مـ ــر كلامـ آخـ
الوجـــهين«)1( اللذيـــن ذكرهمـــا، حت�ـــى يحتـــاج إلى  اســـتدراكهما بعـــد 
 : ـــه ـــه بقول ـــه ل ـــا لا وج ـــه م� ـــتصحاب شرع ـــكه باس ـــأنّّ تمسّّ ـــه، ب حكم
»إالّا أن يريـــد الكتـــابّيّ جعـــل البيّّنـــة على المســـلمين...«)2( إلى آخـــره، 

ا. فتدبــَـر جـيـدًًّا فإنــّـه ــمـتيٌنٌ ــًدًّج

 لا يحتـاج في دفـع ذلـك التمسّّـك إلى  مـا تكلّّفـه جملـة مـن علمائنـا
مـن الأجوبـة الّّتـي ذكرهـا الشـيخ  في رسـائله)3(؛ إذ جملـة منهـا - مـع 
مخالفتهـا لما هـو الظاهـر من غـرض الكتابّيّ في المناظـرة على ما بيّّنّـّا - واهةٌٌي، 
كما حُُكـي في الرسـائل عـن بعـض الفـضلاء)4(، وعـن بعـض المعاصريـن)5( 

للشـيخ ، وعمّاا ذكـر في القـوانين لما عـن الشـيخ  مـن التـوهين)6(.

ـــع  ـــه الراب ـــن الوج ـــيذكره م ـــا س ـــاه م ـــيّّ اوّّلأل يأب ـــه للمحك إالّا أنّّ توهين
ـــه اعتراف  ـــتصحاب)7(؛ لاقتضائ ـــن الاس ـــا ع ـــاب ب ـــي يج ـــوه الّّت ـــن الوج م
ـّـه  المســـلمين بنبـــوّّة عيســـى، وإن كان شخصـــًـا واحـــدًًا، لكـــن بلحـــاظ أن�

))) فرائد الأصول: 261/3.

))) فرائد الأصول: 260/3.
))) فرائد الأصول: 261/3 - 262.

))) فرائد الأصول: 261/3.
))) هو المحقّّق النراقيّّ في مناهج الأحكام: 237.

))) القوانين المحكمة: 164/3، فرائد الأصول: 261/3.
))) فرائد الأصول: 269/3 - 270.
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أخبر بنبـــوّّة نبيّّنـــا ، وأنّّ أحكامــَـه منتهــةٌٌي بمـيجـئـه.

كما أنّّ كــوَنَ المـراد للإمــام الرضــا  غير ظاهــره)1(، يأبــاه مــا ســيأتي 
ـمـن التحقـيـق في ذـلـك في الوـجـه الخاـمـس.

ـه مـا عـن القمّّـيّّ  في آخـر  وحينئـذٍٍ فالمحكـيُُّ اوّّلأل متّّجـهٌٌ، كما اتّجج
كلامـه مـن: »أنّّ إطلاق الأحـكام مـع اقترانهها ببشـارة مججيء نبيّّنـا لا 

ينفعهـم«)2(.

ّـه إذا لم ينفــع  مـراد أن� ــه: »إنّّ ال ــه الشــيخ  كلامــه بقول ــك لما وجّّ وذل
ــي  ــا حُُك ــي م ــره، دون باق ــارة ...«)3(، إلى آخ ــا بالبش ــع اقترانه الإطلاق م
يّّّ  م�ّـا هــو مبنــيٌٌّ على مــا اعــتبره في الاســتصحاب مــن إحــراز  عــن القم�
ب، أو على مــا يــراه مــن التفرقــة بين قولــه: »أنــت نبيٌٌّ«،  اســتعداد المســتصَحَ
وبين ســائر الأحــكام الثابتــة على الإجمــال الّّتــي حكــم بــإطلاق دليلهــا 

بـشـهادة الغلـبـة.

وأنّّ عــدم إفــادة غلبــة الإطلاق في ســائر الأحــكام للظــنّّ بــأنّّ هــذا 
الحكــم الثابــت بقولــه: »أنــت نبــيٌٌّ«، كــغيره دليلــه مطلــقٌٌ، حيــث إنّّ 
الغالــب في صنفــه عكســه؛ وذلــك نّّلأ الجــواب حينئــذٍٍ لم يكــن حــاسامًا 
ًـا؛ لاعتبــار الاســتصحاب في مــورد  ًـا كلّّيّّــ لمناظــرة الخصــم؛ إذ لم يكــن سلبــ
المناظــرة، ولا ريــب في أنّّ الخصــم يكفــي في صحّّــة مناظرتــه الإيجــاب 

))) ادّّعاه الشيخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 261/3.
))) القوانين المحكمة: 168/3.

))) فرائد الأصول: 266/3.
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ــا،  ــا قلن ــر إلى م ــي يُُنظ ــك الباق ــن ذل ــه ع ــيخ في أجوبت ــلّّ الش ــيّّ، ولع الجزئ
وإن لم يصّرّح ــبه.

وحينئــذٍٍ فما عــن بعــض المحــشّّين في حاشــيته)1( - أعنــي: الفاضــل 
ـّق  الهمــدانّيّ  - مــن دفــع أجوبــة الشــيخ  وتوجيــه كلام المحق�

ـنَْْ تدبــَر. القمّّــيّّ  بما ذكرــنا ــمن المبــنى، فوهــنه غيُرُ خــّيٍّف على ـمَ

وكـذا لا يحتـاج في دفـع ذلـك التمسّّـك بما ذكـر الشـيخ  بعـدُُ مـن 
إنّّـه  »ثـمّّ  بقولـه:  الخمسـة  بالوجـوه  المذكـور  الاسـتصحاب  عـن  الججواب 
يمكـن الجواب عن الاسـتصحاب المذكـور بوجـوه...«)2(، إلى آخر ذكرها.

مع أنّّ الوجه اوّّلأل)3( قد زيّّفه تزييفـًًا متّّجهـًًا.

وأمــا الوجــه الثــاني فهــو حقيقــة لا يصلــح أن يكــون جوابـــًا عــن 
الــيشخ: ذــكره  ــما  على  الاــستصحاب 

: مــن قولــه: »إنّّ اعتبــار الاســتصحاب إن كان مــن بــاب الأخبــار،  أوّّلًاا
فلا ينفــع الكتــابّيّ...«)4(، إلى آخــره، فــإنّّ تمسّّــك الكتــابّيّ لا يبعــد أن يكــون 
مــن بــاب المجــاراة للمســلمين على مــا يــرون مــن العمــل بالاســتصحاب، 
والإلــزام لهــم بما يعوّّلــون عليــه مــن الاســتصحاب، وحينئــذٍٍ لم يكــن 

ّـة. للجــواب موقــعٌٌ، البت�

))) الفوائد الرضويّّة: 423 - 425.
))) فرائد الأصول: 266/3.
))) فرائد الأصول: 266/3.
))) فرائد الأصول: 267/3.
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الاســتــصــحــاب
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ومــن هنــا: لم يتّّجــه مــا جعلــه حــاصالًا للثالــث بقولــه: »والحاصــل: أنّّ 
الاســتصحاب موقــوفٌٌ على تســالم المســلمين وغيرهــم عليــه، لا مــن جهــة 

النــصّّ عليــه في هــذه الشريعــة«)1(.

نجـزم  لم  »إنـا  قولـه:  أعنـي:   - ونفسـه  الثالـث  الوجـه  خُُيلّي  لـو  نعـم، 
 ، إالّا بإخبار نبيّّنا - ب - وهو نبوّّة موسـى أو عيسـى بالمسـتصَحَ
ونـصّّ القـرآن، وحينئذٍٍ فلا معنى للاسـتصحاب«)2( - فهـو جواب متّّهٌٌج، 
فـإنّّ إخبـار نبيّّنـا ، ونـصّّ القـران يقضيـان بانقضـاء زمان نبـوّّتهما، فلا 
شـكّّ فيـه، حتّّـى يججري الاسـتصحاب، فيرجـع إلى مـا أجبنـا بـه أوّّالًا عـن 

التمسّّـك بالاسـتصحاب، بلا ريـب.

ّـا الوجــه الرابــع)3(، فهــو والثالــث متّّحــدا المفــاد لا فــرق بينــهما، إالّا  وأم�
مــن حيــث الإجمــال والتفصيــل لــو خُُيلّي الثالــث ونفســه، كما بيّّن�ّـا؛ إذ مرجــع 
الرابــع ليــس إالّا أن ليــس للمســلمين شــكٌٌّ في نســخ الشريعــة الســابقة 

وانتهــاء زمنهــا، فلا يجــري في حقّّهــم الاســتصحاب.

ــه  ــاب ب ودعــوى: »أنّّ هــذا الجــواب - أعنــي: الرابــع - إقناعــيٌٌّ إنّّما جيُج
َ�لِمَ لا يســتصحبون الشريعــة 

لــو كان غــرض الكتــابّيّ الســؤال: أنّّ المســلمين 
الســابقة، لا في مقــام المناظــرة، وقصــد الكتــابّيّ حمــل المســلمين على الإقــرار 
ّـه  بحقّّي�ّـة دينــه في الجملــة، كــي يكــون عليهــم إقامــة الحجّّــة على نســخه، فإن�

))) فرائد الأصول: 269/3.

))) فرائد الأصول: 269/3.

))) فرائد الأصول: 269/3.
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ــأنّّ  ــعٌٌ ب ــأينّي قاط ــي ب ــوى المدّّع ــة - إلى دع ــام المخاصم ــى - في مق لا يصغ
ــذه  ّـاةٌٌ إلى ه ــه مُُغي� ــن، أو أنّّ أحكام ــك الدِِّي ــكام ذل ــن أح ــارة م ــذه البش ه

ــة«)1(، كما عــن المـحيشّي المزبــور. الغاي

ْــلُُ المســلمين على ذلــك الإقــرار ليــس إالّا  موهونــةٌٌ بــأنّّ قصــَدَ الكتــابّيّ �حَمْ
مــن حيــث الإلــزام لهـم بما يــرون مــن العمــل بالاســتصحاب، تخــيّّالًا منــه 

جرياـنـه في الاعتقاديـّـات، بلا التـفـات مـنـه إلى منعـهـم جرياـنـه فـيهـا.

مضافـــا إلى أنّّ مـا اسـتند إليـه الممحيشّي المزبـور فـماي ادّّعـى مـن: »أنّّ عدم 
رفـع اليـد عـن ذلـك الدِِّيـن، الـذي اعترف الخصـم بثبوتـه في الجملـة مـا لم 
يثبـت رفعـه، موافـقٌٌ للأصـل المقـرّّر لـدى العـقلاء، فـعلى الخصـم في مقـام 
المخاصمـة - بعـد الاعتراف بـه في الجملـة - إثباتُُ رفعه، الـذي يدّّعيه«)2(.

هـو لا يجديـه في إثبـات تلك الدعوى، بل لا يصلـح لإثباتها؛ إذ قد تقدّّم 
مـن الممحيشّي المزبور في حاشـيته في أوّّل المسـألة: »إنّّ اسـتصحاب بقاء نبوّّته 
ـل بقاء حكمـه«)3(؛ إذ هو  غيُرُ مجدٍٍج، فإنّّـه لا يؤثّّـر في حصـول العلـم كـي يُُعَقَ

صرحٌٌيـ في إناطـة معقوليّّـة بقاء حكمـه بإحراز نبوّّتـه بالعلم.

هـذا، مـع أنّّ الغايـة الّّتـي جُُعِِلت غايةًً لذلـك الدِِّين معترفٌٌ بهها الكتابّيّ، 
، بعـد  لكنّـّه يطالـب بحصـولها، كما أفصـح عـن ذلـك مـا ذكـره الشـيخ 
بقولـه: »فـإن قلـت: لعـلّّ مناظـرة الكتـابّيّ في تحقـق الغايـة...«)4( إلى آخـره.

))) الفوائد الرضويّّة: 427.

))) الفوائد الرضويّّة: 427.

))) الفوائد الرضويّّة: 412.
))) فرائد الأصول: 270/3.
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وحيـث كانـت المطالبـة بحصـولها، إنّّما جتجدي الكتـابّيّ لـو كانـت مججيء 
، وهـو في حيّّز  ، حتّّـى يتكلّّـم في انطباقـه على الشـخص المعنيّن ٍ موصـوفٍٍ ك�لّيٍّ
المنـع؛ إذ هـي خصـوصُُ ذلك الشـخص، كما أجاب بهذا الشـيخ  )1( عن 

ذلـك، فتدبََّر.

وأمّّـا الوجـه الخامـس، وهـو: »أن يُُقـال: إنّّـا - معـاشر المسـلمين - لــمّاا 

علمنـا أنّّ النبـيََّ السـابق أخبر بمجـيء نبيّّنـا ، وأنّّ ذلـك كان واجبـــا 

عليـه، ووجـوبُُ الإقـرار بـه والإيمان به متوقّّـفٌٌ على تبليغ ذلـك إلى رعيّّته.

صـحّّ لنـا أن نقـول: إنّّ المسـلََّم نبـوّّة النبيّّ السـالف على تقديـر تبليغ نبوّّة 

نبيّّنـا ، والنبـوّّة التقديريّّـة لا يضّرّنـا ولا ينفعهم في بقـاء شريعتهم«)2(.

فــلمّاا كان مفــاده بمقــتضى العلــم بإخبــار النبــيّّ الســالف رعيّّتــه بمجــيء 

نبيّّنــا  انقضــاء زمــان نبوّّتــه عنــد مجــيء نبيّّنــا  لا محالــة، وأنّّ 

الاعتراف بتلــك النبــوّّة ممّـّـا لا يضّرّنــا ولا ينفعهــم في بقــاء شريعتهــم؛ 

ِـب لـعـدم جرـيـان الاـسـتصحاب، البتـّـة. لـفـرض الانقـضـاء بإخـبـاره الموـجِ

فلا يتّّجــه مــا عــن المـحيشّي المزبــور في حاشــيته على الخامــس مــن قولــه: 

ــت  ــم الثاب ــق الحك ــإنّّ تعلي ــرة، ف ــن المكاب ــواب م ــذا الج ــا في ه ــى م »لا يخف

لموضــوع خارجــيّّ شــخصّيّ ببعــض أوصافــه المتحقّّقــة باعتقــاد المدّّعــي، لا 

يوجِِــبُُ تعــدّّد الموضــوع«.

))) فرائد الأصول: 270/3.
))) فرائد الأصول: 270/3 - 271.
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ّـق لــه  ّـه هــل تحق� إلى أن قــال مــن قبــل الكتــابّيّ: »ولكــن أســألك عــن أن�
ّـة الّّتــي زعمتهــا، أم لا؟ ــوّّة التقديري� وصــف النب

ــات  ـــك إثبـ ــم، فعلي ــت: نعـ ــرت، وان قلـ ــد كفـ ــت: لا، فقـ ــإن قلـ فـ
نســـخه ...«)1( إلى آـــخره.

ـــق ذلـــك الوصـــف غايـــة مـــا ينفـــع الكتـــابّيّ  فـــإنّّ الجـــواب بتحق�
ـــرة؛  ـــره في المناظ ـــطّّ نظ ـــتضى مح ـــة بمق ـــك الشريع ـــتصحاب تل ـــزام باس الإل
ــو غيُرُ  ــوّّة، وهـ ــتصحاب النبـ ــون إالّا باسـ ــتصحاب لا يكـ ــك الاسـ وذلـ
ـّـر في  مجـــدٍٍ بـــاعتراف الـمـحيشّي المذكـــور في أوّّل المســـألة)2(، حيـــث لا يؤث�

ـــل بقـــاء حكـــم ذيـــا، بلا ريـــب، هـــذا. حصـــول العلـــم، كـــي يُُعق�

ولكــن بقــي شيء وهــو: أنّّ هــذا الجــواب هــل يرجــع إلى مــا ذكــره 
ــا  ــأله: م ــث س ــق، حي ــواب الجاثلي ــا  في ج ــن الرض ــو الحس ــام أب الإم

ًـا؟ ــهما شيئــ ــه، هــل تنكــر من ــوّّة عيســى وكتاب تقــول في نب

قــال : »أنــا مقــرّّ بنبــوّّة عيســى وكتابــه، ومــا بشّرر بــه أمّّتــه، وأقــرّّت 
ّـد  وكتابــه  ّـون، وكافــرٌٌ بنبــوّّة كلّّ عيســى لم يقــرّّ بنبــوّّة محم� بــه الحواري�

ولم يــبشّرر به أمّّتــه«)3(. 

ّـة الإمــام  وحيــث طالــب الإمــاَمَ  بقيــام شــاهدي عــدل مــن غيِرِ مل�

ّـة لما ادّّعــاه  مــن التبــشير  ّـد  م�ّـن لا ينكــره النصراني� على نبــوّّة محم�

))) الفوائد الرضويّّة: 427.

))) الفوائد الرضويّّة: 412.
))) عيون أخبار الرضا : 141/1، الاحتجاج: 202/2.

ــام  ــ ــ الإم كلام 
في    الـــرضـــا 
الجاثليق جواب 
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ــواصّّ  ــار خ ــه إخب ــر  ل ــت ذك ــا لم يثب ــتصحاب، م ــه بالاس ّـى يلزم حت�
 ، ــام ــره الإم ــا ذك ــع إلى م ــد ، أم لا يرج ــوّّة محمّّ ــى  بنب عيس
اــلذي يقتضــيه التحقــيق اوّّلأل: ــفإنّّ مــفاد جواــبه  عــن الســؤال، 
وإقامــة مــا أراده الجاثليــق بالمطالبــة مــن شــاهدي عــدل، مــؤدّّى مفــاد ذلــك 

ّـا بلا ريــب. الوجــه الخامــس، على مــا بيّّن�

إنّّ الحكـم الثابـت في الزمـان السـابق لـو كان دليلـه مبيّّنـــا لثبوتـه في الزمان 
اللاحق أيضـًًا، أو مبيّّنـًًا لعدمه فيه، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب.

ــه في  ــاني، وعلى ثبوت ــل دالٌٌّ على ارتفاعــه في القســم الث كيــف لا، والدلي
القســم اوّّلأل، والمعــتربَر في الاســتصحاب الشــكّّ في الارتفــاع وعدمــه، 
ــابقة،  ــة الس ــق الحال ــو على طب ــل، ول ــم الدلي ــد عل ّـق إالّا عن ــذي لا يتحق� ال
مـن جرـيـان الاـسـتصحاب في زـمـانٍٍ. لـكلّّ زـمـانٍٍ في الدلـيـل ماـعٌٌن ـ فالعـمـومُُ ـ

كما أنّّ التقييــد بوصــفٍٍ لا يكــون في الزمــان اللاحــق كذلــك كــــ )أكــرم 
الـعـلماء في كلّّ زـمـانٍٍ( و )كأـكـرم الـعـلماء ـمـا لم يفـسـقوا( بلا رـيـب في ذـلـك.

ولكــن لــو خــرج بعــض الأفــراد في بعــض الأزمنــة عــن هــذا العمــوم، 
فلا ينبغــي الإشــكال في أنّّ ذلــك الفــرد بالنســبة إلى مــا بعــد ذلــك الزمــان 
ــه  ــتٌٌ ل ــم ثاب ــه، وأنّّ الحك ــوم وعمّاا يقتضي ــن العم ــارجٍٍ ع ــرج، غيُرُ خ المخ
بنفــس دليــل العمــوم، وأن لا مجــرى للاســتصحاب بالنســبة إلى ذلــك 

ِـص. مِِك المخـصِّ سـبة إلى حـ كـم، ولا بالنـ الحـ

كيــف لا، والخارج لم يكــن إالّا خصــوص ذلــك الفــرد في خصــوصِِ 

ــر الــعــاشــر:  الأمـ
بين  الأمر  دوران 
بالعـامّّ  التمسّّك 
استصــحـاب  أو 
الـــــــــــــــــاصّّ
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ــأن أُُخــذ  ًـا ب ذلــك الزمــان، بلا فــرق في ذلــك بين أن يكــون العمــومُُ لفظيّّــ
عمــوم الزمــان أفراديّّــًـا، كـــ )أكــرم العــلماء في كلِِّ زمــانٍٍ(، حيــث أُُخــذ كلّّ 
زمــانٍٍ موضوعـــًا مســتقلًّاا لحكــمٍٍ مســتقلٍٍّ، فينحــلّّ العمــوم إلى أحــكامٍٍ 

مـان. دّّعد الأزـ دّّعدةٍٍ لتـ متـ

وبين أن لا يكــون كذلــك، بــل أُُخــذ الزمــان لبيــان الاســتمرار، كقولــه: 
)أـكـرم الـعـلماء دائمـ�ــا(؛ بداـهـة اـنـحلال الـثـاني إلى اوّّلأل عقالًا وعرفـ�ــا.

ّـه مســتمرٌٌّ  كيــف لا، وظهــور دائــم في كونــه بيانــًـا؛ لإطلاق الحكــم، وأن�
بثبوتــه إالّا مــا خــرج م�ّـا لا شــبهة فيــه. وإلى هــذا يُُنظــر الوالــد  في المقــام 
في رســالته)1(، حيــث لم يفــرّّق بين قصــد العمــوم الزمــانّيّ، وبين قصــد 

دٌٌح. مـا متّّـ سـتمرار، وأنّّ مفادهم الاـ

ـــن  ـــائله)2(، م ـــيخ  في رس ـــن الش ـــا ع ـــه م ـــك: لم يتّّج ـــل ذل ـــن أج وم
ـــه يتمسّّـــك بالعمـــوم على اوّّلأل ولا يجـــري  التفرقـــة بين الأمريـــن، وأن�
ـــع  ، م ـــس إالّا ـــتصحاب لي ـــك بالاس ـــاني يتمسّّ ّــه على الث ـــتصحاب، وأن� الاس
ـــه:  ـــاني مـــن قول ـــه في زعمـــه الث ـــادًًا، وأنّّ مـــا اســـتند إلي ادهمـــا مف وضـــوح احتّح
»إذ لا يلـــزم مـــن ثبـــوت ذلـــك الحكـــم للفـــرد بعـــد ذلـــك الزمـــان تخصيـــصٌٌ 
ــرادُُ دون  ــص الأفـ ــورَدَ التخصيـ ــوم؛ نّّلأ مـ ــص المعلـ ــدٌٌ على التخصيـ زائـ

ــا لا ينبغـــي مـــن مثلـــه، بعـــد حكمـــه في اوّّلأل بـــأنّّ  الأزمنـــة«)3(، هـــو مـ�

))) الرسائل الأصوليّّة للشيخ علّيّ الخاقانّيّ: 407.
))) فرائد الأصول: 274/3.

))) فرائد الأصول: 274/3 - 275.
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عمـــوم الأزمـــان قـــد أُُخـــذ أفراديّّـــًـا، مـــع أنّّ التخصيـــص والاســـتثناء في 

ـّـة وقوــعـه، وإالّا لما وــقـع في الــثـاني. الأزمــنـة، لا رــيـب في صـحّ

وحينئــذٍٍ لم يكــن المانــع مــن كــون ذلــك الثبــوت تخصيصـــًا حقيقــةًً 

خـصـوص ـمـا ذـكـر، ـبـل الماـنـع أنـّـه لم يخخـرج ـعـن العـمـوم بالإـخـراج اوّّلأل.

ــبة إلى  ــتصحاب بالنس ــورد الاس ــن م ــاني م ــون الث ــه ك ــا لم يتّّج ــن هن وم
ّـق الثــاني)1(  ذلــك الثبــوت بلا ريــب، ويكــون المتّّجــه حينئــذٍٍ مــا ذكــره المحق�
ّـه فــوريّّ؛ نّّلأ عمــوم  ّـي الركبــان مــن أن� في مســألة خيــار الغبــن في بــاب تلق�

ــث إنّّ  ــان، حي ــوم الأزم ــتتبع عم ــراد يس ــث الأف ــن حي ــود م ــاء بالعق الوف

حاصلــه منــعُُ جريــان الاســتصحاب؛ لأجــل عمــوم وجــوب الوفــاء، خرج 

مـنـه أوّّل زـمـان الاطّّلاع على الغـبـن وبـقـي الباـقـي، بلا رـيـب في ذـلـك.

ًـا عــن الــذي ذكــره بعــض الفحــول  ًـا جوابــ كما لم يتّّجــه مــا ذكــره أيضــ

ّـه مخالــفٌٌ لما صــار  وهــو الســيّّد بحــر العلــوم  على مــا نقــل عنــه مــن أن�

ـّه قــال: »إنّّ الاســتصحاب المخالــف للأصــل دليــلٌٌ  إليــه في المقــام، وأن�

ّـة حجّّيّّتــه مــن أخبــار  شرعــيٌٌّ مخصِِّــص للعمومــات، ولا ينافيــه عمــوم أدل�

ــه)3(. ــه في رســائله عن ــاب ...«)2(، إلى آخــر مــا نقل الب

))) جامع المقاصد: 38/4.
))) الفوائد الأصوليّّة للسيّّد بحر العلوم: 229.

ــول  ــب الفصـ ــا صاحـ ــه أيضًًـ ــكاه عنـ ــول: 276/3 - 277، وحـ ــد الأصـ ))) فرائـ
ـــن  ـــار ع ـــارح الأنظ ًــا في مط ـــيخ أيضــ ـــه الش ّــة: 497/4، ونقل ـــول الغروي� في الفص

ــول: 339/4. ــب الفصـ صاحـ
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ــت:  ــره؛ لما عرف ــا في ظاه ــى م ــه: »ولا يخف ــك بقول ــن ذل ــه ع ــإنّّ جواب ف
ــو لم يكــن  ّـى ل ــان العمــوم لا يجــري الاســتصحاب حت� مــن أنّّ مــورَدَ جري
عمــومٌٌ، ومــورَدَ جريــان الاســتصحاب لا يرجــع إلى العمــوم، ولــو لم يكــن 

نـه. ّـل في وهـ ّـا لا رـيـب للمتأمـ اســتصحابٌٌ«)1(، ـم

فـإنّّ مـا ذكـره السـيّّد المعظّّـم أجنبـيٌٌّ عمّاا ذكـر في المقـام مـن الاسـتصحاب 
ب في هذا القسم على طبق  الذي اختاره في القسم الثاني؛ ضرورة أنّّ المستصَحَ
مـا ثبـت بالعمـوم مـن الحكـم، وأنّّ مـا ذكـره السـيّّد  من الاسـتصحاب، 
إنّّما هـو بالنسـبة إلى عمومـات الأصـول الثلاثـة الّّتـي ذكـر أمثلتهـا مـن حيـث 

أدلّّتهـا، أو عمومـات لّّحـ الطيّّبـات ولّّحـ الانتفـاع بما في الأرض.

ب بالنســبة إليهــا لم يكــن على وفــق مــا ثبــت  ولا ريــب في أنّّ المســتصَحَ
فيهــا، ولــذا رجــع في آخــر كلامــه إلى توجيــه كلام الســيّّد  بما ذكــر)2(.

ه  ولكـنّّ التوجيـه منـه بصـورةٍٍ، ويمكـن توجيـه كلامـه : »بـأنّّ مراَدَ
...«)3( إلى آخـره، مـع ظهـور كلامـه فـماي ذكرنـا وعظـم السـيّّد ، مـع 

الفـرق بين المقـامين ممّـّا لا ينبغـي مـن مثلـه، البتّّـة.

ّـب، بعــد تعــذّّر  إنّّ بعضهــم)4( أجــرى الاســتصحاب فــماي بقــي مــن المرك�
ب وجوـبـه، حـيـث يكون ممكنـ�ــا. بـعـض اـلأجـزاء، فيُُـسـتصَحَ

))) فرائد الأصول: 277/3.

))) فرائد الأصول: 278/3.

))) فرائد الأصول: 278/3.
ــر في  ــب الجواه ــكام: 205/1، وصاح ــدارك الأح ــاملّيّ في م ــد الع مّّحمُح ــيّّد  ))) كالس

ــكلام: 331/2. ــر ال جواه

الحادي  الأمــــر 
عــــــشــــــر: هـــل 
ــب  ــح ــص ــت ــس ي
ــو  الــــــــبــــــــاقي لـ
ــذّّر بــعــض  ــ ــع ــ ت
الــــمــــأمــــور بــه
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والــكلام في هــذا الإجــراء هــل هــو صحيــح أو غير صحيــح، كما صّرّح 
ـّق الخونســاريّّ  )2(؟ ـّقين)1(، كالمحق� بــه بعــض المحق�

والــذي يقتضيــه التحقيــق في المجــال هــو أن يُُقــال: إنّّ العلــم بوجــوب 
الباقــي سابقــــا إن كان مجــرّّد العلــم بوجوبــه، لا على نحــو كونه في خصوص 
ــود  ــزء المفق ــار الج ــاص اعتب ــتمال اختص ــال، لاح ــكلّّ على كلّّ ح ــن ال ضم
َـن، فلا مانــع مــن صحّّــة اســتصحاب  بحــال الاختيــار، إن لم يكــن هــو المتق�ي
وجــوب الباقــي، فيعــمّّ مفهــوم خطــاب »لا تنقــض« - بحســب الانفهــام 

الـعـرفّيّ - الاـسـتصحاب في الفاـقـد.

التمسّّــك  مــن  إلى الفاضــلين)3(  نســب  مــا  يُُنظــر  هــذا  إلى  ـّه  ولعل�
ذكــرا - في  المســألة في مســألة الأقطع، حيــث  هــذه  بالاســتصحاب في 
ــد  ــن الي ــي م ــا بق ــل م ــوب غس ــتدلال على وج ــى)4( - الاس ــتربَر والمنته المع
ســل الجميــع بتقديــر وجــود ذلــك البعــض  المقطوعــة م�ّـا دون المرفــق: »أنّّ َغَ
واجــبٌٌ، فــإذا زال البعــض لم يســقط الآخــر«)5(؛ لإمــكان أن يريــدا بما 

نـا. بـه ـمـا ذكرـ اـسـتدالّا ـ

ــيّّ في  ــق النراقـ ـ ــاضرة: 215/2، والمحق� ــق النـ ــرانّيّ في الحدائـ ــدّّث البحـ ))) كالمحـ
ــيعة: 103/2. ــتند الشـ مسـ

))) مشارق الشموس: 120/2.
ّـام: 266/1، والشــيخ الأنصــاريّّ في  ))) نســبه إليــهما الفاضــل النراقــيّّ في عوائــد اي�لأ

ــول: 283/3. فوائد الأص
))) منتهى المطلب: 37/2.

.144/1 : ))) المعتربَر
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كيــف لا، ومفــاد مــا ذكرنــا أنّّ الباقــي واجــبٌٌ، والواجب بما هــو واجبٌٌ 
الباقــي حــال الاضطــرار،  منطبــقٌٌ على الجميــع حــاَلَ الاختيــار، وعلى 
ســل خصــوص الجميــع لا مطلــق الأجــزاء لـــمّاا  ومفــاد مــا اســتند إليــه: أنّّ َغَ
ــر وجــود ذلــك البعــض، وأنّّ الاشتراط  ــه إنّّما هــو بســبب تقدي كان وجوب
ــن  ــاص ع ــع، فلا من ــوص الجمي ــل خص س ــبة إلى َغَ ــو بالنس ــوده إنّّما ه بوج
كــون وجــوب ماعــدا ذلــك البعــض غَيرَ ســاقطٍٍ بلا ريــبٍٍ، وإن أُُريــد مــن 
ًـا لوجــوب الــكلّّ ومــن بــاب  ًـا العلــم بوجوبــه، تبعــ العلــم بوجوبــه سابقــ
المقدّّمــة؛ إذ هــو الثابــت قبــل التعــذّّر، وهــو مرتفــع قطعـــًا، وأنّّ الــذي 
ُـراد ثبوتــه بعــد التعــذّّر هــو الوجــوب النــفسّيّ لا المقدّّمــيّّ، وهــو معلــوم  ي�
ــان الاســتصحاب -كما  ــع جري ــقضي بمن ًـا، فهــو وإن كان ي ــاء سابقــ الانتف
ّـه مبنــيٌٌّ على أنّّ اعتبــار المتعــذّّر جــزءًًا إنّّما هــو  ّـق المزبــور- إالّا أن� صّرّح المحق�
َـن مــن اعتبــاره ليــس إالّا  بقــولٍٍ مطلــقٍٍ، ولا دليــل ينهــض على ذلــك، فالمتق�ي

بـار، لا أـلّّق ـمـن اـحـتمال تخصـيصـه بتـلـك الحال. في ـحـال الاختـ

ــل لم  ًـا، ب ــه مقدّّميّّــ ًـا؛ لكون ــي سابقــ ــوب الباق ــض وج ــذٍٍ لم يتمحّّ وحينئ
ّـه واجــبٌٌ، والواجــب بما هــو واجــبٌٌ مــشتركٌٌ بين الاختيــاريّّ  يعلــم إالّا أن�
ـّق  والاضطــراريّّ، فالــذي يقتضيــه التحقيــق خلاف مــا صّرّح بــه المحق�

ا. مـتيٌنٌ ـًدًّج ّـه ـ دًًّا، فإنـ ّـر جـي بـور، فتدبـ المزـ

إنّّ الشــكّّ الــذي أُُخــذ فــماي يتقــوّّم بــه الاســتصحاب لا فــرق فيــه، بين 
أن يكــون المـراد منــه تســاوي الاحــتمالين، وبين أن يكــون أحــد الاحــتمالين 

ةٍٍربَر، كالقيــاس ونحــوه؛ لأمــور: راجحــًـا على الآخــر؛ بأمــارة غير معــت

الأوّّل: الإجماع القطعيّّ على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار.

ــاني  ــثـ الأمـــــــر الـ
ــان  ــري عـــشـــر: ج
ــاب  ــح ــص ــت الاس
الــظــنّّ  ــع  م حتّىى 
بــــــــــــــــالخلاف
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ــن  ــمّّ م ــو الأع ــا ه ــكّّ م ــن الش مـراد م ــار على أنّّ ال ــة الأخب ــاني: دلال الث
تســاوي الطــرفين والظــنّّ بــالخلاف، وإن قلنــا باختصاصــه لغــةًً بخصــوص 
المتســاويين، كما عــن الــزمخشريّّ)1( وغيره)2(، كقولــه  في جــواب زرارة 
ــه شيءٌٌ وهــو لا يعلــم، حيــث قــال: »لا،  ــه: فــإن حُُــرّّك إلى جنب لـــمّاا قــال ل
ّـه على  ، وإالّا فإن� ّـه قــد نــام، حت�ّـى يجــيء مــن ذلــك أمــرٌٌ بنيّن ّـى يســتيقّّن أن� حت�

يــقيٍنٍ مــن وضوئــه«.

إلى أن قــال : »ولكــن تنقضــه بيــقين آخــر«)3(، فجعــل  الغايــة 
الّّتــي يركــن إليهــا اليــقين بــالخلاف، وإن فــرض وجــود مــا هــو كالأمــارة 
على النــوم، وحصر الناقــض لليــقين الســابق بخصــوص اليــقين بــالخلاف.

ــاره، كان  ــلٌٌ على عــدم اعتب ــام دلي ــغير المعــتربَر إن ق الثالــث: أنّّ الظــنّّ ال
ّـب  ّـب شرعــًـا على عدمــه يترت� وجــوده کعدمــه عنــد الشــارع، وأنّّ كلََّما يترت�

على تقدـیـر وـجـوده، فلا مخخـرج ـعـن الحاـلـة الـسـابقة.

ــا شُُـــكّّ في اعتبـــاره،  ـّـه يشـــكّّ في بقائهـــا، وإن كان مـ� غايـــة الأمـــر: أن�
ـــو  ، فه ـــكامًا ـــه ح ـــوده كعدم ـــاره كان وج ـــدم اعتب ـــل ع ـــث إنّّ الأص ـــن حي فم
ـــاره  ـــكّّ في اعتب ـــع الش ـــاره، وإالّا فمرج ـــدم اعتب ـــل على ع ـــام الدلي ـــو ق كما ل

ـــد عـــن  ـــؤول رفـــع الي ـــا، في لــة الـســابقة وـعــدم بقائ إلى الـكّّش في بـقــاء الحاـ

كّّش. يــقين بالـ قــض الـ ســببه إلى نـ ســابق بـ فــعلّيّ الـ كــم الـ يــقين بالحـ الـ

))) الكشّّاف: 587/1.
))) كالأصفهانّيّ في مفردات القرآن: 461، مادّّة: )شكك(.

))) تهذيب الأحكام: 1/ 8، كتاب الطهارة الباب 1، ح11.
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ّـه ناظــرٌٌ  ّـل)1(، بعــد حكمــه بــاوّّلأل المزبــور لا يبعــد أن� وأمــرُُ الشــيخ بالتأم�

ــل  ــشّّين كالفاض ــض المح ــره بع ــا ذك ــر، لا م ــو الظاه ــل ه ــا، ب ــا ذكرن إلى م

الهمــدانّيّ  مــن: »أنّّ العلــم بعــدم اعتبــار الظــنّّ فــضالًا عــن الشــكّّ فيــه، 

لا يوجِِــبُُ انــدراج المظنــون في موضــوع المشــكوك، الــذي تســاوى طرفــاه، 

ّـة المجعولــة للشــاكّّ بوصــف كونــه شاكّّــًـا  ّـب عليــه آثــاره التعبّّدي� حت�ّـى يترت�

ــذي ذكــره  ــذا ال ــروض«)2(؛ إذ ه ــو المف ــاوي الطــرفين، كما ه ــكّّ المتس بالش

يأبــاه الــذي زعمــه الشــيخ  )3(، وقطــع بــه أوّّالًا مــن كــون: »الـمراد 

ـّه ممّـّـا لا خلاف فيــه  بالشــكّّ في الروايــات ليــس إالّا خلاف اليــقين، وأن�

ظاهــرًًا، وأنّّ دعــوى انصراف المطلــق في الروايــات إلى خصــوص تســاوي 

الاحــتمالين لا شــاهد لها، بــل يشــهد بخلافهــا - مضافــــا إلى تعــارف إطلاق 

الشــكّّ في الأخبــار على المعنــى الأعــمّّ - مــوارد مــن الأخبــار«)4(، انتهــى.

وحينئــذٍٍ فلا وجــه لإرادة الشــيخ  مــن أمــره بالتأمّّــل مــا ذكــره 

ّـه على تقديــر  ّـة، هــذا كل� الفاضــل المزبــور، على مــا ادّّعــى، كما لا يخفــى البت�

بـار. مـن الأخـ سـتنَبَط ـ ّـد المـ بـاب التعبـ مـن ـ سـتصحاب ـ بـار الاـ اعتـ

ـــق  ـــا على تقديـــر اعتبـــاره مـــن بـــاب الظـــنّّ الحاصـــل مـــن تحق� وأم�

ـــه لا يقـــدح فيـــه أيضــــًا  ب في الســـابق، فظاهـــر كلتماـــم أن� المســـتصَحَ

))) فرائد الأصول: 286/3.
))) الفوائد الرضويّّة: 434.

))) فرائد الأصول: 285/3.

))) فرائد الأصول: 285/3.

ــار  ــب� ــت ــم اع ــك ح
الاســتــصــحــاب 
الظنّّ ــاب  ب مــن 
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ة؛ إذ الـمـراد من الظـــنّّ الـــذي كان اعتبـــار  وجـــود الأمـــارة الـــغير المعـــتربَر

الاســـتصحاب مـــن بابـــه، إنّّما هـــو النوعـــيّّ، وهـــو كما لا يقـــدح فيـــه الشـــكّّ 

بـــالخلاف، بمعنـــى تســـاوي الطـــرفين، كذلـــك لا يقـــدح فيـــه الظـــنّّ 

ة، حيـــث إنّّ  الشـــخصّيّ على خلافـــه الحاصـــل مـــن الأمـــارة الـــغير المعـــتربَر

قـع. صـول إلى الواــ يّّع الوــ نّّظ النوــ نـاط في الــ المــ

ولــذا تمسّّــكوا بــه - أي: الاســتصحاب - في مقامــات غير محصــورةٍٍ 

ة في  ّ مــن غيِرِ التفــات إلى وجــود الأمــارات الــغير المعــتربَر على الوجــه الــك�لّيّ

مـوارد. ّـات اـ خصوصـي

ـــا مـــن أنّّ المــراد لهــم مـــن الظـــنّّ الـــذي كان اعتبـــار  ومـــن أجـــل مـــا ذكرن

ـــرى  ـــهيد في الذك ـــن الش ـــا ع ـــيّّ، كان م ـــو النوع ـــه ه ـــن باب ـــتصحاب م الاس

ــد،  ــان الواحـ ــكّّ في الزمـ ــنّّ والشـ ــتماع الظـ ــؤول إلى اجـ ــه: »فيـ ــن قولـ مـ

فيرجّّـــح الظـــنّّ عليـــه«)1(. 

الــذي هــو بعــد قولــه: »إنّّ اليــقين لا يرفعــه الشــكّّ، لا يعنــي بــه اجــتماع 

اليــقين والشــكّّ في زمــانٍٍ واحــدٍٍ؛ لامتنــاع ذلــك؛ ضرورة أنّّ الشــكّّ في 

أحــد النقيــضين يرفــع يــقَينَ الآخــر، بــل المعنــيّّ بــه: أنّّ اليــقين الــذي كان 

ج عــن حكمــه بالشــكّّ في الزمــان الثــاني؛ لأصالــة  ــَرَ في الزمــان اوّّلأل لا خيُخ

بقــاء مــا كان على مــا كان«)2(، انتهــى.

))) ذكرى الشيعة: 207/2.

))) ذكرى الشيعة: 207/2.
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ــاء  ــة إبق ــن أصال ــل م ــيّّ الحاص ــنّّ النوع ــوت الظ ــذٍٍ ثب ــف لا، وحينئ  كي

مــا كان على مــا كان، لا ينافيــه الشــكّّ الــذي هــو مجــرّّد الاحــتمال، كما ينــافي 

ــه عــدمُُ الاحــتمال،  ــى الظــنّّ وحقيقت ــذ في معن ّـه لم يُُؤَخَ اليــقين، لضرورة أن�

ًـا لحال  ــره - بيانــ ــذي ذك ــون اوّّلأل - ال ــقين، ولك ــوم الي ــذ في مفه كما أُُخ

ّـم اجــتماع  ّـة دفــع توه� المـورد بعــد إجــراء الاســتصحاب، وليــس مــن تتم�

يـقين والـكّّش. الـ

وحينئـــذٍٍ فلا ورود لما أورده الشـــيخ  - بعـــد توجيهـــه لما ذكـــره 

مجـــرد  هـــو  الـــذي  الشـــكّّ  مـــن  »ومـــراده  بقولـــه:    الشـــهيد 

ــا  ــع مـ ــام دفـ ــهيد  في مقـ ــن »أنّّ الشـ ــره - مـ ــتمال...«)1(، إلى آخـ الاحـ

ـــه.  ـــم مـــن التناقـــض...«)2(، إلى آخـــره، بـــل التوجيـــه في محل� يتوه�

كيــف لا، والمـراد للشــهيد  بكلتــا العبــارتين مجــرّّدُُ احــتمال الخلاف، 

غايــة الأمــر أنّّ في العبــارة الثانيــة صــار الاحــتمال موهومــًـا؛ بســبب إجــراء 

َـر جي�دًًّا. الاســتصحاب وأصالــة إبقــاء مــا كان على مــا كان، فتدب�

 بقـي شيء وهـو أنّّ اليـقين الإجممالّيّ بـالخلاف: هـل هـو ناقـضٌٌ لليـقين 

السـابق كما هو المعروف، أم لم يكن ناقضـــا فماي لو سـبقت طهارة الطرفين أو 

حلّّيّّتـهما مـع كونهما طرفي العلم الإجمالّيّ، كما يُُنقل ذلك)3( عن الشـيخ محسـن 

))) فرائد الأصول: 287/3. 
))) فرائد الأصول: 288/3.

))) لم نعثر على الناقل.

الإجمالّيّ  اليقين 
بالخلاف
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خنفـر )1(؛ اسـتنادًًا إلى قولـه  في بعـض الأخبـار: »لا تنقـض اليقين 
إالّا بيـقين مثلـه«، أي: تفصـيلّيّ، فمفاده تنزيـل العنوان المعلوم النجاسـة مثالًا 
ةًًرسّر لأدلّّـة  إجمماالًا منزلـَةَ المجهـول رأســـا، فتكـون قضيّّـة الاسـتصحاب مـف

العناويـن، ومقيّّـدة لحكمهـا بصـورة العلم التفصـيلّيّ بالموضوع. 

ّـه كما هــو المعــروف مــن كونــه ناقضــــا؛ لعــدم ظهــور القيــد  والتحقيــق: أن�
ـّة وإن أمكــن، وإنّّما الظاهــر منــه في كــون الإجمــالّيّ مثــل  بمثلــه في القيدي�

َـر. ّـة، فتدب� ــهما البت� ًـا؛ لصــدق اليــقين على كلٍٍّ من ــه يقينــ التفصــيلّيّ في كون

ْـكاويّّ،  ــاهلّيّ، العِِف� ــاب، الب ــن عق ــر ب ــن خنف ــد ب مّّحمُح ــيخ  ــن الش ــن اب ــيخ محس ))) الش
النجفــيّّ، ولــد في حدود ســنة )1176هـ(، وورد النجف في حدود ســنة)1224هـ( 
مــة والفقيــه الفهّّامــة والمحدّّث  وبهـا نشــأ، وصفه الســيّّد حســن الصــدر بالعــالم العالّا
الكــبير والرجــالّيّ الخــبير، طويــل البــاع كــثير الاطّّلاع حســن الاســتحضار، لم يكــن 
ــي  ــح الّّت ــن المن ــال، وم ــث والرج ــه والحدي ــر في الفق ــه في التبحّّ ــن يداني في عصره م
ــن  ــبّّ لاب ــون في الط ــاب القان ــظ كت ّـه كان يحف ــو أن� ــا ه ــه به ــالى ومنح ــه الله تع خصّّ
ســينا، وكان أســتاذًًا في تدريســه وشرحــه، ويحفــظ كتــاب الوســائل في الأخبــار 
للشــيخ الحــرّّ العــاملّيّ، تلمّّــذ في النجــف الأشرف على الشــيخ جعفــر كاشــف 
الغطــاء وولــده موســى كاشــف الغطــاء وغيرهــم، وبــرع في الفقــه والأصــول 
والحديــث وتبحّّــر في علــم الرجــال، لا يوجــد لــه إالّا رســالته العملي�ّـة في العبــادات، 
ــويفّي  ــكلام، ت ــول وال ــه والأص ــودات في الفق ــض المس ــاة، وبع ــد النج ــا مقاص ه سمّاا
ــنة )1270هـــ(.  ــع اوّّلأل س ــر ربي ــبت آخ ــة الس ــى ليل ــف الأشرف بالحم في النج
معــارف الرجــال: 175/2، رقــم الترجمــة: 295، تكملــة أمــل الأمــل: 299/4، 

ــاء: 443/13. ــات الفقه ــوعة طبق ــة: 1804، موس ــم الترجم رق



]خاتمة: شروط العمل بالاستصحاب[

خاتـــة للـــكلام في الاســـتصحاب: قـــد اشـــتملت على مطالـــب لا 

إشـــكال ولا ريـــب في اعتبارهـــا في الاســـتصحاب، كبقـــاء الموضـــوع، 

وعـــدم المعـــارض، ووجـــوب الفحـــص. 

ـــي  ـــم)1(، أو ه ـــر بعضه ـــه، كما ذك ـــل ب ـــي شروط في العم ـــل ه ـــن ه لك
ــيخ  )2( مـــن كـــون التحقيـــق  ــم الشـ ــا زعـ ــه على مـ شروط في جريانـ

ــا إلى الشروط في جريانـــه؟ رجـــوع كلّّهـ

ــاره، وإن  ــع اعتب ــه م ــال: إنّّ جريان ــو أن يُُق ــق ه ــذي أراه أنّّ التحقي وال
ًـا لمطلــق  كان لا يكــون بــدون تلــك الأمــور، لكــن منهــا مــا لم يكــن شرطــ
جريانــه، كبقــاء الموضــوع؛ إذ هــو مــن مقوّّماتــه الّّتــي لا يمكــن تحقّّقــه 
بدونهـا، فلــم يكــن مــن سِِــنخ الشرط الــذي هــو الخارج عــن الشيء، الــذي 

قـه. لـق تحقّّـ يـه، لا مطـ قـه علـ بـار تحقّّـ ّـف اعتـ يتوقـ

لانتفـاء  موجِِبـــا  دلـالًاي  يكـون  حيـث  المعـارض،  عـدم  في  الحال  وكـذا 
أن تكـون  بـدّّ مـن  لعـدم شرطيّّتـه حينئـذٍٍ لمطلـق جريانـه، فلا  موضوعـه؛ 

))) كالفاضل التونّيّ في الوافية: 208 - 210.
))) فرائد الأصول: 289/3.
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شرطيّّتهـا لخصـوص اعتبـاره، الـذي مـؤدّّاه العمـل بـه، كما ذكـر البعض)1(.

وكيف كان، فنقول: 

ّـه لما قــد علــم أنّّ الاســتصحاب عبــارةٌٌ عــن إبقــاء مــا  المطلــب الأوّّل: أن�

ّـق إالّا بأمــور: شُُــكّّ في بقائــه، والشــكّّ على هــذا الوجــه لا يتحق�

الأمـــر الأوّّل: إنّّ بقـــاء الموضـــوع - الـــذي لا بـــدّّ منـــه في الزمـــان 

ــون  ــرقٍٍ بين أن يكـ ب بلا فـ ــتصَحَ ــروض المسـ ــه معـ ــراد منـ ــق- الـ اللاحـ

المعـــروض الماهي�ـّـة - أي: ماهي�ـّـة الموجـــود القابلـــة للاتّّصـــاف بالوجـــود 

وغيره مـــن العـــوارض - وبين أن يكـــون المعـــروض نفـــَسَ الموجـــود، 

ب فـيــه عارضـ�ـــا غير وـجــوده، كالعداـلــة وـشــبهها. بحـيــث يـكــون المـســتصَحَ

ومــن هنــا: ظهــر وهــنُُ مــا قيــل)2( مــن الإشــكال على اعتبــار بقــاء 

وجــود  باســتصحاب  للانتقــاض  الاســتصحاب  كلّّي�ـّة  في  الموضــوع 

الموجــودات عنــد الشــكّّ في بقائهــا في الزمــان؛ لزعــم أنّّ الـمراد ببقائــه 

ــمّّ  ــا يع ــوع م مـراد بالموض ــون ال ــن ك ــةًً ع ــويّّ، غفل ــيّّ الثان ــودُُه الخارج وج

ّـة المشــكوكة عَينَ  الموجــود الخارجــيّّ، وأنّّ المـدار كــون الموضــوع في القضي�

مــا هــو في القضي�ـّة المتقّّينــة بلا تفــاوت.

ــاؤه في  ــتبر بق ــذي اُُع ــوع ال ــن الموض ــد م ــا أُُري ــبة إلى م ــذا بالنس ه

جريــان الاســتصحاب حقيقــة. 

))) الوافية: 208 - 210.
))) القائل هو شريف العلماء، كما في ضوابط الأصول: 101/6.
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وأمّّا دليل اعتبار بقائه في حقيقة الاستصحاب: 

الدليــل الأوّّل: فمــن العقــل مــا ذكــره الشــيخ  )1( مــن أنّّ إبقــاء 
ب الــذي هــو عــارضٌٌ للموضــوع ومتقــوّّم بــه مــا لم يحــرز  المســتصَحَ

موضوعــه، يلزمــه أحــد أمريــن:

إمّّا عدم تحقّّق موضوعه، وكون بقائه لا في موضوع، وهو محالٌٌ. 

ّــا محـــالٌٌ؛ لاســـتحالة  ًــا: إم� ـــه في موضـــوع آخـــر، وهـــو أيضــ أو كـــون بقائ
ـّـه حينئـــذٍٍ لم يكـــن مـــن الاســـتصحاب؛ إذ  انتقـــال العـــرض الخاصّّ، أو أن�
ـــذا  ـــه ل ـــدم ثبوت ـــم بع ـــابق والحك ـــوع الس ـــوده في الموض ًــا وج ّــن سابقــ المتق�ي

ســابق. ّــن الـ ًــا للمتيقـ يــس نقضــ يــد لـ ضــوع الجدـ الموـ

ـــي  ـــوع، ولا يكف ـــاء الموض ـــم ببق ـــو العل ـــتربَر ه ـــك: أنّّ المع ـــن ذل ـــم م فيعل
ب إبقـــاءًً والحكـــم بعدمـــه  احـــتمال بقائـــه؛ إذ الحكـــم بوجـــود المســـتصَحَ

ضــوع. قــاء الموـ لــم بـ مــا لم يُُعـ نــان ـ ًــا، لا يكوـ نقضــ

ــه، فما  ّـا لا ينبغــي أن يناقــش في هــذا، ولا ريــب في أنّّ مــا ذكــره  م�
ــن أنّّ  ــايخه م ــيّّد مش ــن س ــقالًا ع ــيته ن ــدانّيّ  في حاش ــل الهم ــن الفاض ع
مــا ذكــره الشــيخ : »إنّّما يُُنــافي القطــع بالبقــاء لا الشــكّّ؛ لاحــتمال بقــاء 

زـدٍٍي في الواـقـع«.

ب  إلى أن قــال: »فــكأنّّ المصن�ّـف  التبــس عليــه موضــوع المســتصَحَ
بموضــوع الإـعـراض، وـلـذا اـسـتدلّّ علـيـه بالدلـيـل الـعـقلّيّ.

))) فرائد الأصول: 290/3.

على  الـــدلـــيـــل 
اعـــتـــب�ـــار هـــذا 
الـــــــــشـــــــــرط
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يُُذكــر في  الــذي  ب فليــس إالّا الموضــوع  وأمّّــا معــروض المســتصَحَ
القضي�ّـة المتقّّينــة، مــثالًا يُُقــال في المثــال المذكــور: عدالــةُُ زيــدٍٍ كانــت متحقّّقــةًً 
ّـة العدالــة لا  ًـا، والآن باقيــةٌٌ بحكــم الاســتصحاب، فالموضــوع ماهي� سابقــ

ــره. ــد...«)1(، إلى آخ ــود زي وج

 فلا يخفى وهنه: 

َبََحَ لـــمّاا كان غَيرَ عــارٍٍ عــن كونــه عارضـــًا  : فلأنّّ المســتص أمّّــا أوّّلًاا
الإعــراض. موضــوع  عــن  أجنبــيٍٍّ  غيُرُ  فموضوعــه  لموضوعــه، 

ــور  ــال المذك ــة في المث ّـة المتقّّين ــور في القضي� ــوع المذك ًـا: فلأنّّ الموض وثانيــ
ــدٍٍ، اشــتباهٌٌ واضــحٌٌ لا ينبغــي صــدوره مــن فاضــلٍٍ، كيــف  ــَةَ زي كونــه عدال
ب العدالــة الّّتــي عرضــت عليــه، والموضــوع ليــس إالّا زيــد. لا، والمســتصَحَ

اللاحـــق، وإن جـــاز  الزمـــان  الموضـــوع في  إحـــراز  وثالثــــًا: فلأنّّ 
ـــع  ّــه لا ينف ـــور، لكن� ـــض الص ـــاؤه في بع ـــل بق ـــث احتم ـــتصحاب، حي بالاس
في اســـتصحاب الحكـــم المحمـــول عليـــه إذا كان الشـــكّّ في بقائـــه مسبّّبـــًـا 
ًــا أو غَيرَ مـــعيٍنٍ، بـــل  عـــن الشـــكّّ في بقـــاء موضوعـــه، وكان الموضـــوع معيّّنــ

مـــردّّدًًا بين أمـــرٍٍ معلـــوم البقـــاء، وآخـــر معلـــوم الارتفـــاع.

ـّا اوّّلأل - الــذي هــو كما لــو علــم أنّّ الموضــوع لنجاســة الماء هــو  أم�

ّـة والإطلاق، ثــمّّ  ّـة هــو الماء بوصــف الكرّّي� الماء بوصــف التــغريّر وللمطهري�

ّـة الماء الثــاني أو إطلاقــه - فلا إشــكال  شــكّّ في بقــاء تــغريّر الماء اوّّلأل وكرّّي�

))) الفوائد الرضويّّة: 436.
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في اســتصحاب الموضــوع، ولكــنّّ اســتصحابه حقيقــة يوجِِــبُُ لا محالــة 

ــه. ــة علي ّـة المحمول ــكام الشرعي� ــب الأح ترتي

ّـب عليــه، ففــي  كيــف لا، وباســتصحابه يرتفــع الشــكّّ في الحكــم المترت�

ّـة والإطلاق في الماء ترتيــب  ــغريّر والكرّّي� ــال: أنّّ حقيقــة اســتصحاب الت المث

أحكامـهـا المحموـلـة علـيهـا، كالنجاـسـة في اوّّلأل، والمطهّّريـّـة في الأخيرين.

ّـا الثــاني - الــذي هــو: كما لــو لم يعلــم أنّّ الموضوع للنجاســة هــو الماء  وأم�
ّـا، أو الماء المتلب�ّـس فــعالًا بالتــغريّر - فلا ينبغي  الــذي حــدث فيــه التــغريّر آنــــا م�

الإـشـكال في أنـّـه لا مججـال لاـسـتصحاب الموـضـوع ولا الحـكـم.

ًـا لم  ّـا اوّّلأل: فلأنّّ أصالــة بقــاء الموضــوع لا بوصــف كونــه موضوعــ أم�
يكــن مــا هــو موضــوع في الســابق، فلا يكــون رفــع اليــد عــن المشــكوك في 
ــود في الآن  ــن الموج ــف لا، ولم يك ــكّّ، كي ــقين بالش ًـا للي ــاني نقضــ الآن الث

ًـا. الثــاني عَينَ الموـجـود سابقــ

ـــع  ـــو - م ًــا، فه ـــه موضوعــ ـــف كون ـــوع بوص ـــاء الموض ـــة بق ّــا أصال وأم�
ــوع  ّـة للموضـ ــة الموضوعي�ـ ــم؛ إذ صفـ ــتصحاب الحكـ ــى اسـ ّـه في معنـ ـ أن�
ـــا في  ـــال لجريان ـــتصحابه - لا مج ـــارع باس ـــن الش ـــم م ـــاء الحك ملازمٌٌ لإنش

ـــه.   ـــف في ـــك الوص ـــراز ذل ـــدم إح ـــع ع ـــق م الآن اللاح

ــرٍٍ لا  ًـا لأم ّـه كان ثابتــ ــم - فلأن� ــتصحاب الحك ــو اس ــاني - وه ّـا الث وأم�
ّـه قيــامٌٌ بنفــس مــا قــام  ز أن� ــَرَ يُُعلــم بقــاؤه، والقيــام بهـذا الموجــود الباقــي لم حيُح

ًـا بلا رـيـب. ، حتـّـى يـكـون إثباـتـه إبـقـاءًً ونفـيـه نقضــ ـبـه أوّّالًا
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والحاصــل: أنّّ مــا يقتضيــه العقــل في اعتبــار بقــاء الموضــوع في جريــان 
ــود المأخــوذة في الموضــوع يكــون الحكــم  ــع القي الاســتصحاب هــو أنّّ جمي
ُـرت قيودهــا المأخــوذة  ةٍٍّ وإن كث� ــرٍٍ واحــدٍٍ يجمعهــا؛ إذ كلُُّ قضي� ــذٍٍ لأم حينئ
فيهــا راجعــةٌٌ في الحقيقــة إلى موضــوعٍٍ واحــدٍٍ ومحمــولٍٍ واحــدٍٍ، فــإذا شُُــكّّ في 
ثبــوت الحكــم الســابق بعــد زوال بعــض تلــك القيــود، ســواءًً علــم كونــه 
قيــدًًا للموضــوع أو المحمــول أو لم يعلــم أحدهمــا، فلا يجوز الاســتصحاب؛ 
ــدق  ــابق، ولا ص ــوع الس ــعين الموض ــابق ل ــم الس ــات عيُنُ الحك ــو إثب إذ ه

ـهـذا ـمـع الـكّّش في أحدهممـا وـعـدم تـشـخيصه بلا رـيـب.

ــد عــن المشــكوك في  ّـف كــون رفــع الي كيــف لا، والعقــل مســتقلّّ بتوق�
ًـا لليــقين بالشــكّّ على بقــاء الموضــوع فيــه حقيقــة. الآن الثــاني، نقضــ

الدليـل الثـاني: ممّاّ يرجع إليـه في معرفة الموضوع للأحـكام )1( الأدلّّة )2(، 
.)3(  وهـذا ما اختاره شريف  العلماء

الدليـل الثالـث: أن يرجـع في ذلـك إلى العـرف، وأنّّ كلّّما يصـدق عليـه 
عرفـــا أنّّ هـذا كان كـذا سابقـــا، جـرى فيـه الاسـتصحاب، وإن كان المشـار 

ّـلّة كونـه موضوعـ�ـا. إليـه لا يعلـم بالتدقيـق، أو بملاحظـة الأد

والذي يقتضيه التحقيق في هذين الدليلين هو أن يُُقال:

: إنّّ الموضــوع مــا لم يكــن شرعيّّــــا يُُرجــع فيه إلى العــرف، وإن تكفّّله  أوّّلًاا

))) في النسخة المطبوعة: )لأحكام(.
))) كذا في النسختين.

مّّحمُحد باقر الطباطبائيّّ اليزديّّ في وسيلة الوسائل: 343. ))) حكاه عنه السيّّد 
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ّـة، وإن كان شرعيّّــــا، فلا يرجــع فيــه إلى العــرف، بــل يرجــع فيــه  أحــد الأدل�
إليــه، كما يرجــع إليــه في أحكامــه.

وثانيــــًا: إنّّ الدليـــل الثـــاني المحكـــيّّ عـــن شريـــف العـــلماء  في 
ـــد  ـــيّّد محم� ـــن الس ـــا ع ـــه على م ـــيّّ كلام ـــن محك ـــتفاد م ـــا يس ـــه - على م محصّّل
ــل على  ــائل - : »إنّّ الدليـ ــائل شرح الرسـ ــب الوسـ ــزديّّ صاحـ ــر اليـ باقـ

مـاع. يّّّ كالإجمـ نّسةّ، أو لبــ تـاب والــ يّّظ كالكــ ّـا لفــ ضـوع، إمــ الموــ

وعلى اوّّلأل، إمّّا مطلق، أو مقيّّد، أو مجمل. 

ــي في  ــتصحاب؛ إذ الإطلاق يكف ــان الاس ــى لجري ــعلى اوّّلأل: لا معن ف
ــات،  ــن المطلق ــوع، كما في غيره م ــذا الموض ّـق به ــم المتعل� ــاء الحك ــات بق إثب
كــم ببقــاء نجاســته؛ لتنــاول  كما لــو ورد: أنّّ الماء نجــسٌٌ، فــإذا زال التــغريّر حيُح
ّـى  ، فلــم يبــَقَ شــكٌٌّ في الحكــم حت� ــه التــغريّر الموضــوع للفــرد الــذي زال عن

سـتصحاب. تـاج إلى الاـ ـحيُح

ًــا، حيـــث يـــزول قيـــده؛ للعلـــم بانتفـــاء الموضـــوع  وكـــذا على الثـــاني أيضــ
ــاء  ــذٍٍ، مثـــل أن يُُقـــال: الماء المتـــغريّر نجـــسٌٌ، فلا يبقـــى شـــكّّ في انتفـ حينئـ

. تــغريّر فــة الـ نــد زوال صـ ســة عـ النجاـ

وعلى الثالـــث: يكـــون محلًّاا لجريـــان الاســـتصحاب، مثـــل أن يُُقـــال: الماء إذا 
ًــا في الزمـــانين وعدمـــه،  ـــاد الموضـــوع عرفــ تـــغريّر فهـــو نجـــسٌٌ، بلا فـــرق بين احتّح
ـــاده بحســـب مـــا يصـــدق عليـــه الاســـم بملاحظـــة مـــا وقـــع  إذ المنـــاط احتّح

موضوعـ�ـــا في الكـتــاب والـنّسةّ.
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وعلى الثــاني - وهــو: أن يكــون الدليــل لبّّيّّــــا - يجرى الاســتصحاب، إذا 
حصــل العلــم ببقــاء الموضــوع وبقاء مــا يحتمــل مدخليّّتــه«)1(.

ــه مــا ذكــر فيــه مــن  هــذا، ولا يخفــى عليــك: أنّّ هــذا المحصََّــل، وإن اتّجج
عــدم جريــان الاســتصحاب فــماي لــو كان الموضــوع مطلقــــا أو مقي�دًًّا، لكــن 
َـل قبــال الدليــل العــرفّيّ، وحيــث فــرّّق بين المثــالين؛ إذ لم  ع�جيُج لم يتّّجــه حيــث 
يكــن الموضــوعُُ فــماي ادّّعــي فيــه جريــان الاســتصحاب غَيرَ عــرفٍيٍّ، وإن وقــع 
ــهما موضــوعٌٌ عــرفٌيٌّ، لا  ، كلٌٌّ من ــغريّر ، والماء إذا ت ــغريّر ــإنّّ الماء المت في الســنّةّ، ف
يرتــاب العــرف في أنّّ التــغريّر قيــدٌٌ لــلماء، حت�ّـى لــو كان الشرطُُ وهــو التــغريّر 
ل الاشتراط إلى تقييــد  شرطـــًا للمحمــول وهــو نجــس أو ينجــس؛ َوَلأ

الموضــوع حقيقــة.

ــل  ّـا ذكــره في الدلي ــا عــن الشــيخ  م� ّـه م ــا: لم يكــن في محل� ومــن هن
الثــاني مــن الــذي اقتبســه مــن كلام شريــف العــلماء، مــن الفــرق بين قولــه: 

. لـه: الماء ينـجـس إذا ـتـغريّر الماء المـتـغريّر نـسٌٌج، وقوـ

حيـث ادّّعـى)2(: زوال الحكـم بزوال التـغريّر في اوّّلأل بـخلاف الثاني؛ إذ 
، وفي الثاني نفس الماء، فيُُسـتصحب  الموضـوع في اوّّلأل الماء المتلبّّـس بالتـغريّر

النجاسـة، لـو شـكّّ في مدخليّّة التغريّر في بقائهـا، انتهى، فتدبََّر.

ــن  ــرف م ــه الع ــا علي ــه أنّّ م ــث لـــمّاا كان محصََّل ــل الثال ًـا: إنّّ الدلي وثالثــ
كــون المعنــى حقيقــة، وإن تعــدّّد مــا يطلــق عليــه، أو تــغريّر بعــض أوصافــه، 

مّّحمُحد باقر الطباطبائيّّ اليزديّّ في وسيلة الوسائل: 343. ))) حكاه عنه السيّّد 
))) ينظر: فرائد الأصول: 295/3.
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ــال الممات،  ــاة وح ــال الحي ــهما ح ــظ علي ــدق اللف ــب؛ لص ــان والكل كالإنس
ومــن عــدم كونــه حقيقــة أوّّلي�ّـة للفــظ، بــل تبدّّلــت إلى أخــرى للفــظٍٍ آخــر، 

ّـه المتّّبــع مــا لم يكــن المعنــى شرعيّّــًـا. فلا جــرم أن�

فبالنســـبة إلى الســـنخ اوّّلأل لم يكـــن اخـــتلاف الحكـــم - أعنـــي: الطهـــارة 
والنجاســـة - بســـبب الحيـــاة والممات، كالإنســـان، إالّا بأمـــر تعب�ـّـديّّ مـــن 
الشـــارع، وإالّا لم يرتفـــع حكمـــه - أي: طهارتـــه بموتـــه - لعـــدم صحّّـــة 

نــه. ســان عـ ســلب الإنـ ـ

ــه،  ًـا - بموت ــه نجســ ــي: كون ــا: لم يرتفــع حكــم الكلــب - أعن ومــن هن
ّـق بالحنطــة أو العنــب مــن الأحــكام مــن الحلّّي�ّـة  ّـه لم يرتفــع مــا لــو تعل� كما أن�
أو الحرمــة أو النجاســة أو الطهــارة، لــو صــارا دقيقــــا وزبيبــــا؛ لعــدم صحّّــة 

ـسـلب المـمّّسى بالحنـطـة والعـنـب ـعـن الدقـيـق والزبـيـب.

ّـق بالمســمّّى الحقيقــيّّ  وبالنســبة إلى الســنخ الثــاني، لم يكــن الحكــم المتعل�
قبــل التبــدّّل إلى حقيقــة أخــرى كالنجاســة باقيــًـا بعــد التبــدّّل بالاســتحالة، 

بلا ـفـرق بين اـلـعين النـجسـة وبين المتنجّّـسـة كالخـشـب.

ــه بينـــهما - مـــن زوال الموضـــوع في اوّّلأل  ــرّّق بعـــضٌٌ)1( بـ ــا فـ ــإنّّ مـ فـ
ـــس الخشـــب المســـتحيل،  ـــه لي ـــث إنّّ موضـــوع النجاســـة في ـــاني، حي دون الث
ـــكانٍٍ؛  ـــن بم ـــن الوه ـــرى م ـــتحالة - كما ت ـــزل بالاس ـــم، ولم ي ـــو الجس ـــل ه ب

القمّّــيّّ في  ـّق  النراقــيّّ في مســتند الشــيعة: 326/1، والمحق� ))) منهــم: الفاضــل 
القــوانين المحكمــة: 171/3، وحــكاه الشــيخ الأنصــاريّّ في فرائــد الأصــول: 

299/3 عــن الفاضــل الهنــديّّ في المناهــج الســويّّة.
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ـــو  ـــل ه ًــا، ب ـــن خشبــ ـــم وإن لم يك ـــو جس ـــم بما ه ـــن الجس ّــه لم يك ضرورة أن�
ًــا، ولـــذا جعـــل  خصـــوص الجســـم الخشـــبيّّ، وهـــو بالاســـتحالة زائـــلٌٌ قطعــ

ّــة. ّــة الجلـي ّــس بالأولويـ ّــرة للمتنجـّ ســتحالة مطهـ هــم الاـ بعضـ

ـــكّّ في  ـــاَلَ للش ـــنخين: لا مج ـــا في كِِلا الس ـــا وحقّّقن ـــا ذكرن ـــل م ـــن أج وم
الحكـــم فيـــهما؛ للعلـــم بتحقّّقـــه في اوّّلأل في الزمـــان الســـابق واللاحـــق، 
ـــان  ـــم - كما في الإنس ـــدّّل الحك ـــه - أي: تب ّــديّّ في تبدّّل ـــل تعب� ـــرد دلي ـــا لم ي م
ــدّّل  ــه - أي: تبـ ــم بتبدّّلـ ــه؛ وللعلـ ــان مماتـ ــه وزمـ ــان حياتـ ــر إلى زمـ بالنظـ

الحــكـم - في الــسـنخ الــثـاني.

وحينئــذٍٍ فلا مجــرى للاســتصحاب فــماي هــو مــن أحــد الســنخين، ولــو 
ــك لا  ــدّّلها، فكذل ــدم تب ــرى، وع ــة إلى أخ ــدّّل الحقيق ــكّّ في تب ــرض الش ف
ــرق في  ــه ولا ف ــوع شرطٌٌ في جريان ــراز الموض ــتصحاب؛ إذ إح ــرى للاس مج
ــولُُ  ــه ب ــتحال إلي ــول، والمس ــوَلَ غيِرِ المأك ــتحيل ب ــون المس ــك بين أن يك ذل
 ، المأكــول وبالعكــس، أو يكــون المســتحيل خمــرًًا والمســتحال إليــه خلًّاا
فــإنّّ حكــَمَ العــرف بالاســتحالة يوجِِبُُ لا محالــة حكمهــم بجريــان دليــل 
ـّق بــه، ولا مجــال  ـّب الحكــم المتعل� عنــوان المســتحال إليــه الموجِِــب لترت�

سـتحيل. كـم المـ سـتصحاب حـ لاـ

فما عــن الشــيخ  )1( - مــن التحقيــق في اخــتلاف مراتــب التــغريّر مــن 
حيــث اخــتلاف حكــم العــرف بجريــان دليــل العنــوان في بعــض الصــور، 
بلا حاجــة إلى الاســتصحاب، وعــدم حكمهــم بالجريــان مــع إثباتهــم 

))) فرائد الأصول: 300/3.
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الحكــم بالاســتصحاب في البعــض الآخــر، وعــدم إجرائهــم الاســتصحاب 

أيضــًـا في ثاـلـث - ـفـكما ـتـرى ـمـن الوـهـن بـمـكانٍٍ.

كيـف لا، والنـصّّ الـوارد في الخمـر المسـتحيل خلًّاا لم يكـن إالّا حاكيـــا 

، حتّّـى  ترتّّـب حكـم الخخل؛ بسـبب اسـتحالته إليـه، لا أنّّـه مخرِِخجٌٌ لـه حـكامًا

)1(، فهـو    يُُقـال بـأنّّ ارتفـاع الحكـم السـابق للنـصّّ، كما عـن الشـيخ 

كعمـوم دليـل مـا دلّّ على حكـم المنتقـل إليـه، حيث إنّّـه لم يكـن إالّا من جهة 

تدّّبـل الحققـية، فتدبََّر.

ب سابقـــا في حـال الشـكّّ، حتّّـى  إنّّ اعتبـار التقّّيـن لوجـود المسـتصَحَ

يكـون كّّشـه في البقـاء، هـو ممّّـا لا بدّّ منـه بلا ريب فيـه، إن كان لههذه الغاية.

الغايــة  لــه مــا لم تكــن  ـّق  كيــف لا، والاســتصحاب حقيقــة لا تحق�

موجــودة؛ ضرورَةَ أخــذ الشــكّّ في البقــاء حينئــذٍٍ في حقيقتــه، لكــنّّ الــكلام 

يـه. يـل علـ مـة الدلـ حـو بإقاـ هـذا النـ بـاره على ـ في اعتـ

 )2( فنقـــول: إنّّ الدليـــل على هـــذا الاعتبـــار ليـــس مـــا ذكـــره الشـــيخ

مـــن اتّّفـــاق الأصحـــاب على أخـــذ الشـــكّّ في البقـــاء، أو مـــا يـــؤدّّي معنـــاهُُ، 

ــا لا ينبغـــي مـــن مثلـــه؛  في معنـــى الاســـتصحاب اصطلاحـــًـا؛ إذ هـــو مـ�

ـــك.  ـــم في ذل ـــف منه ـــود المخال لوج

ـّة الاســتصحاب لا تنهــض بذلــك؛ لشــمولها لما لا  وزعمــه: أنّّ أدل�

))) فرائد الأصول: 300/3.

))) فرائد الأصول: 303/3.

ــر الـــثـــاني:  ــ الأمـ
الشكّّ  اشتراط 
ــي الـــبـــقـــاء ــــ فـ
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يكــون الشــكّّ فيــه خصــوص الشــكّّ في البقــاء، كالشــكّّ في تحقّّق نفــس مــا 
تقّّينــه سابقــــا، كما عــن الســبزواريّّ  )1( وغيره)2(، وأنّّ المعــتربَر في مفهوم 
ًـا، وإن سرى الشــكّّ  الاســتصحاب مجــرّّدُُ وقــوع الشــكّّ بعــد اليــقين سابقــ
ّـن لوجــود المســتصحب  ًـا، بــل الدليــل على اعتبــار التق�ي إلى مــا تقّّينــه سابقــ
سابقــــا في حــال الشــكّّ في الزمــان اللاحــق، بحيــث يكــون الشــكّّ في نفــس 

بقاـئـه في زـمـان الـكّّش.

ــاء  ــه، إن كان بن ــار الاســتصحاب وحجّّيّّت ــل اعتب هــو أن نقــول: إنّّ دلي
العــقلاء، وأنّّ الأخبــار مــن بــاب الإمضــاء - كما هــو المختــار - فلا ريــب 
ــكّّ إلى  ــو سرى الش ــر ل ــون الأث ــم لا يرتّّب ــك؛ ضرورة أهنّه ــه على ذل في دلالت
ّـه لا يلــزم نقــضُُ اليقين بالشــكّّ  ّـه كزوالــه بالشــكّّ، وأن� ّـن سابقــــا، وأن� مــا تق�ي

حينـذٍٍئ، حـيـث لا ـيـقين بـسـبب سرـيـان الـكّّش.

وإن كان الأخبــار مــن بــاب التعب�ّـد الصرف، فلا يبعــد شــمول مدلــولها 
لما لا يـكـون الـكّّش في نـفـس البـقـاء.

بــأن يُُقــال: إنّّ اليــقين في الســابق، وإن كان واحــدًًا بلحاظــه مــع زمانــه، 
ــق في  ــث أطل ــكّّ حي ــن الش ُـراد م ّـه ي� ــه، إالّا أن� دٌٌّ بزمان ّـه مقي� ــو أن� لا على نح
ــقين في  ــه الي ّـق ب ًـا بما تعل� ّـا كان متعلّّقــ ــمّّ م� ــانِِ أع ــاَمَ بي ــه مق ــع كون ــام م المق

لـك. حـذور في ذـ حـق، بلا مح ئـه في اللاـ صـوص بقاـ ًـا بخـ سـابق، أو متعلّّقــ الـ
فيكون مفادها: أنّّ الشـكّّ بعد اليقين ملغى مطلقـــا، فيسـتفاد كلّّ من قاعدة 

»اليقين« وقاعدة »الاسـتصحاب« بلا مانع من إرادتهما من كلام واحد.

))) ذخيرة المعاد: 348/1 - 349.
ّ في السرائر: 104/1. ))) الشيخ ابن إدريس الح�لّيّ
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ــه«)1(؛ إذ  ــِضِ على يقين ــه : »فليم ــن قول ــن إرادتهما م ــع م ــل لا مان ب
معنــى المضّيّ على اليــقين عــدمُُ التوق�ّـف مــن أجــل الشــكّّ العــارض بفــرض 

الـكّّش كعدـمـه.

وهــذا يختلــف باخــتلاف متعل�ّـق الشــكّّ، فــالمضّيّ مــع الشــكّّ بالحدوث، 
بمعنــى الحكــم بالحــدوث، ومــع الشــكّّ في البقــاء، بمعنــى الحكــم به.

ـاد متعلّّقـي الشـكّّ واليـقين، وكـون الممراد  ودعـوى: أنّّـه »لا ريـب في احتّح
 -  المضّيّ على ذلك اليقين المتعلِِّق بما تعلّّق به الشـكّّ«)2( - كما عن الشـيخ
لا برهـان لـه عليهـا، بـل هـي صرفُُ دعـوى، بـل ما تقـدّّم من إطلاق الشـكّّ 
وعمومـه يوهّّنهـا ويزيّّـف مـا ذكـره بعدهـا مـن أنّّ الشـكّّ في المقـام ليـس لـه 
فـردان يتعلّّـق أحدهمما بالححدوث والآخـر بالبقـاء؛ إذ إطلاق الشـكّّ في المقام 
يـقضي بـأنّّ لـه ذينـك الفرديـن لا محالـة، بـل قولـه بعـد: »بـل الممراد الشـكّّ في 
نفـس مـا تقّّين، وحينئـذٍٍ فإن اعتبر المتكلّّم...«)3( إلى آخره، لا يقضي بالسـلب 

الـذي زعمـه، بـل يـقضي بنقيضـه الـذي زعمنـاه مـن كون الشـكّّ له فـردان.

ـــن دون  ّــن م ـــذا المتق�ي ـــكّّ في ه ـــه الش ّــم في كلام ـــار المتكل� ـــف لا، واعتب كي
ّــن، كما  ـــذا المتق�ي ـــاء ه ـــكّّ في بق ـــون الش ـــى ك ـــس إالّا بمعن ـــان، لي ـــده بالزم تقيي

ّــن الـــذي هـــو معنـــى المضّيّ عليـــه، ليـــس إالّا  أنّّ الحكـــم باســـتمرار هـــذا المتق�ي

ئــه. نــى الحـكــم ببقاـ بمعـ

))) الخصال: 619، حديث الأربعمائة، ح10.
))) فرائد الأصول: 306/3.
))) فرائد الأصول: 306/3.
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ـّـه لا يـــقضي بالســـلب،  بـــل لـــو أراد مـــن قولـــه ذلـــك الـــذي قلنـــاه بأن�

إنّّ تعـــدّّد الاعتبـــار لا يوجِِـــبُُ تعـــدّّد أفـــراد الشـــكّّ على حـــدّّ مـــا ســـيذكره - 

ـــن  ـــردٌٌ م ـــن ف ـــن الاعتباري ـــكلٍٍّ م ـــقين ب ـــوى: أنّّ الي ـــع »دع ـــك في دف ـــد ذل بع

ـّـق فـــرد مـــن الشـــكّّ ...«)1(، الى آخـــره -  اليـــقين، وكذلـــك الشـــكّّ المتعل�

ـــه:  ـــابق«، إلى قول ـــه الس ّــن ب ـــار في المتق�ي ـــاظ والاعتب ـــدّّد اللح ـــه: »إنّّ تع بقول

ـــةًً  ـــراد مندرج ـــون الأف ـــو تك ـــقين«)2(، على نح ـــراد الي ـــدّّد أف ـــبُُ تع »لا يوجِِ

تحـــت عمـــوم الخبر، بحيـــث لم يكـــن الـــكلام مســـتعمالًا في معنـــى واحـــد 

ـّـه لا يجـــدي في صحّّـــة  - كما ينبـــئ بذلـــك كلامـــه بعـــدُُ - فلا ريـــب في أن�

الســـلب؛ ضرورة أنّّ التعـــدّّد المدّّعـــى لم يـــدّّعِِ على ذلـــك النحـــو مـــن 

ــدّّد مـــن  ــدٍٍ، بـــل يدّّعـــى التعـ ــرٍٍ واحـ ــتعمال في أمـ الانـــدراج وعـــدم الاسـ

حــيـث الإطلاق، وــكـون المــسـتعمل فــيـه مطلقـــًـا ــشـامالًا لفردــيـه.

هــذا، ومــا ذكــره بعــض المحــشّّين، كالفاضل الهمــدانّيّ  في حاشــيته، 
ًـا  ــه طريقــ مــن: أنّّ »اليــقين في الاســتصحاب ملحــوظٌٌ لا لذاتــه، بــل لكون
لمتعلّّقــه، فالموضــوع في الحقيقــة هــو المتعل�ـّق - أعنــي: الوجــود الســابق 
القاعــدة ملحــوظٌٌ لذاتــه ومأخــوذٌٌ مــن حيــث  باليــقين - وفي  المحــرز 
ــان  ــان الملاحظت ــزاء، وهات ًـا للج ــوب المضّيّ، أي سببــ ًـا لوج ــو موضوعــ ه

ــدٍٍ«)3(. ــتعلٍٍما واح ــهما في اس ــع اجتماع ًـا يمتن ــهما ذاتــ لتمانع

))) فرائد الأصول: 308/3.

))) فرائد الأصول: 308/3.
))) الفوائد الرضويّّة: 443 - 444، بتقديم وتأخير.
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فلا ريـب في عـدم صلاحيّّتـه لتوجيه ما ادّّعاه الشـيخ  في المقام، فإنّّ 
طريقيّّـة اليـقين لمتعلّّقـه في كلٍٍّ مـن الاسـتصحاب والقاعـدة قبـل عـروض 
الشـكّّ، لا شـبهة فيهـا؛ إذ لم يكـن إالّا لإحـراز متعلّّقـه، كما أنّّ موضوعيّّتـه 
للحكـم بالبقـاء في الاسـتصحاب بعـد الشـكّّ، وللحكـم بحـدوث متعلّّقـه 
في القاعـدة بعـد الشـكّّ أيضـــا، كما لا شـبهة فيهـا، فالتفرّّقـة المذكـورة بينهما 

مـن الفاضـل المزبـور، غريةٌٌبـ مـن مثله.

نَْْمَ تدبََّر.  وكيف كان، فوهنُُ ما ذكره الشيخ  غيُرُ خفيٍٍّ على 

وأوهــن مــن ذلــك، مــا ذكــره بعــد فــرض تســليمه دلالــة الروايــات على 
ــة  ــول الرواي ــارض في مدل ــول التع ــزوم حص ــن ل ــدتين م ــمل القاع ــا يش م
المســقِِط لــه عــن الاســتدلال بــه على القاعــدة، التــي هــي غير قاعــدة 
َـن  ّـه إذا شــكّّ فــماي تق�ي »الاســتصحاب«؛ اســتنادًًا إلى مــا ذكــره بقولــه: »ن�لأ

ًـا...«)1(، إلى آـخـره. سابقــ

ــة  ــوم الجمع ــدٍٍ في ي ــة زي ــكّّ في عدال ــة الش ــن معارض ــره م ــا ذك ــإنّّ م ف
ــقين  ــض الي ــا لم ينتق ــمّّ م ــه)2(: إنّّما يت ــن، بقول ــقين المذكوري ــن الي ــن م لفردي

يـه. شـبهة فـ ّـا لا ـ عـة ممّـ يـقين في الجمـ ضـه بالـ عـة، وانتقاـ سـابق على الجمـ الـ

ــدٍٍ  ــة زي ــارئ في عدال ــكّّ الط ــه: »أنّّ الش ــاض بزعم ــه  الانتق ودفع
ــقين الســابق«)3(  ــك الي ــوم الجمعــة وعدمهــا، عيُنُ الشــكّّ في انتقــاض ذل ي

))) فرائد الأصول: 309/3.
))) فرائد الأصول: 309/3 - 310.

))) فرائد الأصول: 310/3.
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عـة. يـوم الجمـ بـل ـ قـة قـ تـه المطلـ عـدم عدالـ يـقين بـ عـة، أي الـ على الجمـ

لا يخفـى وضـوح وهنـه؛ ضرورة أنّّ الشـكّّ في عدالتـه يـوم الجمعـة لــمّاا 
كان طـروّّه لم يحصـل إالّا بعـد إحـراز عدالتـه يـوم الجمعـة الموجِِـب لنقـض 
اليـقين بعـدم عدالتـه قبـل الجمعة، فلا مجال للشـكّّ في انتقـاض اليقين بعدم 

عدالتـه قبـل الجمعـة، فـضالًا عـن كـون ذلـك الكّّشـ عَينَ هذا الكّّشـ.

نا بعــض المحــشّّين كصاحــب الكفايــة  في حاشــيته  هــذا، وقــد ســَقََبَ
على المدّّعــى مــن عــدم لــزوم التعــارض، لما لا يقــارب مــا ذكرنــا م�ّـا اســتندنا 
إليــه، وهــو: »أنّّ كــون نقــض اليــقين بعــدم العدالــة مــع هــذا الشــكّّ نقضــــا 
ّـدة  ّـف على عــدم شــمول النهــي لنقــض اليــقين بالعدالــة المقي� بالشــكّّ يتوق�
ّـه  ّـدة مــع هــذا الشــكّّ، فإن� ... وهــذا بــخلاف نقــض اليــقين بالعدالــة المقي�
ــي  ــمول النه ــدم ش ّـف على ع ــن غيِرِ توق� ــالٍٍ م ــكّّ على كلِِّ ح ــضٌٌ بالش نق

لنقــض اليــقين بعــدم العدالــة المطلقــة«)1(.

بـل لا يخلـو مـن نظر، بـل من منع، فإنّّ نقـض اليقين بعـدم العدالة - مع 
هـذا الشـكّّ - لم يكـن مـن حيـث هذا الشـكّّ، حتّّى يُُقـال بالتوقّّـف المزبور، 
بـل هـو مـن حيث حصول اليـقين بالعدالة المقيّّـدة قبل عروض الشـكّّ فيها 

بلا ريـب في ذلك.

ـّه فــماي لــو قلنــا - كما قلنــا - بشــمول أخبــار الاســتصحاب  هــذا كل�
»الــيقين«. لقاــعدة 

))) درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 390.
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ــل  مـدرك لها، وقب ــكلام في ال ــن ال ــدّّ م ــمول، فلا ب ــل بالش ــو لم نق ّـا ل أم�
هـا. لـوب منـ هـو المطـ مـا ـ يـان ـ مـن بـ دّّب ـ هـا لا ـ ّـم في مدركـ التكلـ

إلى  ا  مسـتمّرًّ وبقائـه  المشـكوك  حـدوث  إثبـات  يكـون  أن  إمّّـا  فنقـول: 
بارتفاعـه. اليـقين 

وإمّّا أن يكون مجرّّد حدوثه في الزمان السابق بدون إثباته بعده. 

ـُـراد مجـــرّّد إمضـــاء الآثـــار المترتّّبـــة عليـــه سابقـــًـا، وصحّّـــة  ـــا أن ي� وإم�
الأعمال الماضـــية المتفرّّـــعة علـــيه.

فـــعلى الأوّّل: لا دليـــل يـــدلّّ عليـــه بالخصـــوص ولا بالعمـــوم على مـــا 
ّــه  ـــال: إن� ـــكان أن يُُق ـــب في إم ـــف لا، ولا ري ـــل، كي ـــو الدلي ـــرض، وإالّا فه ف
ـــدة،  ـــذه القاع ـــهما ب ّــة ومقابلي ّــة والخبثي� ـــارة الحدثي� ـــدوث الطه ـــت ح إذا ثب

حــدوث. يــر الح بــه على تقدـ لــم ـ هــا؛ للعـ بــت بقاؤـ ثـ

وليــس هــذا مبنيّّــًـا على الأصــل المثب�ِـت)1( وإن قلنــا بــه، فــإنّّ بقاءهــا مــا 
لم يرفعــه رافــعٌٌ مــن آثــار حدوثهــا ووجودهــا وبقائهــا كأنفســها مــن الآثــار 
ــا  ــوازم وجوده ــن ل ــاء م ــك)2(، »وإنّّ البق ّـل خلاف ذل ّـة، وإن تخي� الشرعي�
الواقعــيّّ لا مــن الآثــار الشرعي�ـّة المترتّّبــة على وجودهــا الســابق«)3(؛ إذ 

دًًّا. َـر جي� ّـل، فتدب� التحقيــق يأبــى مــا تخي�

 وأمّّــا الاســتدلال على إثبــات ذلــك، بما دلّّ مــن الأخبــار على عــدم 

))) كما قاله الشيخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 311/3.
. ّوهو المحقّّق الهمدانّي (((

))) الفوائد الرضويّّة: 448.

ــد  ــ ــوج ــ هـــــــل ي
لقاعدة  مـــدرك 
غير  الـــــيـــــقين 
ــذه الأخــبــار؟ هـ
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 )1(  ّـه، فهــو وإن قــال الشــيخ الاعتنــاء بالشــكّّ في الشيء بعــد تجــاوز محل�
ّـن؛  بكونــه فاســدًًا؛ نظــرًًا إلى أنّّ قاعــدة )اليــقين( لا تتوق�ّـف على تجــاوز المتق�ي
ــه  ــزوال أو قبل ــد ال ــد عن ــو اعتق ّـه، كما ل ــاوز محل� ــل تج ــه قب ــكّّ في إذ ربّّما يش
رًًّا مــن الحــدث، ثــمّّ شــكّّ فيــه قبــل  طهــارة ثوبــه أو نجاســته أو كونــه متطه�

تلبّّـسـه باـلـصلاة.

ّـف  ــاء بالشــكّّ بعــد تجــاوز المحــلّّ( لا تتوق� كما أنّّ قاعــدة )عــدم الاعتن
ّـه يصلــح؛ إذ عمــومُُ دليــل الثانيــة - لما فيــه ســبق  على ســبق الاعتقــاد، لكن�
الاعتقــاد، ولما لا يكــون فيــه دخــولٌٌ في الــغير، مــع تقــدّّم المعتقــد على 
ــه بالنظــر  ــحٌٌ للاســتدلال ب ــة - صال ــماي ذكــر مــن الأمثل عــروض الشــكّّ ف

يـب. لـك بلا رـ إلى ذـ

المحـلّّ«)2(، لا  بعـد جتجاوز  ليـس شكّّـــا  الاسـتمرار  »الشـكّّ في  وكـون 
يقـدح بعدمـا عُُلِِـم مـن عمـوم دليـل، لما لا يكـون فيه جتجاوزٌٌ، مضافـــا إلى أنّّ 
مـا ثبـت مـن تلك الآثار المزبـورة بعموم دليـل الثانيـة لازمٌٌ لها، وهو شرعيّّ 

كأنفسـها على مـا قـد علـم.

ومـــن هنـــا - ولما يـــأتي مـــن تحقيقنـــا في الصحّّـــة - : لم يتّّجـــه مـــا عـــن 
الشـــيخ  بعـــدُُ، مـــن قولـــه: »وأضعـــف مـــن هـــذا الاســـتدلال: 
ـــاد المســـلم،  ـــة في اعتق ـــة الصحّّ الاســـتدلالُُ بما ســـجييء، مـــن دعـــوى أصال

ـَـر. ـّـه كاوّّلأل في عـــدم إثباتـــه الاســـتمرار«)3( انتهـــى، فتدب� مـــع أن�

))) فرائد الأصول: 311/3.
))) قاله الشيخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 311/3.

))) فرائد الأصول: 311/3.
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ــا ذكـــر فـــماي هـــو المطلـــوب مـــن قاعـــدة )اليـــقين(، لا   وعلى الثـــاني: مـ�
ينبغـــي الإشـــكال في دلالـــة أخبـــار عـــدم الاعتنـــاء بالشـــكّّ بعـــد تجـــاوز 

المــلّّح علــيـه، بــنـاءًً على ــمـا حقّّقــنـا ــمـن عمومــهـا.

ــت دلالتهـــا، فـــإنّّما ينفـــع في  ومـــا عـــن الشـــيخ  )1( مـــن أن لـــو تـ�
ـّـه لا يثبـــت بـــا إالّا صحّّـــة مـــا ترتّّبـــت  الآثـــار المترتّّبـــة عليـــه سابقـــًـا، وأن�
عليهـــا، دون إثبـــات نفـــس مـــا اعتقـــده سابقـــًـا، كطهـــارة ثوبـــه سابقـــًـا 

ـّـب عليـــه بعـــد ذلـــك الآثـــار المترتّّبـــة عليـــه فلا. ، حت�ـّـى يترت� مـــثالًا

ًـا  فهــو م�ّـا لا ينبغــي مــن مثلــه؛ إذ صحّّــة مــا ترتّّبــت على المعتقــد سابقــ
. قـَـق لـيـس إالّا شرعـ�ــا، لم تـكـن إالّا بتنزـيـل الـشـارع المتيقـَـن سابقـ�ــا منزـلـة المَحَ

كيــف لا، وحكــم الشــارع بصحّّــة الــصلاة المأتّيّ بهـا مــن حيــث اليــقين 
بالطهــارة سابقــــا، لا ينفــكّّ عن التنزيــل المزبور، وإالّا لــزم حكمه بالمشروط 

َـر. مــع عــدم ثبــوت شرطــه، بلا ريــب لمـن تدب�

وعلى الثالــث: ذكــر الشــيخ  أنّّ لــه وجهــــا: »بنــاءًً على تمامي�ّـة قاعــدة 
ـّه إذا صىلّى بالطهــارة المعتقــدة،  الشــكّّ بعــد الفــراغ وتجــاوز المحــلّّ، وأن�
ــى على  ــان، بن ــك الزم رًًّا في ذل ــه متطه� ــاده وكون ــة اعتق ــكّّ في صحّّ ــمّّ ش ث
صحّّــة الــصلاة، لكن�ّـه ليــس مــن جهــة اعتبــار الاعتقــاد الســابق، ولــذا لــو 
فــرض في الســابق غــافالًا غَيرَ معتقــدٍٍ بشيءٍٍ مــن الطهــارة والحــدث بنــى على 

ًـا...« )2( إلى آخــر مــا ذكــر في المقــام. الصحّّــة أيضــ

))) فرائد الأصول: 312/3.

))) فرائد الأصول: 312/3.
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ولكنّّ التحقيق يأبى ما ذكر: 

: فــلما مــرّّ مــن أنّّ الحكــم بالصحّّــة لم يكــن إالّا بتنزيــل الشــارع  ّـا أوّّلًاا أم�
َـق، وإالّا لــزم المحــذور المذكــور. ق�َحَ المعتقــد منزلــة الم

وثانيــــا: فلأنّّ تعليلــه بقولــه: »ولــذا لــو فــرض في الســابق...« إلى آخــره، 
ــمّّ  ــا يع ــة - كقاعــدة التجــاوز - م ــل الحكــم بالصحّّ ــد أنّّ دلي ــا يفي ــةُُ م غاي

المقــام على مــا هــو المشــهور بين الأصحــاب.

وثالثــــا: فلأنّّ إجــراء القاعــدة في المقــام - كما لــو كان الشــكّّ بعــد الفــراغ 
مــن الطــواف، مــثالًا في كونــه مــع الطهــارة مــع العلــم بهــا قبــل الطــواف - 
ــه مــن غيِرِ المشــهور م�ّـن ذكــر)1(، فــإنّّ مخالفتهــم للمشــهور لم  لا خلاف في
تكــن إالّا مــن حيــث مــا نُُســب إلى المشــهور مــن الحكــم بالصحّّــة، مــع عــدم 
تنزيــل المشــكوك منزلــة الموجــود، وإن لم يســبق العلــم بــه قبــل الشــكّّ، لا 
ــع  ــهور يمن ــف للمش ــن أنّّ المخال ــغيره)2(، م ًـا ل ــيخ  تبعــ ــر للش لما ظه
القاعــدة المذكــورة في غير إجــزاء العمــل، بــل لا يبعــد أنّّ المشــهور حكمهــم 
بالصحّّــة لم يكــن إالّا لتنزيــل المشــكوك منزلــة الموجــود، ســبق العلــم بــه قبــل 

ا. ّـه مــتيٌنٌ جــًدًّ َـر جي�دًًّا، فإن� الشــكّّ أو لم يســبق؛ نظــرًًا إلى مــا ذكرنــا، فتدب�

أن يكــون كلٌٌّ مــن بقــاء مــا أُُحرز حدوثــه سابقــــا وارتفاعــه، غَيرَ معلومٍٍ؛ 
إذ لــو علــم بأحدهمــا فلا اســتصحاب قطعــــا، لكــن هــذا مــع العلــم بالبقــاء 

أو الارتفــاع واقعــــا مــن دليــلٍٍ قطعــيٍٍّ واضــحٍٍ لا كلام فيه.

ــف  ــديّّ في كش ــل الهن ــكام: 141/8، والفاض ــدارك الأح ــاملّيّ في م ــيّّد الع ))) كالس
اللثــام: 411/5.

))) فرائد الأصول: 313/3.

ــر الــثــالــث:  الأمـ
عـدم  ـــتراط  ــ اش
بالبقاء  الــعــلــم 
ــاع. ــ ــف ــ الارت أو 
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ــكّّ  ــع؛ إذ الشـ ــم بالواقـ ــاَمَ العلـ ــارع مقـ ــه الشـ ــماي أقامـ ــكلام فـ  إنّّما الـ
ّــه لا ريـــب في العمـــل  ـــزول معـــه، مـــع أن� الواقعـــيّّ في البقـــاء والارتفـــاع لا ي

دًًحا. قــوالًا واـ ًــا وـ ســابقة إجماعــ لــة الـ بــه دون الحاـ ـ

ّـة الاســتصحاب، أو مــن بــاب  فهــل العمــل بــه مــن بــاب تخصيــص أدل�
التخصّّــص؟

ذكـر الشـيخ  )1(: أنّّـه ليـس مـن البـاب اوّّلأل، بمعنى رفـع اليد عن 
عمـوم أدلّّـة الاسـتصحاب في بعـض مـوارده، كما تُُرفـع اليد عنها في مسـألة 
الشـكّّ بين الثلاث والأربع ونحوها، ممّاّ دلّّ على وجوب البناء على الأكثر، 
ولا مـن البـاب الثـاني الذي هو بمعنى خـروج المورد بمجـرّّد وجود الدليل 
عـن مـورد الاسـتصحاب؛ اتّّـكاالًا منـه إلى »أنّّ هذا مختـصّّ بالدليـل العلميّّ 

المزيـل بوجوده للشـكّّ المأخوذ في مجري الاسـتصحاب«)2(.

والــذي يقتضيــه النظــر يأبــى مــا ذكــره، فــإنّّ الدليــل على الخلاف لــو قلنا 
ّـه يخرجــه  ّـه لم يوجِِــب خــروَجَ المـورد عــن مــورد الاســتصحاب، إالّا أن� بأن�
ّـق بــه النهــي في أخبــار الاســتصحاب مــن النقــض بالشــكّّ؛  حقيقــة عمّاا تعل�
إذ لا يكــون معــه نقضًًــا بالشــكّّ، بــل بالدليــل، فلا يعمّّــه النهــي فيهــا، 

كيــف لا، وأفــراد العــامّّ هــا هنــا أفــراد نقــض اليــقين بالشــكّّ.

والدليـــل المعـــتربَر - ولـــو لم يكـــن علميّّـــــا - يكون موجِِبـــــا لأن لا يكون 

ـــامّّ في  ـــراَدَ الع ـــل، لا أنّّ أف ـــل بالدلي ـــكّّ ب ـــع الش ـــو م ـــكّّ، ول ـــض بالش النق

))) فرائد الأصول: 314/3.

))) فرائد الأصول: 314/3.
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ـــل إنّّما يكـــون مـــزيالًا  ـــقين، كـــي يُُقـــال: إنّّ الدلي ـــرادُُ الشـــكّّ والي ـــام أف المق
ــامّّ أفـــراَدَ الشـــكّّ  ًـا، بـــل لـــو كانـــت أفـــرادُُ العـ للشـــكّّ إذا كان علميّّـــ
ـــل  ـــوص الدلي ـــس إالّا خص ـــكّّ لي ـــل للش ـــون المزي ـــال بك ـــقين، فلا يُُق والي

ـــار.  ـــيََّ الاعتب يّّّ، وإن كان قطع ـــدانّيّ دون الظن� ـــع الوج ـــد للقط المفي

ـّا بمعنــى تســاوي  فــإنّّ الشــكّّ المأخــوذ في مجــرى الاســتصحاب، إم�
ـّه والــنّّظ اــلذي لم يــكن مــعتبًرًا. الاــحتمالين، أو ــما يعـمّ

وعلى كلٍٍّ، لا منـاص عـن زوالـه بوجـود مـا هـو قطعـيّّ الاعتبـار، وإن 
كان ظنّيّّّـ�ـا، فلا يكون نقض الحالة السابقة إالّا نقضـ�ـا بما هو يقينيّّ الاعتبار.

ــار في  ــيََّ الاعتبـ ــاديّّ لا يـــصير قطعـ ــل الاجتهـ ودعـــوى: »أنّّ الدليـ
ـــاكامًا  ـــؤدّّاه ح ـــون م ـــات ك ـــد إثب ـــتصحاب إالّا بع ـــورد الاس ـــوص م خص
ا  ً على مـــؤدّّى الاســـتصحاب - أي: ناظـــرًًا إلى المحكـــوم عليـــه ومـــف�سِّرً
ـــل  ـــوبُُ العم ـــتصحاب وج ـــؤدّّى الاس ـــال: إنّّ م ـــن أن يُُق ـــه - وإالّا أمك ل
على الحالـــة الســـابقة مـــع عـــدم اليـــقين بارتفاعهـــا، ســـواء كان هنـــاك 
ـــل  ـــوب العم ـــارة وج ـــك الأم ـــل تل ـــؤدّّى دلي ّــة أم لا، وم ـــارة الفلاني� الأم

. بمـــؤدّّاه، خالـــف الحالـــة الســـابقة أم لا«)1(، كما عـــن الشـــيخ

: فلأنّّ إطلاق أو عمــوم دليــل اعتبــار الدليــل بلا  ممنوعــة، أمّّــا أوّّلًاا
موجِِــبٍٍ لتخصيصــه، يوجِِــبُُ كونــه حــاكامًا على مــؤدّّى الاســتصحاب؛ إذ 
ا لمـؤدّّى الاســتصحاب،  ً ًـا ومــف�سِّرً ًـا عــن كونــه شارحــ لم يكــن حينئــذٍٍ عريّّــ

ّـر. مـن تدب� ــب ل بلا ري

))) فرائد الأصول: 315/3 - 316.
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ـــوبُُ  ـــتصحاب وج ـــؤدّّى الاس ـــال: إنّّ م ـــال لأن يُُق ـــا: لا مج ـــن هن وم
ـــواء كان  ـــا، س ـــقين بارتفاعه ـــدم الي ـــع ع ـــابقة، م ـــة الس ـــل على الحال العم

ّــة، أم لا. ـــارة الفلاني� ـــاك الأم هن

وثانيـــًا: فلأنّّ وجــوَبَ العمــل على الحالــة الســابقة لم يكــن مــؤدّّىًً 
للاســتصحاب، مــع عــدم اليــقين بارتفاعهــا، بــل هــو مــؤدّّى لــه إن أُُحــرز 
ــار  ــيّّ الاعتب ــو قطع ــذي ه ــل ال ــود الدلي ــع وج ــا م ــرازُُ بقائه ــا، وإح بقاؤه
ــود هــذا  ــا بوج ــكّّ في بقائه ــل لاريــب في زوال الش ــه، ب ــب في عدم لا ري
الدليــل على مــا قــد علــم، وإالّا - بــأن فــرض عــدم زوالــه مــع وجــود هــذا 
ــراَدَ  ــراده، أف ــام أف ــامّّ في المق ــرض أنّّ الع ــم وف ــد عل ًـا عمّاا ق ــل، غضّّــ الدلي
صــــا؛ إذ المناط في  الشــكّّ واليــقين - فلا مانــع مــن كــون الدليــل حينئــذٍٍ مخّصَّ
ج، والمخــرج منــه بحســب الموضــوع واختلافــهما  ــاد المخــَرَ التخصيــص احتّح

ــبٍٍ. ــم بلا ري ــب الحك بحس

والحاصــل: أنّّ الدليــل الاجتهــاديّّ الــوارد في مــورد الاســتصحاب على 
خلاف الحالــة الســابقة، صالــحٌٌ لأن يكــون مخصِِّصــــا للعــامّّ الاســتصحابّيّ، 
ّـة مــا أقامــه الشــارع مقــاَمَ العلــم  على فــرض عــدم زوال الشــكّّ بــه، وأنّّ أدل�

حاكـةٌٌم حينـذٍٍئ على أدلـّـة الاـسـتصحاب لتحقـّـق معـنـى الحاكمـيّـة فـيهـا.

ًــا بمعنـــى خـــروج المــورد بمجـــرّّد  ًــا لأن يكـــون تخصّّصــ وصالـــح أيضــ
ــن  ــق مـ ــاه التحقيـ ــا اقتضـ ــتصحاب، على مـ ــورد الاسـ ــن مـ ــوده عـ وجـ
ــتصحاب، كما  ــل الاسـ ــون واردًًا على أصـ ــوروده، فيكـ ــكّّ بـ زوال الشـ

ــتصحاب على اوّّلأل. ّـة الاسـ ـ ــاكامًا على أدل� ــون حـ يكـ
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ـــه  ـــن بـــاب التعب�ـّـد، كما علي ّــه إن أُُخـــذ الاســـتصحاب م ـــن هـــذا كل� لك
الشـــيخ )1( وــمـن تبــعـه.

وإن أُُخــذ مــن بــاب الظــنّّ أو بنــاء العــقلاء، فهــو حينئــذٍٍ ممّـّـا لا 
ّـل لأحــد في أنّّ المأخــوذ في إفادتــه للظــنّّ عــدمُُ وجــودِِ أمــارة  ينبغــي التأم�
ــرٍٍ  ــارة على تقدي ــنخ الأم ــن سِِ ــون م ــا يك ــه، وأنّّ م ــورده على خلاف في م
ــن في  ــه إذا لم يك ــوّّل علي ّـه إنّّما يع ــد في أن� ّـل لأح ــي التأم� ــك، لا ينبغ كذل
ّـة مختلفــةٌٌ في التقديم  مــورده أمــارة على الخلاف، بــل الأمــارات الاجتهادي�

ــك.  ــان ذل ــكلام في بي ــي ال ــك، فلينبغ ــول كذل ــه، كما أنّّ الأص وعدم

فنقـــول: إنّّ الـمـراد بالدليـــل الاجتهـــاديّّ كلُُّ أمـــارةٍٍ اعتبرهـــا الشـــارع 
ـــمّّى في  ـــوّّة، ويُُس ـــه بالق ـــف عن ـــع ويكش ـــن الواق ـــي ع ـــا تحك ـــث إن� ـــن حي م
ة، وأنّّ  ّــة، وفي الموضوعـــات: أمـــارات معـــتربَر ّــة اجتهادي� نفـــس الأحـــكام: أدل�
الـــذي اعـــتبره م�ّــا لم يكـــن ناظـــرًًا إلى الواقـــع، أو اعتبـــاره لم يكـــن مـــن تلـــك 
ًــا على  ـــول، وإن كان مقدّّمــ ـــن الأص ـــو م ـــل ه ـــاديٍٍّ، ب ـــس باجته ّــة لي الحيثي�
ـّـه يُُقـــدّّم على البراءة  بعـــض الأصـــول الأخـــر كالاســـتصحاب، حيـــث إن�

ـــيير. ـــتغال والتخ والاش

))) فرائد الأصول: 314/3.

الأدلّّة  من  المـراد 
ــة  ـ ــادي� ــهـ ــتـ الاجـ
والأصــــــــــــــول



]تعارض الاستصحاب مع غيره[

لكــن قــد يختفــي وجــه تقديمــه على غيره، أو تقديــم غيره عليــه، حيــث 
أو يختفــي حكــم  الــغير مــن الأصــول كاليــد ونحوهــا،  يتراءى كــون 
ّـم  ــن التكل� ــدّّ م ــا، فلا ب ــة ونحوه ــغيره، كالقرع ــتصحاب ل ــة الاس ض معاَرَ

في مقامــات ثلاث:

الأوّّل: تقديم غيره عليه.

الثاني: حكم معارضته لغيره، كالقرعة.

الثالث: تقديمه على غيره.

أما اوّّلأل، فالكلام فيه يقع في مسائل:

إنّّ اليــد لا يعارضهــا الاســتصحاب مطلقــــا، بلا فرق بين كــون اعتبارها 
لكشــفها غالبــــا عن الواقــع، أو للتعبّّد.

ـــة  ّــا على اوّّلأل، فلا إشـــكال في تقديمهـــا على الاســـتصحاب؛ لحكوم أم�
أدلّّتهـــا على أدلّّتـــه، إن لم نقـــل بـــورود أدلّّتهـــا على أدلّّتـــه، وإن كان الحـــقّّ 

ِــم. قــد عُُلـ تــه، كما ـ هــا على أدلّّـ ورودـ

كما  اعتبارهـا،  على  العبـاد  نظـام  اسـتقامة  فلتوقّّـف  الثـاني،  على  وأمّّـا 

الأولى:  المـســألــة 
على  اليد  تقديم 
ــاب  ــح ــص ــت الاس
والاستدلال عليه
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  تضمّّـن ذلـك خبر ابـن غيـاث الـدالّّ على الحكـم بالملكيّّـة، حيـث قال

السـوق  فاخـتلال  ـوقٌٌ«)1(،  ُسُ للمسـلمين  قـام  لما  ذلـك  »ولـولا  آخـره:  في 

اعتبارهـا. لعـدم  وبـطلان الحقـوق لاريـب في لزومـهما؛ 

كيـــف لا، والغالـــب العلـــم يكـــون مـــا في اليـــد مسبوقـــًـا بكونـــه ملكـــًـا 

ــى. ــغير، كما لا يخفـ للـ

 لكـن هـذا - أي: تقديـم اليـد على الاسـتصحاب - مـا لم يكـن تـداعٍٍ في 

البين، بحيث يكون ذو اليد معترفـــا بكون ما في يده سابقـــا ملكـــا للمدّّعي، 

بـل كان التداعـي في أصـل الملكيّّـة بلا تعـرّّض لبيـان سـبب حصـولها، فـإنّّ 

اليـد إنّّما كانـت أمـارةًً على أصـل الملكيّّـة، لا على خصوصيّّتهـا، فلـو ذكـرت 

الخصوصيّّـة مـن ناحيـة ذي اليـد بعـد اعترافـه المزبـور انتـزع منـه مـا في يده، 

إالّا أن يقيـم البيّّنـة على انتقـالها إليـه، وليـس مـن تقديـم الاسـتصحاب؛ إذ 

بإقـراره بكـون مـا في يده قبل ذلـك للمدّّعي يصير مدّّعيـــا والمدّّعـي منكرًًا؛ 

لعـود نزاعـهما إلى التشـاجر في وقـوع  النقـل وعدمه.

ــه  ــوى من ــذه الدع ــدح ه ــدّّعٍٍ، لم تق ــه م ــن في مقابل ــو لم يك ــا: ل ــن هن وم

ــك  ــند المل ــن أس ــدّّعٍٍ، لك ــه م ــو كان مقابل ــذا ل ــل وك ــه، ب ــم بملكيّّت في الحك

، بحيــث لم ينكــر النقــل، ولكــن اعترف بجهلــه  الســابق إلى غيره كأبيــه مــثالًا

ــن  ــه م ــم بانتقال ــي أبي، ولم أعل ًـا لمورّّث ــذا ملكــ ــال: )كان ه ــأن ق ــالحال، ب ب

))) الــكافي: 387/7، بــاب بلا عنــوان، ح1، وفيــه: »لــو لم يجــز هــذا لم يقم للمســلمين 
ســوقٌٌ«، مــن لا يحضره الفقيه: 51/3، ح3307.
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مورّّثــي إليــك بســبب شرعــيّّ(؛ إذ لا أثــر لهـذا الاعتراف أزيــد مــن العــامّّ 
ًـا لأبيــه. بكونــه في الســابق ملكــ

ــماي في  ــل الفــرض ف ــتصّرّف في مث ــه وبين الله تعــالى ال ــماي بين ــه ف وليــس ل
يــد الــغير؛ اعــتدًًماا على الملكي�ّـة الســابقة الّّتــي يحتمــل زوالها بناقــلٍٍ شرعــيٍٍّ؛ 
هـا أمــارةٌٌ لــغيره عنــد الجهــل بالســبب، كذلــك أمــارةٌٌ لــه، مــا  نّّلأ اليــد كما أن�

لم يعـلـم بكونههـا عاديـَـة.

فحكـمُُ المشـهور بانتـزاع الـعين مـن يـده إنّّما هـو في صـورة إنـكار السـبب 
لبقـاء  المسـتلزم  بـالحال  بجهلـه  الاعتراف  الدعـوى، لا  الموجِِـب لانـقلاب 
الدعـوى على مـا كانـت عليه وهي الملكيّّة الفعليّّة، بمقتضى اليد لا في سـببها. 

ـــه  ـــوى ومطالبت ـــكاره في سماع الدع ـــبب كإن ـــل بالس ـــوى الجه ـــس دع فلي
البيّّنـــة، وإالّا لفتـــح مـــن ذلـــك بـــابٌٌ واســـعٌٌ لأكل أمـــوال النـــاس، فـــإنّّ 
ــا في أيديـــم كان ملكـــًـا للســـابقين،  أكثـــر النـــاس يعترفـــون بـــأنّّ كـــثيًرًا مـ�

ولا يعلـــم ورثتهـــم نقلهـــا إليهـــم بناقـــلٍٍ شرعـــيٍٍّ، كما لا يخفـــى.

ًـا  ّـة أيضــ ــول التعبّّدي� ــن الأص ــا م ــر كونه ــد على تقدي ــف كان، فالي وكي
مقدّّمــةٌٌ على الاســتصحاب، وإن جعلنــاه مــن الأمــارات الظنّي�ّـة؛ إذ الشــارع 
نصّّبهــا في مــورد الاســتصحاب بلا ارتيــاب، كيــف لا، ودليلــه أخــصُُّ مــن 

عموـمـات الاـسـتصحاب.

هــذا، مــع أنّّ الظاهــر مــن الفتــوى والنــصّّ الــوارد في اليــد، كروايــة ابــن 
ــاس في أمورهــم وقــد  ــى عمــل الن ــد أمــرٌٌ كان مبن ــار الي غيــاث)1(، أنّّ اعتب

))) الكافي: 387/7، ح1، من لا يحضره الفقيه: 51/3، ح3307.
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أمضــاه الشــارع، ولا يخفــى أنّّ عمــل العــرف عليــه مــن بــاب الأمــارة، لا 
ـمـن ـبـاب اـلأصـل التعبـّـديّّ.

 ، ّـا تقديــم البيّّنــة على اليــد وعــدم ملاحظــة التعــارض بينــهما أصالًا وأم�
فلا يكشــف عــن كونهــا مــن الأصــول؛ إذ اليــد إنّّما جعلــت أمــارة على 
الملــك عنــد الجهــل بســببها، والبيّّنــةُُ مبيّّنــةٌٌ لســببها، كيــف لا، والبيّّنــة مزيلــةٌٌ 
للشــكّّ الحاصــل في مــورد اليــد، فهــي أقــوى مــن اليــد في الكاشــفيّّة، 

ــر. ــر والأظه كالظاه

ّـا  ــب في كونهــا م� ــه لا ري ــراغ عن ــد الف ــة في العمــل عن ــة الصحّّ إن أصال
ض بهــا الاســتصحاب، والمـراد بهــا مــا يعــمّّ قاعــدة )الشــكّّ بعــد  لا يُُعــاَرَ
ــد مــن العمــل مطلــق العمــل، ســواء  الفــراغ وبعــد التجــاوز(، حيــث أُُري
ّـب مــع  ّـب، أو شرطــــا، أو جــزَءَ شرطٍٍ، أو كان مجمــوع المرك� كان جــزَءَ المرك�
دلالــة جملــة مــن الأخبــار الآتيــة على قاعــدة التجــاوز، ودلالــة بعضهــا على 

قاـعـدة الـفـراغ بلا رـيـب.

ّـة على قاعــدتين: )قاعــدة الفــراغ(، و)قاعــدة التجــاوز(،  ــار دال� فالأخب
وأصالــة الصحّّــة في العمــل منطبقــة عليــهما.

ـــا لكونـــا  ــا لا يعـــارض بـــا الاســـتصحاب، إم� وكيـــف كان، فهـــي مـ�
مـــن الأمـــارات، كما يشـــعر بـــه قولـــه  في بعـــض الروايـــات الـــواردة 

فيهـــا: »هـــو حين يتوضّّـــأ أذكـــر منـــه حين يشـــكّّ«)1(.

))) تهذيب الأحكام: 101/1، كتاب الطهارة الباب 4، ح114.

الثاني�ة:  المسألة 
ــدّّم قـــاعـــدة  ــ ــق ــ ت
والتجاوز  الفراغ 
عـــلـــى قـــاعـــدة 
ــاب ــح ــص ــت الاس
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ــا في  ــذ به ــر بالأخ ــول، إالّا أنّّ الأم ــن الأص ــت م ــا، وإن كان ّـا هنّهلأ وإم�
مــورد الاســتصحاب يــدلّّ على تقديمهــا عليــه، فيخصّّــص بأدلّّتهــا أدلّّتــه، 
ولا إشــكال ولا ريــب في شيءٍٍ مــن ذلــك، إنّّما الإشــكال فــماي تكفّّلتــه أخبــار 

تلــك القاعــدة مــن أمريــن:

الأوّّل: الفــراغ والتجــاوز مــن حيــث المعنــى المعــتربَر في الحكــم بالصحّّــة، 
ــول  مـراد بالدخ ــغير، وأنّّ ال ــول في ال ــتربَر الدخ ــه، أو يُُع ــى ب ــل يكتف ّـه ه وأن�

بالــغير مــا هــو؟

الثــاني: إنّّ الشــكّّ في الشيء مُُلحــقٌٌ بــه الشــكّّ في وصــف الصحّّــة 
لا؟ أم  ــللشيء، 

ــه  ــا يقتضي ــدة على م ــك القاع ــواردة في تل ــار ال ــر الأخب ــن ذك ــدّّ م فلا ب
ــذا المـضمار، فنقــول  ــزول ببركتهــا كلّّ شــبهةٍٍ في ه ــق في مفادهــا؛ لي التحقي

بـار: ّـا الأخـ أمـ

فمنهــا: روى زرارة في الصحيــح، عــن أبي عبــد الله ، قــال: »إذا 
خرجــت مــن شيءٍٍ ودخلــت في غيره، فشََــكُُّك ليــس بشيءٍٍ«)1(.

ــدالله ، قــال: »إنّّ شــكّّ في  ــر، عــن أبي عب ــن جاب ــل ب وروى إسماعي
 ، ، وإن شــكّّ في الســجود بعدما قــام فليمِضِ الركــوع بعدمــا ســجد فليمــِضِ

كلُُّ شيءٍٍ شــكّّ فيــه وقــد جــاوزه ودخــل في غيره، فليمــِضِ عليه«)2(.

))) تهذيب الأحكام: 352/2، كتاب الصلاة الباب 16، ح47.
الاســتبصار:   ،60  ،9 البــاب  الــصلاة  كتــاب   ،153/2 الأحــكام:  تهذيــب   (((

ح9.  ،78 البــاب  الــصلاة  كتــاب   ،358/1
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ــا قـــد مضى  ـــد بـــن مســـلم: »كلّّ مـــا شـــككت فيـــه مـ� وفي موثّّقـــة محم�

فأمضـــه كما هـــو«)1(. 

ابـن أبي يعفـور: »إذا شـككت في شيءٍٍ مـن الوضـوء وقـد  وفي موثّّقـة 

دخلت في غيره فشََكُُّك ليس بشيءٍٍ، إنّّما الشكّّ إذا كنت في شيءٍٍ لم تجزه«)2(.

فهذه الأخبار ظاهرةٌٌ، بل صريحةٌٌ في عدم الاعتناء بالشكّّ بلا ريب. 

كما لاريـــب في أنّّ تقييـــد الشـــكّّ في الشيء في الأخبـــار بالخـــروج عنـــه 
ـــه  ـــرّّرة ل ـــة المق ّــه والمرتب ـــبة إلى محل� ـــه، لــــمّاا كان بالنس ـــاوز عن ّــه والتج ومضي�
بحكـــم العقـــل، أو بوضـــع الشـــارع، أو غيره مـــن جهـــة اعتبـــاره بإتيـــان 
ـّـه، فلا يصلـــح لأن يكـــون قرينـــةًً على إرادة كـــون  ذلـــك المشـــكوك في محل�
ًــا عنـــه، وكـــون الشـــكّّ فيـــه باعتبـــار الشـــكّّ في  وجـــود أصـــل الشيء مفروغــ
ـــمّّ  ـــه يع ـــاقٍٍ على إطلاق ـــو ب ـــل ه ـــطرًًا، ب ًــا أو ش ـــه شرطــ ـــتربَر في ـــا يُُع ـــضِِ م بع

يــه. عــتربَر فـ مــا يُُـ جــوده وـ وـ

قٍٍِ للتجــاوز عــن  كما لا يصلــح كــون الدخــول في غير المشــكوك غَيرَ محق�

ِـق لــه؛ بداهــة أنّّ المتجــاوز إليــه محــلّّ غيره، وحينئــذٍٍ لا  المحــلّّ، بــل هــو محق�

إـشـكال في اعتـبـاره، كما ـهـو ظاـهـر الصحـيحـتين الأوـيلين.

ًـا عــن  ــره - غضًًــ ّـه على تقدي ولا يقــدح إطلاق موثّّقــة ابــن مســلم، فإن�

حـتين. نـا وبالصحـي دٌٌّ بما ذكرـ جـاوز - مقـي شـعار المضّيّ بالتـ إـ

))) تهذيب الأحكام: 344/2، كتاب الصلاة الباب 16، ح14.
))) تهذيب الأحكام: 101/1، كتاب الطهارة الباب 4، ح111.

ـــــعـــــتبَرر  هــــــل ي�
ــاوز  ــ ــج ــ ــت ــ ال في 
الدخول  والفراغ 
الـــــــــــغير؟ في 
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ـــق  ومـــن أجـــل مـــا ذكرنـــا مـــن أنّّ الدخـــول في غيِرِ المشـــكوك محق�
ـــغير في الصحيحـــتين على  ـــد بالدخـــول في ال للتجـــاوز، ظهـــر أنّّ حمـــل التقيي

ــمـا ــهـو الغاــلـب فيلــغـو القــيـد، لــيـس بمتّّــهٍٍج.

كما لا يتّّجـه احـتمال ورود الإطلاق على مـا هـو الغالـب)1(، فلا يحكـم 
بـالإطلاق؛ لما قـد عُُلِِـم مـن لـزوم تقييـده على ما ذكرنـا، كيـف لا، والظاهرُُ 
مـن الـغير في صحيحـة إسماعيـل بـن جابـر: »إن شـكّّ في الركـوع بعدمـا 
«، بملاحظـة مقام التحديد  سـجد وإن شـكّّ في السـجود بعدما قـام فليمِضِ
ومقـام التوطئـة للقاعـدة المقـرّّرة بقولـه بعد ذلـك: »كلُُّ شيءٍٍ شـكّّ فيه ...« 
ا للـغير الـذي يُُعـتربَر الدخـول فيـه،  إلى آخـره، كـونُُ السـجود والقيـام حـّدًّ
الثـاني بالنسـبة  وأنّّـه لا غير أقـرب مـن اوّّلأل بالنسـبة إلى الركـوع، ومـن 
إلى السـجود؛ إذ لـو كان الههوي للسـجود كافيـــا عنـد الشـكّّ في الركـوع، 
بَُُقَـَحَ في مقـام التوطئـة  والنهـوضُُ للقيـام كافيـــا عنـد الشـكّّ في السـجود، 
بالسـجود والقيـام، ولم يكـن وجـهٌٌ متّّجـهٌٌ لججزم  التحديـد  القاعـدة  لتلـك 
 ، المشـهور)2( بوجـوب الالتفـات إلى الشـكّّ إذا شـكّّ قبـل الاسـتواء قـائامًا
لكـنّّ اعتبـار الدخـول في الـغير في محقّّقيّّـة التجاوز، لم يكـن على نحو الحصر 

في الجسـود والقيـام لا غير.

كيـف لا، وقـد ذكـرا مـن بـاب المثـال، وأنّّ الممراد بهما مطلـقُُ مـا يوجِِـبُُ 
الخخروج عـن المحـلّّ على نحـو إيججابهما الخخروج عنـه، ولـو كان الـغير الـذي 

))) الذي احتمل ذلك الشيخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 332/2.
))) جواهر الكلام: 637/12، فرائد الأصول: 333/3.
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دخـل فيـه أمـرًًا مقدّّميّّـــا، كالنهـوض للقيـام والههويّّ للسـجود مـا لم يكـن 
دليـلٌٌ خـاصٌٌّ على خلاف ذلـك، كالإجمماع المدّّعـى في النهـوض والههوي، 

وأنّّ الحكـم فيـهما الحكـم قبـل صدورهمما.

ـــن  ـــا لم يك ـــه، م ـــاوزًًا عن ـــكوك وتج ـــن المش ًــا ع ـــدّّ فراغــ ـــذٍٍ فلا يع وحينئ
ذلـــك النحـــو مـــن الدخـــول. 

الــصلاة  بمثــل  الاشــتغال  عــدم  حالــة  على  صــادقٌٌ  ـّه  إن� قــال:  ُيُ لا 
ّـق الفــراغ منــهما، وشــكّّ في الجــزء الأخير منــهما، لما يعــدّّ  والوضــوء لــو تحق�
ــو بحســب العــرف، كما  ــة عــدم الاشــتغال بهما لحالهما، ول ــرة حال مــن مغاي

يظهــر مــن الشــيخ  في رســائله)1(.

قٌٌّ مــع عــدم التشــاغل  ّـا نقــول: إنّّ الفــراغ بالنســبة إلى الــصلاة متحق� لأن�
بفعــلٍٍ وجــوديّّ لحصــول المخــرج الشرعــيّّ عنهــا الــذي مــن أجلــه تحقّّقــت 
المغايــرة بين الحالــتين، بــخلاف الفــراغ مــن الوضــوء مــا لم يتشــاغل بفعــلٍٍ 
ــرة بين  ــوى المغاي ــإنّّ دع ــه، ف ــلّّ وضوئ ــن مح ــم ع ــأن لم يق ــو ب ــوديٍٍّ، ول وج
ــعٍٍ، بلا  ــل من ــرٍٍ، ب ــلُُّ نظ ــغير، مح ــول في ال ــدق الدخ ــث يص ــتين، بحي الحال

َـر. ريــب لمـن تدب�

 ومــن أجــل ذلــك كان التفصيــلُُ بين الــصلاة والوضــوء بالتــزام كفايــة 
ــه دون  ــزء الأخير من ــكّّ في الج ــع الش ــو م ــوء، ول ــن الوض ــراغ م ــرّّد الف مج

الــصلاة أوهــنُُ م�ّـا ذكــر مــن القــول المنفــيّّ.

نَْْ شــكّّ في الوضــوء بعدمــا  هــذا، مــع أنّّ مــا ورد مــن قولــه   في م�

))) فرائد الأصول: 334/3.
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فــرغ مــن الوضــوء: »هــو حين يتوضّّــأ أذكــر منــه حين يشــكّّ«، عــامٌٌّ 
بمقــتضى التعليــل لــغير الوضــوء أيضــًـا، وأنّّ صــدر موثقّــة ابــن أبي يعفــور 
ّـا لا  ــور م� ــل المزب ــغير في الوضــوء، فالتفصي ــار الدخــول في ال دالٌٌّ على اعتب

ّـة. وجــه لــه، البت�

نعــم، يتّّجــه الفــرق بين الوضــوء وغيره في الوضــوء بالخــروج مــن 
ــروج  ــا بالخ ــثلاث وغيره ــارات ال ــرقُُ بين الطه ــل الف ــاوز، ب ــدة التج قاع

عـدة. لـك القاـ مـن تـ ـ

ــن  ــلٍٍ م ــاكّّ في فع ــوا على أنّّ الش ــم أجمع ــوء، فإهنّه ــبة إلى الوض ّـا بالنس أم�
خـر. عـل آـ خـل في فـ بـه، وإن دـ يـأتي ـ ضـوء ـ مـام الوـ بـل إتم عـال الوضوء قـ أفـ

ـــا بالنســـبة إلى الغســـل والتيمـــم، فقـــد صّرّح بذلـــك فيـــهما  وأم�
ــصّّ  ــد نـ ــلّّمات، وقـ ــن المسـ ــه مـ ــه كونـ ــر منـ ــهٍٍ يظهـ بعضهـــم)1( على وجـ
مـــة)2(،  ـــق، كالعالّا ــن تأخّّـــر عـــن المحق� على الحكـــم في الغســـل جمـــعٌٌ مـ�
ـــن  ـــدٍٍ م ـــصّّ غيُرُ واح ـــاني)5(، ون ّــق الث ـــهيدين)4(، والمحق� ـــده)3(، والش وول

ــك.  ــم كذلـ ـ ــون التم�ي ــؤلاء على كـ هـ

وكيــف كان، فمســتندُُ الخــروج - قبــل الإجمــاع - الأخبــارُُ الكــثيرة 

ّـه الســيّّد علّيّ الطباطبائــيّّ في ريــاض المســائل: 277/1، ولكن�ّـه صّرّح بذلــك  ))) لعل�
ّـم. في الغســل دون التم�ي

))) قواعد الأحكام: 206/1، تذكرة الفقهاء: 212/1.
))) إيضاح الفوائد: 43/1.

))) اللمعة الدمشقيّّة: 17، تمهيد القواعد: 239. 
))) جامع المقاصد: 237/1.

عـــــدم جـــريـــان 
الــــــقــــــاعــــــدة 
أفـــــعـــــال  في 
الــــطــــهــــارات 
الــــــــــــــــــثلاث
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ا على  المخصِِّصــة لتلــك القاعــدة، كصحيــح زرارة القائــل: »إذا كنــت قاعــًدً
ــع  ــهما، وعلى جمي ــد علي ــك أم لا، فأع ــلت ذراعي ــدِرِ أغس ــم ت ــك، فل وضوئ
ه الله مــا دمــت في حــال  ّـك لم تغســله ولم تمســحه م�ّـا سامّا مــا شــككت فيــه أن�
ــال  ــد صرت في ح ــه، وق ــت من ــوء وفرغ ــن الوض ــت م ــإذا قم ــوء، ف الوض
أخــرى في الــصلاة أو في غيرهــا، فشــككت في بعــض ممّـّـا ســمّّى الله ممّـّـا 

ــك«)1(. ــوء لا شيء علي ــه الوض ــك في ــب الله علي أوج

 ومــا يظهــر مــن موثّّقــة ابــن أبي يعفــور)2( مــن عــود ضــمير »غيره« إلى 
»الشيء«، فهــو يوجِِــبُُ طرحهــا؛ لمنافاتهــا للمخصّّــص لتلــك القاعــدة 

ًـا. المـجمـع علـيـه قطعــ

ومــا يُُقــال في توجيههــا - أي: تلــك الموثّّقــة - بحيــث لا تكــون منافيــةًً 
للمخصّّــص المجمــع عليــه مــن: »أنّّ الوضــوء بتمامــه في نظــر الشــارع 
فعــلٌٌ واحــدٌٌ، باعتبــار وحــدة مســبََّبة وهــي الطهــارة، فلا يلاحــظ كلّّ فعــلٍٍ 
ّـى يكــون مــوردًًا لتعــارض الموثّّقــة مــع الأخبــار المتكفّّلــة  منــه بحيالــه، حت�

لقاـعـدة التـجـاوز.

ولا يلاحـــظ بعـــض أجزائـــه - كغســـل اليـــد مـــثالًا - شيئـــًـا مســـتقلًّاا 
ـــكال  ـــب الإش ّــى يوجِِ ـــده، حت� ـــاوزه أو بع ـــل تج ـــه قب ـــض أجزائ ـــكّّ في بع يش

في الحصر المســـتفاد مـــن الذيـــل«)3(.

))) تهذيب الأحكام: 100/1 - 101، كتاب الطهارة الباب 4، ح110.
))) تهذيب الأحكام: 101/1، كتاب الطهارة الباب 4، ح111.

))) القائل هو الشيخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 337/3.
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ــه لا  ــن أجزائ ــزءٍٍ م ــار ج ــد، باعتب ــل الي ــع في غس ــكّّ الواق ــو أنّّ الش وه

ــد، كما عــن الشــيخ ، فهــو غيُرُ مجــدٍٍ في  ــه إذا جــاوز غســل الي ــى ب يعتن

يـق. بـل لا يلـ يـه، ـ التوجـ

ـــدّّده  ـــبُُ تجـــرّّده عـــن تع ـــار، لا توجِِ ـــك الاعتب ـــإنّّ وحـــدة الوضـــوء بذل ف

ًـا  ــه سببـــ ــاد كونـ ـ ــى احتّح ــاده إالّا بمعنـ ـ ــن احتّح ــف لا، ولم يكـ ــيّّ، كيـ الخارجـ

ـــكّّ إالّا في  ـــع الش ، ولم يق ـــاالًا ـــن إالّا أفع ـــيّّ، لم يك ـــود الخارج ـــب الوج وبحس

ًــا. نــه سببــ ظــر إلى كوـ عــال، لا بالنـ لــك الأفـ عــض تـ بـ

مضافــًـا إلى أن لــو كانــت وحدتــه على هــذا النحــو موجِِبــةًً لمنــع جريــان 

ــاد  قاعــدة التجــاوز في أجزائــه، لمنــع جريانهـا في أجــزاء الــصلاة؛ بداهــة احتّح

ًـا،  ّـب مــن أجزائهــا عمــلٌٌ واحــدٌٌ، واللازم باطــلٌٌ قطعــ هــا، وأنّّ المرك� مسمّاا

فالملــزوم مثلــه بلا ريــب.

ــة  ــوء مخصََّص ــزاء الوض ــبة إلى أج ــاوز بالنس ــدة التج ــف كان، فقاع وكي

بالنــصّّ المجمــع عليــه، وإنّّ جريانهــا فيــه إنّّما هــو بعــد الفــراغ منــه على 

النحــو المذكــور في النــصّّ، بــل هــي جاريــة في غيره مــن الشروط، بلا فــرق 

ــة الداخــل، فــضالًا عــن أن  بين الدخــول في مشروطــه، أو الكــون على هيئ

يكــون الشــكّّ بعــد الفــراغ عــن مشروطــه بلا ريــبٍٍ في ذلــك ولا إشــكال 

ــو  ــه؛ إذ ه ــن مشروط ــراغ م ــد الف ــه بع ــكّّ في ــو كان الش ًـا ل ــه، خصوصــ في

ــتضي المضّيّ  ــه تق ــه، وقاعدت ــراغ من ــد الف ــه بع ــكّّ في مشروط ــب للش موجِِ

علــيه، كما إذا مضى ــمع الشرط.
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فما عــن بعــض الأصحــاب)1( على مــا عــن الشــيخ  في رســائله)2( من 
اعتبــار الشــكّّ في الشرط حت�ّـى بعــد الفــراغ عــن المشروط، فأوجــب إعــادة 

المشروط، فـهـو ـمّـا لا ينبـغـي التـوّّفه ـبـه ـمـن فقـهٍٍي.

وحينئــذٍٍ فلا إشــكال فــماي ذكرنــا، بــل لا ينبغــي الإشــكال في عــدم اعتبار 
الشــكّّ في الشرط بالنســبة إلى مشروطٍٍ آخــر، فــإنّّ اعتبــار الشــكّّ فيــه على مــا 
عــن الشــيخ مــن الاســتناد إلى: »أنّّ الشرط المذكــور، مــن حيــث كونــه 
ّـق  ّـه بــاقٍٍ، وأنّّ الشــكّّ في تحق� شرطــًـا لهـذا المشروط لم يتجــاوز عنــه، بــل محل�

ّـه«)3(. شرط هــذا المشروط شــكٌٌّ في الشيء قبــل تجــاوز محل�

ـــل في  ـــد دخ ـــاقٍٍ، وق ـــكوك ب ـــلّّ المش ـــون مح ـــف يك ـــهٍٍ؛ إذ كي ـــو غيُرُ متّّج ه
ـــكّّ  ـــعبرة بالش ـــدم ال ـــى ع ـــانٍٍ على أنّّ معن ّــه  ب ـــع أن� ـــه اوّّلأل، م مشروط
في الشيء بعـــد تجـــاوز المحـــلّّ هـــو البنـــاء على حصـــول المشـــكوك فيـــه بلا 
ـــكال  ـــول: لا إش ـــه: »أق ـــو قول ـــدُُ، وه ـــه بع ـــح كلام ـــو صري ـــكال، كما ه إش
ــواز  ــه جـ ّـب عليـ ـ ــه يترت� ــرض حصولـ ــد فـ ــره؛ إذ بعـ في أنّّ ...«)4( إلى آخـ

ّـة. الدخـــول في كلّّ مشروطٍٍ، البت�ـ

ّـق...«)5( إلى آخــره،  فاســتدراكه فيــه بقولــه: »لكــن بعنوانــه الــذي يتحق�

))) كالســيّّد العــاملّيّ في مــدارك الأحــكام: 141/8، والفاضــل الأصفهــانّيّ في كشــف 
.411/5 اللثام: 

))) فرائد الأصول: 339/3.

))) فرائد الأصول: 340/3.

))) فرائد الأصول: 340/3.

))) فرائد الأصول: 340/3.
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ّـق الظهــر بعنــوان  ّـق لما نقولــه؛ إذ تحق� لا يجديــه فــماي هــو بصــدده، بــل هــو محق�
ّـق عنــوان كونــه  ّـق الظهــر وتحق� ّـه شرطٌٌ للــعصر لم يكــن إالّا عبــارة عــن تحق� أن�

شرطــــا للــعصر، أعنــي: تقدّّمهــا على العصر.

ــعصر  ــل الـ ــه قبـ ــس إالّا تحقّّقـ ــام ليـ ــر في المقـ ــق الظهـ ـ ــف لا، وتحق�  كيـ

ـــن ذلـــك العنـــوان، كما أنّّ الوضـــوء المشـــكوك في مـــا نحـــن فيـــه،  المتضم�

ـّـه مـــن حيـــث خصـــوص كونـــه شرطـــًـا للـــمشروط  لم يكـــن فـــوات محل�

سـتقبل. ــسبة إلى المشروط المــ ّـى بالنـ هـو حتــ بـل ــ ّـق، ــ المتحقــ

لإطلاقــه  ذلــك؛  يأبــى  للقاعــدة  المخصِِّــص  والصحيــح  لا،  كيــف 

هيئــة  على  وللكــون  اوّّلأل،  في  الدخــول  ولمجــرّّد  للأمريــن،  الشــامل 

ــث  ــول في المشروط، حي ــل الدخ ــراز الشرط قب ّـة إح ــل لا بدّّي� ــل، ب الداخ

ــول في  ــل الدخ ــرازه قب ــة إح ــبُُ كفاي ــه، توجِِ ــع أجزائ ًـا لجمي ــون شرطــ يك

مشروطــه اوّّلأل بالنســبة إلى مشروطــه المســتقبل؛ ضرورة زوال الشــكّّ في 

الشرط بالنســبة إليــه.

 مـن قولـه: »ومـن  الشـيخ  مـا عـن   ومـن هنـا: يظهـر لـك وهـن 

الشـكّّ في  إلغـاء  يكفـي في  أيضـــا لا  المشروط  الدخـول في  أنّّ  يظهـر  هنـا 

الشرط...«)1( إلى آخـره، بـل لا ينبغـي صدوره مـن مثله، بلا ريب لمن تدبّّر.

وصحيحـة علّيّ بـن جعفـر، عـن أخيـه ، قـال: »سـألته عـن الرجـل 
يكـون على وضـوء، ثـمّّ يشـكّّ على وضـوء هـو أم لا، قـال: إذا ذكـر وهـو 

))) فرائد الأصول: 340/3.
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في صلاتـه انصرف وتوضّّـأ وأعـاد، وإن ذكـر وقـد فـرغ مـن صلاتـه أجـزأه 

ذلـك«)1(، هـي يججب طرحهـا مـا لم يكـن متعلّّـقُُ ذكـر الأولى عـدَمَ كونه على 

وضـوء، ومتعلّّـق ذكـر الثانيـة الشـكّّ في كونه على وضـوء، بمعنـى: إن كان 

متعلّّـقُُ الفعـلين الشـكََّ في كونه على وضـوء لمخالفتها - حينئـذٍٍ - الصحيح 

المخصِِّـص للقاعـدة المجمـع عليـه، بلا ريـب في ذلـك عنـد التدبََّـر.

ولــــمّاا علمـــت آنفـــًـا بعـــد ذكـــر أخبـــار القاعـــدة: أنّّ الشـــكّّ في الشيء 

ـــه،  ـــتربَر في ـــا يُُع ـــوده وم ـــه وج ـــمّّ بإطلاق ـــا يع ـــار م ـــك الأخب ـــه تل ـــذي تكفّّلت ال

ـــكّّ في  ـــَمَ الش ـــه حك ـــة المأتّيّ ب ـــكّّ في صحّّ ـــم الش ـــون حك ـــن ك ـــاص ع فلا من

ـــكّّ في  ـــه إلى الش ـــو؛ نّّلأ مرجع ّــه ه ـــل: »إن� ـــل قي ـــال، ب ـــد يُُق ـــل ق ـــان، ب الإتي

وجـــود الشيء الصحيـــح«)2(. 

ـــزء  ـــل الج ـــن قبي ـــو كان م ـــه ل ـــكّّ في ـــذي يش ـــبة إلى الشيء - ال ّــا بالنس أم�

ّــة  ـــال خارجي� ـــي أفع ـــي ه ـــط الّّت ـــل الشرائ ـــن قبي ّــب، أو م ـــزاء المرك� ـــن أج م

ـــه  ـــدة في ـــان القاع ـــا - فجري ـــارة ونحوه ـــه كالطه ـــة المأتّيّ ب ـــتبرت في صحّّ اع

يــه. شــبهة فـ ضــح لا ـ واـ

ـــتقلٌٌّ،  ـــودٌٌ مس ـــن لها وج ـــي لم يك ـــط الّّت ـــنخ الشرائ ـــن سِِ ـــو كان م ّــا ل وأم�

مـــع قطـــع النظـــر عـــن وجـــود مشروطهـــا، بـــل كان المشـــكوك يعـــدّّ مـــن 

ــارج،  ــن المخـ ــوده، كأداء الحـــروف مـ ــودًًا بوجـ ّـات المشروط وموجـ كيفي�ـ

))) قرب الإسناد: 177، ح651.
))) القائل هو الشيخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 342/3.

ــلـــحـــق  هـــــــل يـ
الــــــــشــــــــكّّ في 
بالشكّّ  الصحّّة 
ــان ــ ــ ــي� ــ ــ الإت في 
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ــان  ــكال في جريـ ــي الإشـ ــكلمات، فلا ينبغـ ــروف والـ ــوالاة بين الحـ وكالـ

ــكّّ في  ــار الشـ ــن أخبـ ــر مـ ــون الظاهـ ــم كـ ــه؛ إذ زعـ ــبة إليـ ــدة بالنسـ القاعـ

ّــز  ـــيخ )1(، في حي� ـــن الش ـــورة، كما ع ـــذه الص ـــغير ه ـــصٌٌّ ب ّــه مخت الشيء أن�

المنـــع؛ إذ بعـــد فـــرض كـــون ذلـــك الشرط موجـــودًًا بوجـــود مشروطـــه، 

ـــو  ـــذي ه ـــرف ال ـــر الع ـــود في نظ ـــب الوج ـــه بحس ـــرًًا لمشروط ـــدّّ مغاي ولا يع

ـــكّّ  ـــار الش ـــاص أخب ـــه لاختص ّــة، فلا وج ّــة اللفظي� ـــدق الأدل� ـــتربَر في ص المع

في الشيء بما عـــدا ذلـــك الشرط، هـــذا.

نَْْ شــكّّ في الوضــوء بعدمــا  ــه  في م� مــع أنّّ عمــوم التعليــل في قول

فــرغ: »هــو حين يتوضّّــأ أذكــر منــه حين يشــكّّ«)2( لــغير الوضــوء، يــقضي 

بما ذكرنــا؛ إذ قولــه  ذلــك بمنزلــة صغــرى لقولــه، فــإذا كان أذكــر فلا 

ـُراد بــه بــراءة ذمّّتــه؛ نّّلأ الترك  يترك ممّـّـا يُُعــتربَر في صحّّــة عملــه الــذي ي�

ــب؛ إذ  ــراء بلا ري ــدًًا خلافُُ إرادة الإب ــر، وعم ــرض الذك ــهوًًا خلافُُ ف س

خصوصي�ـّة الـمورد - أعنــي: الوضــوء - لا تصلــح أن  تكــون مخصِِّصــة 

قـه. مـه أو إطلاـ لـوارد ـمـع عموـ لـ

ــع  ــيخ  في الموض ــره الش ــا ذك ــاني ممّّ ــه الث ــه الوج ــا: لم يتّّج ــن هن وم

ّـه كان بارتماســها في الماء، لكــن  الســابع، فــماي لــو علــم كيفي�ّـة غســل اليــد، وأن�

ـكّّش في أنّّ ـمـا تححـت خاـمـه ينغـسـل بالارـمـاس، أم لا؟

))) فرائد الأصول: 342/3.
))) تهذيب الأحكام: 101/1، كتاب الطهارة الباب 4، ح114.

الشكّّ  من  المراد 
فـــــــي مـــوضـــوع 
ــدة ــاع ــق هـــذه ال
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وهــو قولــه: »ففــي الحكــم بعــدم الالتفــات، وجهــان: مــن إطلاق 
ـَر. ــن تدب� بعــض الأخبــار...« )1( إلى آخــره، ولا يخفــى هــذا على َمَ

كما لم يتّّجـه مـا في العـروة في آخـر مسـائل الميـاه مـن الإشـكال في جريـان 
قاعـدة الفـراغ)2(: فـماي لو كان هناك مـاءان توضّّأ بأحدهما أو اغتسـل، وبعد 
الفـراغ حصـل لـه العلـم بـأنّّ أحدهما كان نجســـا، ولا يـدري أنّّه هـو الذي 

ّـضّأ بـه، وأّـنّه حينذٍٍئـ يكـون في صحّّة وضوئه أو غسـله إشـكال. تو

وبيــان مــا قلنــا: إنّّ التذكّّــر والالتفــات حين التــويضّي أو الغســل، لا 
يمنــع مــا فــرض مــن حصــول العلــم بعــد الفــراغ بــأنّّ أحدهمــا كان نجســــا، 

ّـأ ـبـه أو غيره. ّـه ـهـو اـلـذي توـضّ ـمـع حـصـول الـكّّش في أنـ

هـو  مـا  بلحـاظ  ولـو  وإالّا  ريـب،  بلا  جاريـةٌٌ  الفـراغ  فقاعـدة  وحينئـذٍٍ 
الغالـب في التذكّّـر مـن عـدم حصول ذلـك العلم مع حصول ذلك الشـكّّ، 

فلا جريـان للقاعـدة.

ــع  ــال، كما لا موق ــا على أيّّ ح ــكال في جريانه ــع للإش ــذٍٍ فلا موق وحينئ
ّـه كان حين  للإشــكال في جريانهــا، كما ذكــر في العــروة)3(، فــماي لــو علــم أن�
التــويضّي غــافالًا عــن نجاســة أحدهمــا المـعنيّن في صــورة مــا لــو علــم بنجاســة 
ّـه توضّّــأ  أحدهمــا المـعنيّن وطهــارة الآخــر فتوضّّــأ، وبعــد الفــراغ شــكّّ في أن�

ـمـن الطاـهـر أو ـمـن النـجـس.

))) فرائد الأصول: 344/3.
))) العروة الوثقى: 44/1، مسألة:11.
))) العروة الوثقى: 44/1، مسألة:11.
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ّـر والالتفــات على مــا  والحاصــل: أنّّ فــرض دوران جريانهـا مــداَرَ التذك�
فــرض مــن اللحــاظ، يوجِِــبُُ لا محالــة منــع جريانهـا في الصــورة المفروضة، 
فلا مجــال للإشــكال في عــدم جريانهــا في تلــك الصــورة، كما لا مجــال لــه في 

َـر جي�دًًّا. جريانهـا على غير اللحــاظ المزبــور، فتدب�

وهــي في الجملــة مــن الأصــول المجمــع عليهــا فتــوىًً وعــمالًا بين 
المســلمين المتّّفــق عليهــا عنــد الشــكّّ، فلا عبرة في موردهــا بأصالــة الفســاد، 
لكــنّّ معرفــة مواردهــا، ومعرفــة حــالها عنــد مقابلتهــا لما عــدا أصالة الفســاد 
ــان  ّـف على بي ــار، يتوق� ّـب عليهــا مــن الآث مــن الأصــول، ومقــدار مــا يترت�

ّـة، فنقــول: مدركهــا مــن الأدل�

سُْْحُــنــا )1(، بنــاءًً على  لــوا لِــن�لاسِِ  ُقَُو� سُْْحُــنــاوَ لــوا لِــن�لاسِِ  ُقَُو� ّـا الكتــاب، فقولــه تعــالى: وَ أم�
ا حت�ّـى تعلمــوا  تفــسيره بما عــن الــكافي مــن قولــه : »لا تقولــوا إالّا خًيرً
ِ إِنََِّ بَْـع�َضََ  �نِّ ـَظ ثِيًِرًا �ِـمنََ ال� ـَك ِ إِنََِّ بَْـع�َضََ اجْْتَنَِِ�ُـبوا � �نِّ ـَظ ثِيًِرًا �ِـمنََ ال� ـَك ــالى: اجْْتَنَِِ�ُـبوا � ــه تع ــو«)2(،  وقول ــا ه م
ِ إِِ�مٌٌْـث)3(، م�ّـا لا ينبغــي الريــب في عــدم دلالتــهما على الحمــل على  �نِّ ـَظ ِ إِِ�مٌٌْـثال� �نِّ ـَظ ال�
الصحّّــة؛ لدلالــة الأولى على وجــوب حســن الظــنّّ، والثانيــة على وجــوب 
الاجتنــاب عــن ســوء الظــنّّ، وهمــا لا يســتلزمان الحمــل على الصحّّــة؛ 
ــو دار الأمــر  ــماي ل ماهنّهلأ إنّّما ينهضــان ف ّـف، و لثبــوت الواســطة وهــي التوق�
بين القبيــح وغيره، لا فــماي لــو دار الأمــر في العمــل بين الصحيــح والفاســد، 

كما هــو محــلّّ الــكلام.

))) سورة البقرة: من الآية 83.
))) الكافي: 164/2، باب الاهتمام بأمور المسلمين، ح9.

))) سورة الحجرات: من الآية 12.

الثالثة:  المسألة 
ــة  ــالـ ــي أصـ ــــ فـ
ــــة في  الــــصــــح�
ــل الــــــغير. ــعـ فـ

ــدرك أصــالــة  ــ م
ــــــة الــــــصــــــح�
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 كيف لا، والإتيان بالفاسد غفلةًً لم يكن ارتكابـًًا للقبيح. 

ــن  ــاءًً على أنّّ الخارج م  )1(، بن ُـق�ُعُودِِ  وَْْأَ�ُـفوا بِاِلْ

ُـق�ُعُودِِ  وَْْأَ�ُـفوا بِاِلْ

 :ــالى ــه تع ّـا قول وأم�

ّـن. ّـه المتق�ي ــث إن� ــاده، حي ِـم فس ــا عُُل� ــس إالّا م ــه لي عموم

.)2( ُْْم اضٍٍ مِِنْكُْ نَْْعَ تََرََ ًةًَرَ  نَْْأَ تَكَُُوَنَ تِِجََا

مُْْإِلَِّاَ  اضٍٍ مِِنْكُْ نَْْعَ تََرََ ًةًَرَ  نَْْأَ تَكَُُوَنَ تِِجََا

 وقوله تعالى: إِلَِّاَ 

فـهما لـو قلنـا بظهـور العمومـات في الشـبهات الموضوعيّّـة، فـماي لـو كان 
المخصِِّـص لبّّيّّـــا، الموجِِـب لدلالتـهما على المدّّعـى مـن أصـل الصحّّـة، لكـنّّ 
وجـوَبَ الوفـاء ولـزوم العقـود غيُرُ صحّّتهـا؛ لججواز تـردّّد الأمـر في العقـد 

الجائـز بين الصحيـح والفاسـد.

على أنّّ كــون المـراد بوجــوب الوفــاء: وجــوب الالتــزام بمقــتضى العقود 
إن واجبــًـا فــعلى وجــه الوجــوب، وإن جائــزًًا فــعلى وجــه الجــواز، هــو غيُرُ 
ّـم دلالتــهما بعــدم  مجــدٍٍ في إثبــات تمـام المدّّعــى لأخصّّيّّتــهما عنــه، إالّا أن يتم�

القــول بالفصــل، بلا ريــب.

وأمّّا السنّةّ، فهي أخبارٌٌ كثيرةٌٌ: 

ـــك على  ـــر أخي ـــع أم ـــنين : »ضََ ـــن أمير المؤم ـــكافي ع ـــا في ال ـــا: م منه
ـــن  ـــت م ـــةٍٍ خرج نَّّ بكلم ـــه، ولا تََ�ُظُن ُــك عن قََُيُلِِّب� ـــا  ـــك م ّــى يأتي ـــنه، حت� أحس

.)3(» ـــبيلًاا ـــُدُ لها في الخير س ِ�تَجِ ـــت  ا، وأن ـــوًءً ـــك س أخي
م  ّـه »إذا اتّهه ومنهــا: مــا ورد مستفيضــــا أنّّ »المؤمــن لا يتّّهــم أخــاه«)4(، وأن�

))) سورة المائد: من الآية 1.
))) سورة النساء: من الآية 29.

))) الكافي: 362/2، باب التهمة وسوء الظنّّ، ح3.
))) الخصال: 622، حديث الأربعمائة، ح10.

ــدلال  ــ ــتـ ــ الاسـ
بـــــالأخـــــبـــــار
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ــم  أخــاه انماث الإيمان في قلبــه كما يــنماث الملــح في الماء«)1(، وأنّّ »مََــنْْ اتّهه
هـم أخــاه هــو ملعــونٌٌ ملعــونٌٌ«)4(،  نَْْ ات� أخــاه)2( فلا حرمــة بينــهما«)3( وأنّّ »م�

ــار)5(. ــن الأخب ــك م إلى غير ذل
لكـنّّ الإنصـاف: أن لا دلالـة لها على مـا نحـن بصـدده، مـن حممل فعـل 
ـام الأخ  المسـلم على الصحيـح دون الفاسـد، وإنّّما هـي دالّّـةٌٌ على حرمـة اهتّه
المسـلم بالسـوء، وإضمار السـوء عليـه، وأنّّـه يحمل مـا صدر منـه على الوجه 
ـن  اَلحَسـن، ولا يحملـه على الوجـه القبيـح، ولا يلـزم مـن الحمـل على اَسََلحَ
ترتيـب الآثـار، كيـف لا، والإتيـان بالفاسـد غفةًًلـ لم يكـن ارتكابـ�ـا للقبيح.
ام وإضمار السـوء لا يسـتلزم ترتيب آثار الصحّّة  مع أنّّ وجوب ترك الاهتّه

على الفعـل - أي: فعـل الأخ المسـلم - لجواز التوقّّف من هذه الجهة.
ًـا إلى أنّّ مــا ورد في غير واحــد مــن الأخبــار)6(، مــن النهــي عــن  مضافــ
الوثــوق بــالأخ كلّّ الوثــوق، وعــن حُُســن الظــنّّ بــه، مــع غلبــة الفســاد على 
دٌٌّ لكــون المـراد مــن تلــك الأخبــار مــا ذكرنــا بلا ريــب. الزمــان وأهلــه، مؤي�
ّــا الإجمـــاع قوليّّــًــا كان أو عمليّّــًــا، فلا ريـــب   الاســـتدلال بالإجمـــاع: وأم�

تــهما. في دلالـ

))) الكافي: 361/2، باب التهمة وسوء الظنّّ، ح1.
))) في المصدر: »في دينه«.

))) الكافي: 361/2، باب التهمة وسوء الظنّّ، ح2.
))) وسائل الشيعة: 231/12، الباب 131 من أبواب أحكام العشرة، ح5.

))) الـكافي: 169/2، بـاب حـقّّ المؤمـن على أخيـه وأداء حقّّـه، ح2، و 361/2، بـاب 
السـباب، ح8.

))) الكافي: 672/2، باب النوادر، ح6، و 298/5، باب النوادر، ح2.
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ّـا اوّّلأل، فهــو مســتفاد مــن تتب�ّـع فتــاوى الفقهــاء في مــوارد كــثيرة)1(،  أم�
إذ لا يختلفــون في أنّّ قــول مدّّعــي الصحّّــة في الجملــة مطابــقٌٌ للأصــل، وإن 

اختلفــوا في ترجيحــه على ســائر الأصــول.

ّـا الثــاني، فهــو سيرة المســلمين في جميــع الأعصــار، على حمــل الأعمال   وأم�
على الصحيــح، وترتيــب آثــار الصحّّــة في عباداتهــم ومعاملاتهــم، بــل 
ــع الأعصــار والأمصــار مــن حمــل الأفعــال على  ّـة في جمي ــاس عام� سيرة الن

ــرة. ــكاره إالّا مكاب ــال لإن ــك، فلا مج ــد في ذل ــاء لأح ــح بلا خف الصحي

ـّه لــو لم  ـّا العقــل المســتقلّّ، فهــو حاكــمٌٌ بأن� الاســتدلال بالعقــل: وأم�
يُُبــَنَ على هــذا الأصــل لــزم اخــتلال نظــام المعــاد والمعــاش، بــل الاخــتلال 
الحاصــل مــن تــرك العمــل بهـذا الأصــل أزيــد مــن الاخــتلال الحاصــل مــن 

تــرك العمــل بــــ )يــد المســلم(.

هــذا، مضافــــا إلى أنّّ قــول الإمــام  لحفــص بــن غياث - بعــد الحكم 
ّـه لــولا  بــأنّّ اليــد دليــلُُ الملــك، ويجــوز الشــهادة بالملــك بمجــرّّد اليــد - : »إن�

ــوقٌٌ«)2(. ذلــك لما قام للمســلمين ُسُ

ـــة الصحّّـــة في أعمال المســـلمين، بـــل هـــو  ـــار أصال يـــدلّّ بفحـــواه على اعتب
دالّّ بظاهـــر اللفـــظ؛ إذ الظاهـــر أنّّ كلََّ مـــا لـــولاه لـــزم الاخـــتلال هـــو حـــقّّ؛ 
إذ الاخـــتلال باطـــلٌٌ، والمســـتلزم للباطـــل باطـــلٌٌ، فنقيضـــه حـــقٌٌّ، وهـــو 

))) عوائد ايّّلأام: 224/1.
))) الــكافي: 387/7، بــاب بلا عنــوان، ح1، وفيــه: »لــو لم يجــز هــذا لم يقم للمســلمين 

ســوقٌٌ«، مــن لا يحضره الفقيه: 51/3، ح3307.
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ـــل  ـــغير، ب ـــا صـــدر عـــن ال ـــة م ـــد الشـــكّّ في صحّّ ـــة عن ـــة الصحّّ ـــار أصال اعتب

ًــا  ـــق كتابــ ـــرج والضي ـــي الح ـــيسر ونف ّــة ال ـــة أدل� ـــكال في دلال ـــي الإش لا ينبغ

ـــا. ـــنّةّ على اعتباره وس

ّـه فــماي لــو علــم معرفــة الفاعــل بوجهــي الصحّّــة والفســاد، أو  هــذا كل�

ــد؛  ــح أو الفاس ــن الصحي ــو م ــل ه ــه، ه ــع من ــماي وق ــكّّ ف ــه وش ــل حال جه
لإطلاق الأدلــّة.

وأمّّا لو علم جهله وعدم علمه بالصحيح والفاسد، فوجهان:

.)2( والوالد ،)فقد يُُقال: بأنّّ أقربهما العدم، كما عن المدارك)1

لكـنّّ التحقيـق يأبى ذلـك؛ لإطلاق الأدلّّة، مع كثرة وغلبـة الغير المتفقّّه 
ا. بالأحكام بالنسـبة إلى المتفقّّه، وأنّّ المتفقّّه بالنسـبة إلى غيره قللٌٌي جًدًّ

ــح  ــه الصحي ــل على الوج ّـق الفع ــتمال تحق� مـدار على اح ًـا إلى أنّّ ال مضافــ
فـاق. بـاب الاتّّـ مـن ـ وإن كان ـ

ــو  ــل إنّّما ه ــذا الأص ــة إلى إعمال ه ــوارد الحاج ــب في م ــف لا، والغال كي
صــورة الجهــل بحــال الفاعــل، أو العلــم بجهلــه؛ إذ ابــتلاء عمــوم النــاس 
إنّّما هــو بأفعــال العــوام المخالــطين معهــم مــن الرجــال والنســاء مــن أهــل 
ــاملات  ــكام المع ــون أح ــن لا يعرف ــواق، الذي ــاري والبراري والأس الصح
والطهــارات والعبــادات، مــع اســتقرار الــسيرة على إمضــاء أعلماهـم وحملهــا 

))) مدارك الأحكام: 315/7.
))) الرسائل الأصوليّّة للشيخ علّيّ الخاقانّيّ: 423. 
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على الصحيــح مــا لم يعلــم فســادها.

ا،  فدعـــوى: أنّّ العمـــوم أو الإطلاق إلى هـــذا الحـــدّّ، مشـــكلٌٌ جـــًدًّ
َــن، وهـــو  ـــماي خالـــف الأصـــل على القـــدر المتق�ي وإنّّ اللازم الاقتصـــار ف

ســابقتين. صــورتين الـ صــوص الـ خـ

ّـه  ــة في المتفق� ــف لا، ولا غلب ــةٍٍ مــن الوهــن، كي ــا غيُرُ خالي ــرى، أهنّه كما ت
بالنســبة إلى غيره، حت�ّـى يُُقــال بــانصراف الدليــل عــن الصــورة الأخيرة، بــل 

دًًّا. َـر جي� ّـه، كما قــد عُُلــم، فتدب� الغلبــة في غير المتفق�

بقيت أمور مهمّّة تتعلّّق بهذا الأصل يلزم التنبيه عليها.

الأمــر الأوّّل: إنّّ المحمــول عليــه فعــلُُ المســلم، هــل هــو الصحّّــة باعتقاد 
الفاعــل، أو الواقعيّّة؟

ّـة لـــمّاا كانــت  وجهــان، بــل قــولان: والــذي يقتضيــه التحقيــق: أنّّ الأدل�
ــزوم الاخــتلال بالحمــل على  ــاع ل ــاني، مــع اندف ــاء لها بخصــوص الث لا وف
الصحّّــة، ولــو في نظــر الفاعــل، ومنــع قيــام الــسيرة المســتمرّّة في جميــع 
الأعصــار والأمصــار على الحمــل على الصحّّــة الواقعي�ّـة، وترتيــب آثارهــا، 
وأنّّ المســلََّم قيامهــا على الصحّّــة بما هــي صحّّــة، ولعلّّهــا المنســوبة إلى 
ــح والجلــود  المشــهور)1(، كيــف لا، والمســلمون مختلفــون في أحــكام الذبائ

ــا. اده ّـة؛ ضرورة احتّح ــة الواقعي� ــافٍٍ للصحّّ ــتلاف من ــا، والاخ وغيرهم

كان المتّّجـه مـا أفادتـه الـسيرة، واندفـع بـه لـزومُُ الاخـتلال لـولا العمـل 

))) نسبها إلى المشهور الشيخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 354/3.

ــات ــ ــه ــ ــي ــ ــب ــ تن

اوّّلأل:  ــر  ــ الأمـ
عليه  المـحــمــول 
ــم  ــل مـس فـــعـــل ال
ــــــة  الــــــصــــــح�
الفاعل  باعتقاد 
ـّة الــواقــعــي� أو 
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بالأصـل المزبـور، وإنّّما لم يحمل على الصحيح فماي لو علم أنّّ المأتّيّ به فاسـدٌٌ، 
؛ إذ هـو خـروج عـن مـورد الحمـل بلا ريـب؛ ضرورة  ولا صحّّـة لـه أصالًا

اعتبـار الشـكّّ في صحّّـة الفعـل وعـدم صحّّته في مـورد الحمـل، فتدبََّر.

الأمــر الثــاني: إنّّ مــورد الحمــل، هــل يختــصّّ بما لــو كان العمــل الصــادر 
مــن الــغير الــذي هــو مــن العقــود قــابالًا بالــذات للاتّّصــاف بالصحّّــة، بــأن 
، مــع مــا يُُعــتربَر فيــهما  َـن والعــوضنيَن اســتكمل العقــد أركانــه مــن المتعاقد�ي

شرعـ�ــا، وكان الـكّّش في أـرٍٍم زاـدٍٍئ على ذـلـك، كالعربـيّـة ونحوـهـا.

أو مــا يعــمّّ ذلــك ومــا لــو كان الشــكّّ في بعــض الأركان، كالبلــوغ لأحد 
ــتربَر  ــأن لا يُُع ا، ب ــًرًّ ــدًًا أو ح ــوضنيَن عب ــد الع ــون أح ، أو ك ــثالًا َـن م المتعاقد�ي
ــل  ــرفّيّ، القاب ــه الع ــراز مفهوم ــغير إالّا إح ــن ال ــادر م ــل الص ــل العم في حم
ــة -  ــاف بالصحّّ ــل للاتّّص ــي المتأهّّ ــد - أعن ــح والفاس ــاف بالصحي للاتّّص

ًـا؟ فقــولان: ّـه لم يكــن لغــوًًا أصالًا ورأســ وأن�

الثـاني وهـو التعميـم، هـو المتّّجـه بالنظـر إلى الأدلّّـة مـن الـسيرة ولـزوم 
الاخـتلال.

ومــن هنــا: لــو شــكّّ المكل�ّـف أنّّ هــذا الــذي اشتراه، هــل اشتراه في حــال 
صـغـره؟ بـنـى على الصحّّة.

كيــف لا، ولــو قيــل: إنّّ ذلــك مــن حيــث الشــكّّ في تمليــك البائــع 
ـّه أم كان فاســدًًا، جــرى مثــل ذلــك في مســألة  ـّه كان في محل� البالــغ، وأن�

ًـا. عـي أيضــ التداـ

الأمر الثاني: كون 
ــل  ــم مــــــورد الح
ــة  ــحّّ ــص ــى ال ــل ع
مـــخـــتـــصًًّـــا بــمــا 
الاتّّصاف  يقبل 
أو  ــة  ــحّّـ ــالـــصـ بـ
ــامالًا لـــغيره؟ ــ ش
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فما ذكــره جامــعُُ المقاصــد)1( مجيبـــًا بــه عمّاا أورده على ترجيحــه قــول 
ــن  ــف الضام ــو اختل ــا ل ــيّّ«، في م ــا صب ــت وأن ــال: »ضمن ــو ق ــن ل الضام
ــود، وأنّّ  ــة في العق ــَةَ الصحّّ ــه أصال ــون ل ــن أنّّ للمضم ــه، م ــون ل والمضم
، وهــو - أي: جوابــه - أنّّ  ظاهــر حــال البالــغ كونــه لم يــتصّرّف بــاطالًا
ّـق وجــود العقد،  الأصــل في العقــود الصحّّــة بعــد اســتكمال أركانهـا؛ ليتحق�

ــه. ــه فلا وجــود ل ّـا قبل أم�

 فهــو كما تــرى مــن الوهــن بمــكانٍٍ؛ إذ أصــل وجــود العقــد متســالمٌٌ 

عليــه، وإنّّما النــزاع في وجــوده الشرعــيّّ الــذي هــو عيُنُ الصحّّــة، فالنــزاع 

ّـة. ــه، البت� ــدم صحّّت ــد، وع ــن العق ــد م ــا وج ــة م ــس إالّا في صحّّ لي

 وكذا جوابه: أنّّ الظاهر إنّّما يتمّّ مع الاسـتكمال المذكور لا مطلقـــا، فإنّّه 

غيُرُ خفـيٍٍّ وهنـه؛ إذ الشـكّّ مـن جهـة بلـوغ الفاعـل إنّّما يججدي في مـا زعمـه 

لـو لم يكـن هنـاك طـرفٌٌ آخر معلـوم البلوغ يسـتلزم صحّّة فعلـه صحّّة فعل 
هـذا الفاعـل، لا مثـل المقـام، كما لـو شـكّّ في أنّّ الإبـراء أو الوصيّّـة، هـل 

صـدر منـه حـال البلـوغ، أم قبله؟

ـّا المقــام، فالشــكّّ فيــه إنّّما هــو في ركــنٍٍ آخــر مــن العقــد كأحــد  وأم�

، أو في أهلي�ـّة أحــد طــرفي العقــد، وهــو ممّـّـا لا ينبغــي  العــوضين مــثالًا

الإشــكال في أنّّ الظاهــر مــن الفاعــل اوّّلأل، ومــن الطــرف الآخــر في الثــاني 

ــدًًا. ــتصّرّف فاس ّـه لا ي أن�

))) جامع المقاصد: 315/5.
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ومــن هنــا: - مضافـــًا إلى أنّّ مــورد جريــان أصالــة الصحّّــة مجــرى 

اســتصحاب الفســاد، وإالّا لم يكــن لهـذا الأصــل مــورد؛ إذ مقــتضى الأصول 

ًـا هــو الفســاد - ظهــر لــك وهــنُُ  ّـة في العبــادات والمعــاملات مطلقــ اوّّلألي�

ّـه إذا حصــل الشــكّّ في الصحّّــة  مــا عــن المقاصــد)1( في بــاب الإجــارة مــن أن�

ة في العقــد مــن الإيجــاب والقبــول مــن  والفســاد في بعــض الأمــور المعــتربَر

ــا،  ــر هن ــل لا يثم َـن، فالأص �ربَري ــوضنيَن المعت ــانهما على الع ــلين، وجري الكام

ــل  ــه، وإن كان أص ــب في ــنٌٌ لا ري ــل، وه ــبب الناق ــدمُُ الس ــل ع ــإنّّ الأص ف

ًـا، فلا تغفــل. عــدم الســبب الناقــل أصالًا موضوعيّّــ

الأمــر الثالــث: إنّّ هــذا الأصــل إنّّما يثبــت صحّّــة الفعــل إذا وقــع الشــكّّ 

ة شرعــــا في صحّّتــه، بمعنــى ترت�ّـب الأثــر المقصــود  في بعــض الأمــور المعــتربَر

منــه على مجموعــه لا يثبــت صحّّتــه بلحــاظ إثباتــه صحّّــة مــا يُُعــتربَر في 
ّـة كلّّ شيءٍٍ بحـسـبه. تـه، ـفـإنّّ صـحّ صحّّـ

: صحّّــة الإيجــاب عبــارةٌٌ عــن كونــه بحيــث لــو تعقّّبــه قبــول  مــثالًا
صحــيح لحــصل أــرُُث العــقد.

في مقابــل فاســده الــذي لا يكــون كذلــك، كالإيجــاب بالفــارسّيّ - بنــاءًً 
ّـة - فلــو تجــرّّد الإيجــاب عــن القبــول، مــع عــدم  على القــول باعتبــار العربي�
ــك  ــب ذل مَْْ يوجِِ ــه، فل� ــى صحّّت ــو معن ــذي ه ــون ال ــك الك ــن ذل ــرّّده ع تج

التـرّّجد فـسـاد الإيججـاب.

))) جامع المقاصد: 307/7.

ــر الــثــالــث:  الأمـ
ــل  ثــبــوت الأصـ
الشكّّ  ــورد  م في 
شرعًًا  يعتبر  بما 
ــه  ــ ــت ــ ــحّّ ــ ص في 
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ــع،  ــن البائ ــدوره م ــم بص ــد العل ــاب بع ــة في الإيج ــة الصحّّ كما أنّّ أصال
مـشتري؛ ضرورة أنّّ  ــن ال ــه م ــكّّ في تحقّّق ــو ش ــول ل ــود القب ــقضي بوج لا ي

جـاب. قـد، لا في الإيج عـتبٌرٌ في العـ بـول مـ القـ

ّـق الإيجــاب والقبــول، لا  وكــذا أصالــة صحّّــة العقــد بعــد العلــم بتحق�
ــة، أو في الصرف، أو الســَلَم،  ــه في الهب ّـق القبــض لــو شــكّّ في تــقضي بتحق�
ــض  ــدان بع ــار فق ــاد باعتب ــافي الفس ّـة لا تن ــد تأهّّلي� ــة العق ــف لا، وصحّّ كي

ة. اـلأمـور المـعـتربَر

وكــذا أصالــة الصحّّــة في بيــع الفضــولّيّ لا تــقضي إحــراز إجــازة المالــك 
لــو شــكّّ فيهــا؛ إذ أُُريــد مــن الصحّّــة فيــه صحّّــة الإيجــاب والقبــول، حيــث 

يتعقّّـبـهما الإـجـازة.

والأولى بعــدم الجريــان مــا لــو كان العقــد في نفســه لــو خُُيلّي وطبعه مبنيّّــــا 
ــعُُ  ــى بائ ــو ادّّع ــه، كما ل ًـا علي ــح طارئــ ــون المصحّّ ــث يك ــاد، بحي على الفس
الوقــف وجــوَدَ المصحّّــح لــه، أو ادّّعــى الراهــنُُ أو المـشتريُُ مــن الفضــولّيّ 
إنّّ أصالــة عــدم وجــود  يُُقــال:  أن  المرتهــن والمالــك؛ لإمــكان  إجــازَةَ 
المصحّّــح في الفــروع المتقدّّمــة معارضــةٌٌ بأصالــة عــدم طــروّّ مفســد، وهــي 

نـا. ـسـليمةٌٌ ـعـن المـعـارض هـ

وحينئـذٍٍ فلـو اختلـف المرتههن الآذن في بيـع الرهـن والراهـن البائـع لـه، 
بعـد اتّّفاقـهما على رجـوع المرتههن عـن إذنـه في تقديـم الرجـوع على البيـع 

فيفسـد، أو تأخّّـره عـن البيـع فيصـحّّ، فلا مججال لأن يُُقال - كما قـد قيل)1( - 

))) القائل هو صاحب الجواهر: 521/26.
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: مـن أنّّ أصالـة صحّّـة الأذن يـقضي بوقـوع البيـع صحيحـــا، ولا أنّّ أصالة 
ّـحّة الرجـوع يـقضي بكـون البيع فادًًسـا. ص

ــه  ــهما على الوج رُِِض وقوع ــد ف� ــا ق ــوع كلاهم ــف لا، والإذن والرج كي
ّـن لــه أهلي�ةُُّ ذلــك، والتســلّّط عليــه، وترت�ّـب  الصحيــح، وهــو صــدوره عم�
ّـه صحيــحٌٌ، إنّّما هــو لــو وقــع عقيــب الإذن، بــخلاف  الأثــر على البيــع، وأن�

ـمـا ـلـو وـقـع بـعـد الرـجـوع؛ إذ ـهـو حينـذٍٍئ فاـدٌٌس.

فصحّّـــةُُ البيـــع غيُرُ منوطـــةٍٍ بصحّّـــة الإذن، كما أنّّ فســـاده لا يخـــلّّ 
ــب  ــه عقيـ ــن وقوعـ ــو لم يكـ ــاده لـ ــة انعقـ ــه وصحّّـ ــا، وإنّّ صحّّتـ بصحّّتهـ
ـــد  ـــوع ق ـــة الرج ـــة صحّّ ـــوع، فأصال ـــاد الرج ـــة فس ـــن جه ـــس م ـــوع، لي الرج
ّــه لا يـــقضي بفســـاد البيـــع، كما أنّّ أصالـــة عـــدم البيـــع قبـــل الرجـــوع،  علـــم أن�

ـــا كذلـــك. ـــا تـــقضي بفســـاده، وإن كان ربما يُُقـــال: إن� لا يُُقـــال: إن�

هـــذا، وقـــد عـــارض بعضهـــم - كشـــيخ الجواهـــر)1(، وغيره - بين 
أصالـــة صحّّـــة البيـــع الّّتـــي يكتفـــى فيهـــا احـــتمال عـــدم الرجـــوع قبلـــه، 
ـــة  ـــة، وبين أصال ـــة الصحّّ ـــه، لا بإصال ّــه بإذن ـــقوط حق� ـــة س ّــه في الحقيق وأن�
ـــلم،  ـــال المس ـــن أفع ـــعالًا م ـــه ف ـــة كون ـــتنادًًا إلى بداه ـــه؛ اس ـــة في رجوع الصحّّ
الّّتـــي ينبغـــي حملهـــا على الصحّّـــة، الّّتـــي هنـــا هـــي الحكـــم بكونـــه قبـــل 
ـــة  ـــان أصال ـــا زعـــم أن تتّّجـــه دعـــوى جري ّــر فســـادًًا، بعدم ّــى يؤث� ـــع، حت� البي

صحّّـــة البيـــع على النحـــو المزبـــور.

ـــا هـــو المشـــهور مـــن الحكـــم بفســـاد   وكيـــف كان، فالحـــقّّ في المســـألة م

))) جواهر الكلام: 521/26 - 522.
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البيـــع، وعـــدم جريـــان أصالـــة صحّّـــة البيـــع، ولا في الإذن، ولا في 
ــائله)1(. ــيخ  في رسـ ــن الشـ ــوع، كما عـ الرجـ

ــنْْ لــه الحــقّّ وهــو  أمّّــا في البيــع، فلأنّّ الشــكّّ إنّّما وقــع في رضــا َمَ
ّـق الرضــا  المرتهـن، وقــد تقــدّّم أنّّ صحّّــة الإيجــاب والقبــول لا يــقضي بتحق�
م�ّـن يُُعــتربَر رضــاه، ســواءًً كان مالكــًـا كما في بيــع الفضــولّيّ، أم كان لــه حــقٌٌّ 

ــن. ــع كالمرته في المبي

ــع إذا  ــة البي ــقضي بصحّّ ــه ي ــن أنّّ صحّّت ــت م ــلما عرف ّـا في الإذن، ف وأم�
ــقضي  ــوع ي ــة الرج ــه، كما أنّّ صحّّ ــه عقيب ــه لا بوقوع ــه عقيب ــرض وقوع ف

عـده. قـع بـ يـع وـ عـده، لا أنّّ البـ عـه بـ فـرض وقوـ مـا ـ سـاد ـ بفـ

لكــن لا يخفــى أنّّ هــذا إنّّما يتــمّّ لــو كان محــطُُّ الــكلام صحّّــَةَ البيــع 
وعــدَمَ صحّّتــه، بلحــاظ صحّّــة مــا يُُعــتربَر في صحّّتــه كالإيجــاب والقبــول، 
ــا يُُعــتربَر في إفســاده كالرجــوع، كما يشــعر بذلــك  أو كالرضــا والإذن، أو م
مــا ذكــر ســندًًا، وإالّا بــأن كان محــطُُّ الــكلام صحّّتــه، بمعنــى ترتيــب الشــاكّّ 
جميــع مــا هــو مــن آثــار الفعــل الصحيــح وعــدم ترتيبــه ذلــك، لا أنّّ صحّّتــه 
وعــدم صحّّتــه بذلــك اللحــاظ، فلا مانــع مــن جريــان أصالــة الصحّّــة فيــه، 

ـمـع ـمـا عـلـم ـمـن تعمـيـم أدلّّتـهـا.

إالّا أنّّ الإنصــاف: أنّّ إعــراض المشــهور عــن كونهــا مفيــدةًً للتعميــم 
دًًّا. َـر جي� ــك، فتدب� ــا كذل ــنٌٌ؛ لكونه موهّّ

))) فرائد الأصول: 365/3.
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ــن أن  ــدّّ م ــل لا ب ــن العم ــة م ــة الصحّّ ــه أصال ــري في ــا يج ــع: إنّّ م الرب
يكــون م�ّـا يُُعــتربَر فيــه الصحّّــة، بحيــث يحــرز قصــد تحقّّقــه، وإحــراز ذلــك 
عرفــًـا بمجــرّّد التلب�ّـس بصورتــه، كصــورة الطهــارة، أو الــصلاة، أو نُُسُُــك 
حــجّّ، أو نحــو ذلــك، بحيــث لا يعتنــى باحــتمال كونهـا مجــرّّد صــورة قصــد 
ــح  ــل على الصحي م ــال حيُح ــك الأفع ــن تل ــكلّّ م ــم، ف ــوّّد أو التعلي ــا التع به

منـهـا، ـمـا لم يعـلـم بفـسـادها وعرائـهـا ـعـن القـصـد.

ّـه »لــو شــوهد  ومــن هنــا: لم يتّّجــه مــا عــن الشــيخ  في رســائله مــن أن�
ــم  ــجٍٍ، ولم يعل ــك ح ــارةٍٍ أو نُُسُُ ــن صلاةٍٍ أو طه ــلٍٍ م ــورة عم ــأتي بص ــن ي م
ّـة. مــل على ذلــك«)1(، كما لا يخفــى البت� ّـق هــذه العبــادات، لم حيُح قصــده تحق�

 وإن كان لا يتــعنيّن بذلــك كونهــا عــن نفســه أو عــن غيره، فــضالًا عــن 
كونهــا واجبــةًً أو مســتحبّّةًً، وإنّّما يتــعنيّن كونهــا عــن غيره أو عــن نفســه 
ّـة المنــوب عنــه أو ذمّّتــه، فلا يتوق�ّـف الاكتفــاء بهـا  بكونــه في مقــام تفريــغ ذم�

ـعـن اـلـغير على أزـيـد ـمـن ذـلـك.

ــب إلى المشــهور)2( مــن عــدم الاكتفــاء بهـا عــن الــغير، مــع ذلــك  فما يُُنَسَ
ّـة  ــغ ذم� ــام تفري ــل في مق ــون الآتي بالفع ــة وك ــل على الصحّّ ــن الحم ّـه م كل�

. ــه مــا لم يكــن الآتي بالفعــل عــادالًا المنــوب عن

ــالاة غير  ا، بــل لا ينبغــي، كيــف لا، واحــتمال عــدم مب ــدٌٌ جــًدًّ  فهــو بعي
ــل الحمــل على الصحّّــة، مــع أنّّ  ــاه مفــاد دلي العــادل بما يخــلّّ بالــصلاة، يأب

))) فرائد الأصول: 367/3.
))) الذي نسب ذلك هو المحقّّق الهمدانّيّ في الفوائد الرضويّّة: 477.
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ذلــك الاحــتمال موجــودٌٌ في الــصلاة على المي�ـّت، والمشــهور لا يعــتبرون 
العدالــة في الــصلاة على المي�ّـت، ويقولــون باكتفــاء صلاة غير العــادل عليــه، 
فلا بــدّّ مــن تنزيــل اعتبــار العدالــة عنــد المشــهور على تقديــره على مــا لــو لم 
ــى  ــه، كما لا يخف ــوب عن ّـة المن ــغ ذم� ــام تفري ــل في مق ــون الآتي بالفع ــرز ك حيُح

دًًّا. َـر جي� نَْْ تدب� على م�

وممّـّـا ذكرنــا وحقّّقنــا في المقــام ظهــر لــك: أنّّ كلام الشــيخ  في 
رســائله في المقــام، حيــث قــال: »وقــد يشــكل الفــرق بين مــا ذكــر مــن 
ــصلاة  ــح، وبين ال ــه على الصحي ّـت بحمل ــغير على المي� ــصلاة ال ــاء ب الاكتف
ّـة  ــراء ذم� ــام إب ــه في مق ــراز كون ــدم إح ّـه لع ــه: »ولعل� ّـت«، إلى قول ــن المي� ع
العاجــز، لا لمجــرّّد احــتمال عــدم مبالاتــه في الأجــزاء والشرائــط، كما قــد لا 

ــه«)1(. ــوء نفس ــالي في وض يب

 هـو - وإن كان مضطربـــا، مـع كون مآله ما ذكرنا عنـد التدبّّر - غيُرُ متّّهٍٍج 

مـا عقّّبـه بقولـه: »ويمكـن أن يُُقـال: فـماي إذا كان الفعـل الصـادر عـن المسـلم 

على وجـه النيابـة عـن الغير المكلّّـف بالفعـل أوّّالًا وبالـذات...«)2( إلى آخره.

ــرز  ــث أح ــه، حي ــوب عن ــلٌٌ للمن ّـه فِعِ ــب وأن� ــاني للنائ ــوان الث ّـه العن فإن�

ــف  ــقوط التكلي ــب في س ــه، لا ري ــوب عن ّـة المن ــغ ذم� ــام تفري ــه في مق ككون

عــن المنــوب عنــه، وإن لم يعلــم ويقطــع بصحّّــة مــا أتــى بــه النائــب؛ للــزوم 

فعــل الــغير على الصحيــح مــا لم يعلــم فســاده.

))) فرائد الأصول: 367/3 - 368.
))) فرائد الأصول: 368/3.



239 مع غي ستصحاباتعارض ال

ــه على شيء في المقــام، لما ذكــره في آخــر كلامــه   ومــع هــذا لم يســتقرّّ رأي

ّـع التــامّّ في  ًـا بعــد التتب� ّـل في هــذا المقــام أيضــ مــن قولــه: »ولا بــدّّ مــن التأم�

ـَر جي�ـدًًّا. كلمات الأعلام«)1(، فتدب�

ـدّّم على الاسـتصحاب الموضوعـيّّ المترتّّـب  إنّّ أصالـة الصحّّـة هـل تَُُقَ

عليـه الفسـاد كأصالـة عـدم البلـوغ وعـدم اختبـار المبيـع بالرؤيـة أو الكيـل 

دَّّـقَم؟ أو الـوزن، أم لا تُُ

ـّة  الاجتهادي� ـّة  الأدل� مــن  كانــت  إن  الصحّّــة  أصالــة  إنّّ  فنقــول: 

ــول  ّـة والأص ّـة الفقاهتي� ــن الأدل� ــع، أو م ــن الواق ــفة ع ــارات الكاش والأم

الفــساد. تقدّّمــها على اــستصحاب  التعبّّديــّة، لا رــيب ولا إــشكال في 

كيــف لا، وهــي مجعولــةٌٌ في مقابلــه في جميــع مــوارد جريانهـا، فلــو لم تقدّّم 

ــذٍٍ  ّـة أدلّّتهــا الــواردة عــن الشــارع؛ لبقائهــا حينئ ــزم إلغاؤهــا ولغوي� ــه ل علي

بلا مــورد، مضافــــا إلى أنّّ مرجــع أصالــة عــدم بلــوغ البائــع مــثالًا إلى أصالــة 

عــدم حــدوث الســبب الناقــل، لا يصلــح لمعارضــة الدليــل الــدالّّ على 

ــبب، كما  ّـه الس ــبب وغيره، على أن� مـردّّد بين الس ــود، ال ــل الموج ــوب حم وج

هــو مفــاد القاعــدة؛ إذ بعــد إثبــات الســبب لا مجــال للشــكّّ في حدوثــه، فلا 

تكــون الأصــول الموضوعي�ّـة حاكمــةًً على أصالــة الصحّّــة، حيث إنّّ الشــكّّ 

ّـه  في صحّّــة البيــع وفســاده مســبّّبٌٌ عــن الشــكّّ في بلــوغ البائــع وعدمــه، وأن�

ــع بالأصــل؛  ــوغ البائ ــه، بعــد إحــراز عــدم بل لا يبقــى مجــالٌٌ للتشــكيك في

))) فرائد الأصول: 370/3.

الخامس:  الأمر 
ــم  ــدي ــق وجـــــه ت
أصــــــــــالــــــــــة 
على  الـــصـــحّّـــة 
اســـتـــصـــحـــاب 
الــــــفــــــســــــاد
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ــك،  ــضٌٌ)1( في ذل ــف بع ــول، وإن خال ــك الأص ــورد تل ــدة م ــورود القاع ل
فإنـّـه اـلـذي يقتضـيـه التحقـيـق.

ّـة الاســتصحاب أعــمّّ مــن مــوارد هــذه القاعــدة يوجِِبُُ  مــع أنّّ كــون أدل�

أن تـكـون مخصََّـصـة بأدلّّتها.

ومــن أجــل ذلــك لم يتّّجــه مــا عــن الشــيخ  في رســائله)2( م�ّـا أُُشير إلى 

زيادـتـه، وإن تكفـّـل ـمـا يقتضـيـه تحقيقه.

بــل المتّّجــه مــا ذكــر قبلــه مــن تعليــل وضــوح تقديــم أصالــة الصحّّــة على 
اســتصحاب الفســاد ومــا في معنــاه، بما في الهامــش مــن »أنّّ الشــكّّ في بقــاء 
ــكّّ في  ــن الش ــاشٍٍ ع ــا، ن ــكوك أو ارتفاعه ــل المش ــابقة على الفع ــة الس الحال
ســببيّّة هــذا الفعــل وتــأثيره، فــإذا حكــم بتــأثيره فلا حكــم لذلــك الشــكّّ، 
ــظير  ة، فيكــون ن ــا هــذا الأصــل مــن الظواهــر المعــتربَر ًـا إذا جعلن خصوصــ
ــة  ــم على أصال ، الحاك ــوالًا ــتبراء ب ــل الاس ــون الخارج قب ــارع بك ــم الش حك

بقــاء الطهــارة«)3(.

ــل  ــر جعـ ــه)4( على تقديـ ــره في تحقيقـ ــا ذكـ ــاه: أنّّ مـ ــا قلنـ ــح مـ وتوضيـ
ـّـه »إن أُُريـــد بالصحّّـــة - مـــن قولـــم:  أصـــل الصحّّـــة مـــن الأصـــول، وأن�
ـــب الأثـــر، فلا إشـــكال في تقديـــم  إنّّ الأصـــل الصحّّـــة - نفـــسُُ ترت�

))) المحقّّق الهمدانّيّ في الفوائد الرضويّّة: 479.
))) فرائد الأصول: 375/3 - 376.

))) فرائد الأصول: 373/3.
))) أي: تحقيق الشيخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 374/3.
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ـّـه مزيـــلٌٌ بالنســـبة إليهـــا، وإن أُُريـــد بـــا  الاســـتصحاب الموضوعـــيّّ؛ ن�لأ
ـــره في  ـــا ذك ـــر م ـــر...«)1(، إلى آخ ـــه الأث ّــب علي ـــه يترت� ـــل على وج ـــونُُ الفع ك

وجـــه النظـــر.

فيه:

كان  وإن  الاســتصحاب  على  القاعــدة  تقديــم  في  كلامهــم  إنّّ   : أوّّلًاا
ــورد  ــا م ــن لـــمّاا كان مورده ــيّّ، لك ــتصحاب الموضوع ــو الاس ّـه إنّّما ه محل�
ــا، فلا  ــتضى دليله ــورده بمق ــا في م ــر بأخذه ًـا، والأم ــتصحاب مطلقــ الاس

مجــال للاســتصحاب.

ًـا: إنّّ مــا ذكــره أوّّالًا فــماي هــو المـراد بالصحّّــة لـــمّاا كان مرجعــه إلى  وثانيــ
ًـا، وأنّّ الثــاني لا يــكاد يكــون ترتيــب الأثــر بدونــه؛ ضرورة  مــا ذكــره ثانيــ
أن لا مجــال لترتيــب الأثــر بــدون لحاظ الفعــل، فلا وجــه للتفكيــك بينــهما.

وكــون الـمراد بالثــاني إثبــات كــون الواقــع فــعالًا صحيحـــًا بأصالــة 
الصحّّــة، يأبــاه مــا فــرض مــن كونهــا مــن الأصــول؛ ضرورة أنّّ الأصــول 

ـّة لها إلى الواقــع. بما هــي أصــول للناظري�

وثالثــــا: إنّّ مــا ذكــره)2( مــن وجــه النظــر في تقديمها على الاســتصحاب، 
ــع  ــف لا، ومرج ــه، كي ــن مثل ــدوره م ــي ص ــاني، لا ينبغ ــاءًً على إرادة الث بن
ــغ، والشــكّّ  ــع الصــادر مــن شــخص صــادرًًا مــن بال الشــكّّ في كــون البي
في بلــوغ الشــخص الصــادر منــه العقــد إلى أمــرٍٍ واحــدٍٍ، في حي�ّـز المنــع؛ لمنــع 

))) فرائد الأصول: 374/3 - 375.
))) الشيخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 375/3.
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. ــه، هــذا أوّّالًا ــاني؛ ضرورة مســبّّبيّّته عن نفــي كــون اوّّلأل مســبّّبًًا عــن الث

ّـا لــو قلنــا بكــون مقــتضى الاســتصحاب إثبــاَتَ كــون الواقــع  وثانيــًـا: إن�
. بيعــــا صــادرًًا عــن غير بالــغٍٍ، فحكومــةُُ القاعــدة عليه ثابتــةٌٌ؛ لما ذكرنــاه أوّّالًا

ــال: إنّّ  ــن أن يُُق ــه: »ويمك ــدُُ بقول ــه بع ــا تكلّّف ــة إلى م ــذٍٍ لا حاج وحينئ
أصالــة عــدم البلــوغ توجِِــبُُ الفســاد لا مــن حيــث الحكــم شرعــــا بصــدور 

ــغٍٍ...«)1( إلى آخــره، كما لا يخفــى.  ــد مــن غير بال العق

ّـة الثانيــة بعــد العلــم بصــدور عقــدٍٍ بـــلا ريــب، لا منــاص  مــع أنّّ الحيثي�
ّـة الأولى لا محاـلـة. ـعـن ـكـون مرجعـهـا إلى الحيثـي

ومــن هنــا: لا يجديــه اســتدراكه بعــد هــذا، بقولــه: »نعــم، لـــمّاا كان 
آخــره. إلى   ،)2(»... الواقــع  انحصــار  المفــروض 

ّـق فــعالًا متّّحــدٌٌ، فالأثر قطعــــا الــذي هو مقتضى  كيــف لا، والعقــد المتحق�

الاســتصحاب لا يكــون إالّا أثــرًًا، لأصالــة عــدم بلــوغ الصــادر منــه، فهــي 

مقتضيــة لعــدم ســببيّّة العقــد المذكــور لما يقتضيــه أصالــة الصحّّــة مــن وقــوع 

ّـة. العـقـد ـمـن باـغٍٍل، فـيعـارض ـمـا تقتضـيـه أصاـلـة الصـحّ

ــا  ّـل دليله ــع تكف� ــتصحاب م ــورد الاس ــة م ــة الصحّّ ــن ورود أصال لك

ــر الــذي هــو مقــتضى  الآمــر بأخذهــا أوجــب رفــع المعارضــة، لا نّّلأ الأث

ــل كان لعــدم ســببيّّة هــذا  ــة عــدم البلــوغ، ب الاســتصحاب لم يكــن لأصال

))) فرائد الأصول: 379/3.

))) فرائد الأصول: 379/3.
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العقــد الموجــود لل�ـّذي هــو مقــتىضَى الاســتصحاب، حت�ـّى يُُقــال بعــدم 
المعارضــة بين ذلــك العــدم وبين وقــوع العقــد الصــادر عــن بالــغٍٍ؛ ضرورة 
أنّّ ذلــك إنّّما يجــدي حيــث أُُحــرز كــون العقــد المذكــور صــادرًًا عــن بالــغٍٍ، 
ولا إحــراز لذلــك بــدون حكومــة أصالــة الصحّّــة على الاســتصحاب، 

تـي أوجـبـت رـفـع المعارـضـة. هـا الّّـ نـا بأـنّه تـي قلـ الّّـ

ــتدراكه اوّّلأل،  ــد اس ــاني بع ــتدراك الث ــه الاس ــك لم يتّّج ــل ذل ــن أج وم
ــر  ــه يظه دًًّا ب َـر جي� ــره، فتدب� ــذا...«)1( إلى آخ ــع ه ــن يدف ــال: »لك ــث ق حي
ّـل مــا أبــدى مــن التحقيــق،  صحّّــة مــا أشير إلى زيــادة تمـام قولــه الــذي تكف�
ّـه في أصالــة الصحّّــة في فعــل الــغير،  ضٌٌَرَ عنــه بلا ريــب، هــذا كل� ّـه مُُعــ وأن�

ــه الــكلام في تحقيقهــا. ومــا يقتضي

وأمّّا الكلام في أصالة الصحّّة في الأقوال والاعتقادات:

ّـا الأقــوال، فمــن حيــث كــون القــول حركــة مــن حــركات المكل�ّـف،   أم�
ًـا، لا إشــكال ولا ريــب  ًـا أو محرّّمــ وأنّّ الشــكّّ فيــه مــن حيــث كونــه مباحــ
ّـة تنزيــه المســلم عــن  في الحمــل على الصحّّــة، كيــف لا، ومــا ســلف مــن أدل�

القبـيـح ـجـارٍٍ فـيـه البتـّـة.

ّـه أراد المعنــى  ّـم، وأن� ّـا مــن حيــث كونــه كاشفــًـا عــن مقصــود المتكل� وأم�
أو لم يــرده، فلا شــبهة في الكشــف، لا لأصالــة الصحّّــة المبحــوث عنهــا في 
ّـم  ّـة على أنّّ المتكل� ــام الــسيرة القطعي� ــه الوضــع مــع قي ــل لما يقتضي المقــام، ب

ّـم بــه، وإالّا لانســدّّ بــاب التفهيــم. يريــد المعنــى م�ّـا تكل�

))) فرائد الأصول: 379/3.

الصحّّة  أصالة 
فـــــي الأقـــــوال 
والاعـــتـــقـــادات
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َـد مــا يقولــه؛ لأصالــة  ًـا في معتق� ّـم صادقــ نعــم، بالنســبة إلى كــون المتكل�
ّـا أن يحمــل على كونــه كاذبــًـا  الصحّّــة؛ ضرورة أن لــولا الحكــم بصدقــه فإم�
وهــو قبيــح بلا ريــب، أو لا يحمــل على شيءٍٍ، وهــو باطــلٌٌ بــالضرورة؛ 

ــدان. ــع والوج ــه للواق لمخالفت

وإمّّــا بالنســبة إلى كونــه صادقـــًا في الواقــع أو كاذبـــًا، لا مــن حيــث 
ــذا  ــح به ــل على الصحي ــدم الحم ــاع على ع ــام الإجم ــت قي ــإن ثب ــده، ف معتق
المعنــى، بحيــث يكــون مــا عــن شــيخ الحدائــق على مــا حكــي عنــه)1(، ومــا 
اختــاره كاشــف الغطــاء، بنــاءًً على أصلــه)2(، مخالفــًـا للإجمــاع، فلا ريــب في 

يـح. مـل على الصحـ الحـ

ــك فلا  ــاع على ذل ــام الإجم ــت قي ــة وإن لم يثب ــة الصحّّ ــان أصال وفي جري
منــاص عــن جريــان الأصــل، كيــف لا، والأخبــار الآمــرة بوجــوب حمــل 
ــدم  ــن وع ــق المؤم ــوب تصدي ــا دلّّ على وج ــنه، وم ــلم على أحس ــر المس أم
ــر  امــه، عامــةٌٌ للمقــام، ولا يلــزم مــن ذلــك محــذورٌٌ، ككــون الخارج أكث اهتّه

. تـه أوّّالًا نـع أكثريّّـ ـمـن الداـخـل؛ لمـ

، غيُرُ مســتلزمٍٍ  ــام المـخربِر ًـا: نّّلأ حمــل الخبر على أحســنه وعــدم اهتّه وثانيــ
َـر، فما عــن الشــيخ  في  لترتيــب الآثــار على المـخربَر بــه، بلا ريــب لمـن تدب�

المقــام)3(، لم يكــن على مــا يقتضيــه التحقيــق، كما لا يخفــى. 

مّّحمُحد باقر اليزديّّ الطباطبائيّّ في وسيلة الوسائل: 368. ))) حكاه عنه السيّّد 
))) كشف الغطاء: 202/1 - 203.

))) فرائد الأصول: 382/3 - 383.
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ّـا الاعتقــادات، فلا ريــب في أن لــو شــكّّ في كــون اعتقــاده نــاشٍٍ عــن  وأم�
كٍٍَرَ فاســدٍٍ لتقــصيٍرٍ منــه  كٍٍَرَ صحيــحٍٍ بلا تقــصير عنــه في مقدّّماتــه، أو مــد مــد
ــرّّ مــن وجــوب  ــح؛ لما م ــاص عــن الحمــل على الصحي ــه، فلا من في مقدّّمات

حممـل أـمـور المـسـلمين على الحـسـن دون القبـيـح.
ك الصحيــح بلا تقــصير في المقدّّمــات، لا يكــون  ومــن هنــا: فــإنّّ المـدَرَ
بــدون المطابقــة للواقــع، ومــن أنّّ الأصــل في الخبر كونــه كاشفــــا عــن اعتقاد 
، كان الدليــل على وجــوب الحمــل على الصحيــح فــماي لــو شــكّّ في  المـخربِر
ّـة الصحّّــة بلا ريــب. الصحّّــة بمعنــى المطابقــة للواقــع متحقّّقــــا، أعنــي: أدل�
هــذا مــا يقتضيــه التحقيــق في المقــام، لا مــا ذكــره الشــيخ  )1( فيــه، 

َـر. نَْْ تدب� م�ّـا لا يخفــى مــا فيــه على م�

المقام الثاني: في معارضة الاستصحاب لغيره كالقرعة.

والــذي يقتضيــه التحقيــق فيــه هــو: أن لــو قلنــا بقيــام الإجمــاع على 
تقديــم الأصــول على القرعــة، كما عــن بعــضٍٍ)2(.

نا غيرنــا إليــه)3(- مــن اختصــاص موردهــا  فالوجــه في ذلــك - كما ســَقََبَ
ّـة، الّّتــي لم يثبــت لتشــخيص حكمهــا طريــق شرعــيّّ  بالشــبهات الموضوعي�

ّـديّّ؛ إذ القرعــة إنّّما هــي لــكلّّ أمــرٍٍ مشــكلٍٍ. أو أصــل تعب�

ــف في  ــخريّر المكل�ـ ــهٍٍ يتـ ــه على وجـ ، كونـ ــكالًا ــه مشـ ــن كونـ ــادر مـ والمتبـ
تشـــخيص حكمـــه في مقـــام العمـــل، ومـــع وجـــود طريـــقٍٍ شرعـــيٍٍّ ولـــو 

))) فرائد الأصول: 383/3 - 384.
))) الحاشية على فرائد الأصول للسيّّد اليزديّّ: 402/3.

))) هو السيّّد اليزديّّ في حاشيته على فرائد الأصول: 402/3.

ــاني:  ــث الـــقـــام ال
مـــعـــارضـــة  في 
الاســتــصــحــاب 
كالقرعة لــغيره، 
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ـــا  ـــذا نفين ّــه أمـــرٌٌ مشـــكلٌٌ، ول ـــه: إن� ّــديٍٍّ يرتفـــع الإشـــكال، ولا يُُقـــال علي تعب�
ٌ لا  ـــيٌٌّ ك�لّيٌّ ـــمٌٌ شرع ـــة حك ـــس في الشريع ّــة؛ إذ لي ـــكام الكلّّي� ـــا في الأح جريان

يمــكـن اــسـتفادته ــمـن الأدلــّـة الشرعـيـّـة، وــلـو في مرحــلـة الظاــهـر.

ُـراد  ومــا في بعــض الروايــات مــن أنّّ القرعــة لــكلّّ أمــرٍٍ مشــتبهٍٍ)1(، لا ي�
منــه إالّا ذلــك أيضـــًا، أي: مــا كان مشتبهـــًا في مقــام العمــل، وإالّا لــزم 

تخصــيص الأكــثر المــستهجن.

ــة  ــال: إنّّ القرعـ ــكان أن يُُقـ ــه؛ لإمـ ــذا الوجـ ــا في هـ ــى مـ ــن لا يخفـ لكـ
ــةٌٌ للشـــكّّ المأخـــوذ في موضـــوع الأصـــول، كيـــف لا، وربّّما يدّّعـــى  مزيلـ
ـــد بـــن حكيـــم، عـــن الكاظـــم : »كلّّ مجهـــولٍٍ  أنّّ ظاهـــر روايـــة محم�
ـــع،  ـــن الواق ـــفةًً ع ّــة، كاش ـــارات الظنّي� ـــائر الأم ـــا كس ـــة«)2( كون ـــه القرع ففي
فتكـــون حاكمـــةًً أو واردةًً على الأصـــول، إالّا أنّّ كونـــا حاكمـــةًً أو واردةًً 
على الأصـــول، يأبـــاه الإجمـــاع المدّّعـــى قيامـــه على تقديـــم الأصـــول 
عليهـــا)3(، وعـــدم جريـــان القرعـــة في الأحـــكام المشـــتبهة، بـــل الضرورة 

ظـام اـلأـحـكام. قاضــةٌٌي بذــلـك، وإالّا لاخــلّّت نــ

ومــن هنــا: لم يقــل أحــدٌٌ بجــواز تعــيين الحكــم الشرعــيّّ بالقرعــة، وعليه 
لا منــاص عــن كونهـا مختصّّــةًً بخصــوص مــا لــو كانــت الشــبهة موضوعي�ّـة، 

َـر جيّّدًًا. لــو قلنــا بعمــوم أدلّّتهــا، فتدب�

))) السرائر: 173/2.
))) تهذيب الأحكام: 240/6، كتاب القضاء والأحكام باب 4، ح24.

))) ادّّعاه الميرزا موسى التبريزيّّ في أوثق الوسائل: 166/6. 
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المقــام الثالــث: فـــي تعــارض الاســتصحاب لــغيره مــن الأصــول العمليّّــة، 

كالبراءة والاشــتغال والتخيير. 

ّـا أصالــة البراءة، فلا يعــارض غيره مــن الأصــول، بلا فــرق  فنقــول: أم�
. كَُُرَ أصل البراءة العـَلَق أو النقَلَ بين الاـسـتصحاب وغيره، ـسـواءًً كان ـمـد

ــدم  ــع ع ــاب إالّا م ــح العق ــم بقب ــل لا يحك ــح؛ إذ العق ّـا اوّّلأل فواض أم�
رًًها. ًـا أو ظاـ يـف واقعــ يـل على التكلـ الدلـ

وأمّّـا النقـل، فما كان منـه مساوقـــا ومساويـــا لحكـم العقل، حيـث تعلّّق 
الحكم فيه بعدم العلم المسـاوق؛ لعدم الدليل وعدم البيان واقعـــا وظاهرًًا، 
مثل قوله : »الناس في سـعة ما لا يعلمون«)1( ونحوه، فواضح أيضـــا، 

فكـيون مثل الاسـتصحاب واردًًا على أصـل البراءة بلا ريب.

ّـا النقــل مثــل قولــه : »كلّّ شيءٍٍ مطلــق، حت�ّـى يــرد فيــه نهـي«)2(،  وأم�
فقــد يُُقــال بما عــن بعضهــم - كصاحــب الريــاض)3( - : مــن أنّّ مــورد 
ــو بالنســبة  ب، ول ــه؛ لــورود النهــي في المســتصَحَ الاســتصحاب خــارجٌٌ من

إلى الزمــان الســابق.

ــت  ــد ثب ــار ق ــه بالن ــاب ثلثي ــل ذه ــصير قب ــة الع ــل حرم بتقريــب: إنّّ مث
بالإجمــاع ونحــوه فهــو م�ّـا ورد فيــه نهـي، ولـــمّاا كان ذهــاب الثلــثين بالهـواء، 
ــثين  ــاب الثل ــد ذه ــد تقيي ــةًً بع ــة حقيق ــوع الحرم ــه لموض ــبُُ مغايرت لا يوجِِ

))) عوالئ اللآلي: 424/1، ح109. 
))) من لا يحضره الفقيه: 317/1، ح937. 

الوسـائل:  أوثـق  في  عنـه،  مشـايخه  بعـض  عـن  التبريـزيّّ  موسـى  الميرزا  حـكاه   (((
.166 /6

المــقــام الــثــالــث: 
فـــــــي تـــعـــارض 
الاســتــصــحــاب 
لغيره من الأصول 
كالبراءة  العمليّّة، 
ــال  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ والاشـ
ــيير ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ

البراءة  ــارض  ــع ت
الاستصحاب مع 
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بخصــوص النــار، ففــي فــرض الشــكّّ في حرمــة العــصير عنــد ذهــاب ثلثيــه 

بــغير النــار لا مانــع مــن اســتصحابها، فهــو م�ّـا ورد فيــه نهــي، بــل لاريــب 

في كوـنـه كذـلـك.

كيـف لا، ولم يـرد النهـي عـن شربـه قبـل ذهـاب الثلـثين على إطلاقـه، 
حتّّـى يُُقـال: إنّّـه لا يوجِِـبُُ بعـده، كما عـن الشـيخ  )1( ومـن تبعـه)2(.

كما أنّّـه لم يكـن لـوروده في مطلق العصير باعتبـار وروده في بعض أفراده 
حتّّـى يُُقـال: إنّّـه »لـو كفى ذلك في الدخـول في ما بعد الغاية، لـدلّّ على المنع 

ٍ ورد المنـع عـن بعـض أفـراده«)3(، كما عـن الشـيخ ، فـكلٌٌّ  عـن كلّّ ك�لّيٍّ

مـن الأمريـن ممّّـا لا ينبغي مـن مثله؛ لوضـوح وهنهما.

وحينئــذٍٍ فلا موقــع لما ذكــره بعــدُُ مــن قولــه: »والفــرق في الأفــراد...«)4( 

إلى آـخـره؛ ضرورة أنّّ الـفـرق المزـبـور إنّّما يُُلـَتَجـأ إلـيـه لما قاـلـه ثانـ�يــا.

وإلى مــا ذكرنــا يُُنظــر مــا يُُقــال في الجــواب)5( عــن قولــه  : »كلُُّ شيءٍٍ 

مطلــق حت�ّـى يــرد فيــه نهــي«)6(، مــن أنّّ النهــي الثابــت بالاســتصحاب عــن 

نـقـض الـيـقين ـيٌٌه واردٌٌ في رـفـع الرخـصـة.

))) فرائد الأصول: 388/3. 
))) كالميرزا موسى التبريزيّّ في أوثق الوسائل: 167/6.

))) فرائد الأصول: 388/3.

))) فرائد الأصول: 388/3.
))) ذكر هذا القول الشيخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول، وأجاب عنه: 388/3.

))) من لا يحضره الفقيه: 317/1، ح937.
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وتــوهين الشــيخ  لــه بــــ »أنّّ الظاهــر مــن الروايــة بيــان الرخصــة في 

ّـه  الشيء الــذي لم يــرد فيــه نيٌٌه مــن حيــث عنوانــه الخاصّّ، لا مــن حيــث إن�
مشــكوكُُ الحكــم«)1(، يأبــاه عمــوم: »كلّّ شيءٍٍ«. 

ــه: أنّّ تـــوهين  ِـم منـ ــاه وعُُل�ـ ــا حققنـ ــر لـــك مـ� ــد ظهـ وكيـــف كان، فقـ
الشـــيخ )2( لما عـــن صاحـــب الريـــاض  مـــن الجـــواب عـــن 
ّــى يـــرد فيـــه نـــي«، مبنـــيٌٌّ على مغايـــرة ذهـــاب  روايـــة: »كلّّ شيءٍٍ مطلـــق حت�

الثــلـثين باــهـواء لموــضـوع الحرــمـة.

ــاره - أي: الشــيخ  - مــن الجــواب عــن  ــذٍٍ لا يتّّجــه مــا اخت وحينئ
ــتصحاب  ــل الاس ــال: إنّّ دلي ــواب أن يُُق ــالأولى في الج ــه: »ف ــة، بقول الرواي
مٍٍِ للنهــي الســابق بالنســبة إلى الزمــان اللاحــق...«)3( إلى آخره؛  بمنزلــة معم�

لـه. ضرورة أن لا مججـرى للاـسـتصحاب ـمـع اـخـتلاف الموـضـوع وتبدّّـ
وإنّّما يتّّجــه على مــا تكفّّلــه تحقيقنــا مــن التقريــب المزبــور، ولا يأبــاه مــا 

دًًّا. َـر جي� اخترنــاه مــن الجــواب، كيــف لا، وهــو نــاشٍٍ منــه، فتدب�
ّــا النقـــل الـــذي مثـــل قولـــه  في الموثّّقـــة: »كلُُّ شيءٍٍ حلال حت�ّــى  وأم�
ـــوب  ـــل الث ـــك مث ـــك، وذل ـــل نفس ـــن قب ـــه م ـــه، فتدع ـــرامٌٌ بعين ّــه ح ـــم أن� تعل
ـّـه حـــرّّ قـــد بـــاع نفســـه أو  ـّـه سرقـــة، والمملـــوك عنـــدك ولعل� عليـــك ولعل�
ِــر فبيـــع، أو امـــرأة تحتـــك وهـــي أختـــك أو رضيعتـــك، والأشـــياء كلّّهـــا  ه�ُقُ

))) فرائد الأصول: 388/3.

))) فرائد الأصول: 388/3.

))) فرائد الأصول: 389/3.
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ـــة«)1(. ـــه البيّّن ـــوم ب ـــك غيره، أو يق ـــتبين ل ّــى يس ـــذا، حت� على ه
ـــبهة  ـــا في الش ـــليم ظهوره ـــو بتس ـــة)2(، ول ـــا على الإباح ـــتدلّّ ب ـــث اُُس حي
ــف، فلا  ــتلاء المكل�ـ ــورَدَ ابـ ــس مـ ــا ليـ ــض أطرافهـ ــنّّ بعـ ــورة، لكـ المحصـ
اســـتصحاب لحرمـــة الـــتصّرّف في تلـــك الأشـــياء المذكـــورة حت�ـّـى يُُقـــال 
بالمعارضـــة، فـــإنّّ أصالـــة الصحّّـــة في شراء الثـــوب والمملـــوك، وأصالـــة 
ــك في  ــدم التمل�ـ ــة عـ ــاع، واردةٌٌ على أصالـ ّـة والرضـ ــق الأختي�ـ ـ ــدم تحق� عـ
ـــة في المملـــوك، وعـــدم تـــأثير العقـــد في الامـــرأة، كما لا  الثـــوب والحري�

يخــفـى على مــنَْْ تدبــّـر. 
يجامــع  فلا  اســتصحابها  وأمّّــا  »البراءة«،  قاعــدة  حــال  ـّه  كل� هــذا 
اســتصحاب التكليــف؛ إذ هــو بعــد تنجّّــز التكليــف في الســابق وإحــرازه 

واســتصحاب البراءة، إنّّما هــو فــماي لم يكــن للتكليــف إحــرازٌٌ، البت�ـّة.

ّـا تعــارض قاعــدة الاشــتغال مــع الاســتصحاب، فلا إشــكال ولا  وأم�
ــا. ــتصحاب عليه ــب في ورود الاس ري

كيف لا، والمأخوذُُ في موردها بحكم العقل الشـكُُّ في براءة الذمّّة بدون 
الاحتياط، فإذا ارتفع الكّّشـ بحكم الاستصحاب فلا مورد للقاعدة.

كما لـــو أجرينـــا اســـتصحاب وجـــوب الـــتمام أو الـــقصر في بعـــض 
الـمـوارد الّّتـــي يقـــتضي الاحتيـــاط الجمـــع فيهـــا بين الـــقصر والـــتمام، فـــإنّّ 

))) الــكافي: 313/5، بــاب النــوادر، ح40، تهذيــب الأحــكام: 226/7، كتــاب 
المكاســب، بــاب 21، ح9.

الفقهــاء:  مــة في تذكــرة  الّاَعَ ال اســتدلّّ بهــا على الإباحــة جمــع، منهــم:  الــذي   (((
وغيرهمــا.  ،399 الأصولي�ـّة:  الرســائل  في  البهبهــانّيّ  والوحيــد   ،191/12

قاعدة  تــعــارض 
مع  ــال  ــغ ــت الاش
الاســتــصــحــاب
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ـــة  اســـتصحاب وجـــوب أحدهمـــا وعـــدم وجـــوب الآخـــر، مبرئٌٌ لذم�
ًـا. ب الوــجـود قطعـــ المكلــّـف عــنـد الاقتــصـار على مــسـتصَحَ

ومــن أجــل ذلــك: كان الاســتصحاب الــوارد على القاعــدة حــاكامًا على 
اســتصحاب الاشــتغال بلا ريــب ولا إشــكال.

ـــا تعـــارض التخـــيير مـــع الاســـتصحاب، فلا ريـــب في ورود  وأم�
الاســـتصحاب عليـــه، كيـــف لا، ولا يبقـــى معـــه التـــحريّر الموجِِـــب للتخـــيير، 
ـــن  ـــه م ـــل كون ـــوم المحتم� ـــار في الي ـــوم والإفط ـــيير بين الص ـــم بالتخ فلا يحك

شـــوّّال، مـــع اســـتصحاب عـــدم الهلال بلا شـــبهة ولا إشـــكال.

في  مهمّّــة  مســألة  وهــو  الاســتصحابين،  تعــارض  في  الــكلام  وأمّّــا 
تعــارض الأصــول، فنقــول: الاســتصحابان المتعارضــان على قســمين:

القســم الأوّّل: مــا إذا كان الشــكّّ في أحدهمــا مسبّّبـــًا عــن الشــكّّ في 
الآخــر، فــاللازم تقديــم الشــكّّ الســببيّّ، وإجراء الاســتصحاب فيــه، ورفع 
ب الآخــر، كاســتصحاب طهــارة الماء  اليــد عــن الحالــة الســابقة للمســتصَحَ
ــه ثــوب نجــس؛ إذ الشــكّّ في بقــاء نجاســة الثــوب وارتفاعهــا  المغســول ب
ب طهارتــه  مســبّّبٌٌ عــن الشــكّّ في بقــاء طهــارة الماء وارتفاعهــا، فيســتصَحَ
ويحكــم بارتفــاع نجاســة الثــوب، وإن خالــف في ذلــك بعضهــم)1(، والــذي 

يــدلّّ على مــا قلنــاه أمــور:

ــاع على ذلـــك  ــام »الإجمـ ــن قيـ ــيخ  مـ ــن الشـ ــا عـ ــر الأوّّل: مـ الأمـ

في  بما  مستحســنًاً  المعــتربَر  في   ّ الح�لّيّ ـّق  والمحق�  ،330/1 المبســوط:  في  كالشــيخ   (((
وغيرهــم.  ،190/1 الأحــكام:  قواعــد  في  مــة  والعالّا  ،598/2 المبســوط: 

تـــــــــعـــــــــارض 
ــيير مــع  ــ ــخ ــ ــت ــ ال
الاســتــصــحــاب

تـــــــــعـــــــــارض 
ين ب ستصحا لا ا
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في مـــوارد لا تحصى«)1(؛ إذ لم يحتمـــل الخلاف في تقديـــم الاســـتصحاب في 
ّـة الماء  ـ ــدث والخبـــث، وكرّّي� ــن الحـ ــارة مـ ّـة - كالطهـ ــات الشرعي�ـ الملزومـ
ـــجّّ،  ـــة للح ـــوق المزاحم ـــن الحق ّــة م ـــراءة الذم� ـــود، وب ـــاة المفق ـــه، وحي وإطلاق
ــك  ــون على ذلـ ــا، فيرتّّبـ ــدم لوازمهـ ــتصحاب عـ ــك - على اسـ ــو ذلـ ونحـ
الاســـتصحاب اللـــوازم الشرعي�ـّـة مـــن جـــواز المضّيّ في الـــصلاة وجـــواز 
ـــع  ـــى، م ـــة، كما لا يخف ـــوب النفق ـــجّّ ووج ـــوب الح ـــن الماء، ووج ـــويضّي م الت

أنّّ الاســـتصحاب فيهـــا يقـــتضي عـــدم ترتّّبهـــا.

الأمــر الثــاني: إنّّ شــمول دليــل الاســتصحاب، حيــث كان مــن الأخبار، 
ًـا، لـــمّاا كان م�ّـا لا إشــكال فيــه ولا ريــب يعتريــه،  لما كان الشــكّّ فيــه سببيّّــ
ًـا؛ إذ لم يبــَقَ فيــه حينئــذٍٍ  ّـه لم يشــمل لـــمّاا كان الشــكّّ فيــه مسبّّبيّّــ َمََرَ أن� ــ فلا َجَ

الـكّّش، ويـكـون نـقـض الـيـقين فـيـه بالدلـيـل، لا بالـكّّش.

ّـق موضوعــه، وهــو لا  ــرع تحق� ــمول الحكــم للمســبّّب ف ــف لا، وش كي
ــود  ــث إنّّ وج ــوم، حي ــن العم ــه م ــبب حظّّ ــتوفى الس ــد اس ّـق إالّا وق يتحق�

ــه في  ــدراج الســبب في موضــوع الحكــم، أي: ثبــوت الحكــم ل المســبّّب وان

مرتبــة واحــدة، فيمتنــع أن ينــدرج المســبّّب أيضــــا في موضــوع ذلــك العــامّّ، 

نـع بـينـهما في الحـكـم، بلا رـيـب في ذـلـك. بـعـد ـفـرض التـما

ًـا مــثالًا عــدم نقضهــا، لا  وتوضيــح ذلــك: أنّّ طهــارة الماء المتقّّينــة سابقــ

ــد  ــوب عن ــة في الث ــابقة المعلوم ــة الس ــن النجاس ــد ع ــع الي ــه إالّا رف ــى ل معن

غســله بذلــك الماء؛ إذ الحكــم بنجاســته نقــضٌٌ لليــقين بالطهــارة المذكــورة، 

))) فرائد الأصول: 394/3.
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بلا حكــمٍٍ مــن الشــارع بطــروّّ النجاســة على ذلــك الماء، وهــو طــرح لعمــوم 

ِـص. »لا تنقــض«، بلا مخـصِّ

ّـه ليــس نقضــــا لليــقين بالنجاســة،  بــخلاف الحكــم بــزوال النجاســة، فإن�

ــقين  ــوب، كيــف لا، ونقــضُُ ي إالّا بحكــم الشــارع بطــروّّ الطهــارة على الث

النجاســة حينئــذٍٍ بالدليــل الــدالّّ على أنّّ كلّّ نجــسٍٍ غُُسِِــل بماء طاهــر، فقــد 

بُُِ ـكـون الماء طاـرًًها. َطَهـُـر، ضرورة أنّّ اـسـتصحاب الطـهـارة يوـجِ

بـخلاف مـا لـو عملنـا باسـتصحاب النجاسـة على تقديـره، فـإنّّ هـذا 

يوجِِـبُُ طـرح اليقين بطهـارة الماء من غير ورود دليل شرعيّّ على نجاسـته.

ــع مــوارد  ًـا في جمي ــاني جاريــ ــل الث ــا مــن الدلي ــا ذكرن هــذا، ولـــمّاا كان م

 - )1(  ــذي ذكــره الشــيخ ــاني ال ــل الث الاســتصحاب الســببيّّ - كالدلي

ًـا، بقولــه: »إنّّ المســتفاد مــن الأخبــار  فلا يتّّجــه مــا جعلــه  دلــالًاي رابعــ

عــدمُُ الاعتبــار باليــقين الســابق في مــورد الشــكّّ المســبّّب...«)2( إلى آـخـره.

بــل لا ينبغــي صــدوره مــن مثلــه، كيــف لا، ومــا جعلــه رابعــــا قــد تكفّّله 

الدليــل الثــاني، وأنّّ عــدم الاعتبار باليقين الســابق في مورد الشــكّّ المســبّّب، 

ــه  ــقين الســابق في مــورد الشــكّّ الســببيّّ، وإن خــصّّ بيان ــار الي لازمٌٌ لاعتب

ــه  ــذي تكفّّلت ــابق، ال ــوء الس ــاء على الوض ــوب البن ــوص وج ــك بخص لذل

ــاء على  صحيحــة زرارة، بــل وإن تكفّّلــت الصحيحــة تعليــَلَ وجــوب البن

))) فرائد الأصول: 395/3.

))) فرائد الأصول: 399/3.
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ــاع في  ّـن الارتف ًـا غَيرَ متق�ي ًـا سابقــ ــه متقّّينــ ــرّّد كون ــابق بمج ــوء الس الوض
ـّل بــه مــؤدّّى مــا أفــاده الدليــل الثــاني مــن  اللاحــق؛ ضرورة أنّّ مــا عل�
ّـن الســابق في  ّـن في الشــكّّ الســببيّّ، مــن البنــاء على المتق�ي ّـة ذلــك التق�ي مانعي�

دًًّا. َـر جي� الشــكّّ المســبّّبيّّ، فتدب�

الأمــر الثالــث: أنّّ اعتبــار الاســتصحاب إذا كان مــن بــاب بنــاء العــقلاء - 
كما هــو المختــار - فلا ريــب في أنّّ العــقلاء في أمــور معاشــهم ومعادهــم لا 
يلتفتــون في تلــك المقامــات إلى الاســتصحاب المســبّّبيّّ، بــل لــو نبّّههــم أحــدٌٌ 
بــه لم يعتنــوا، فيعزلــون حصّّــة الغائــب مــن الميراث، ويصحّّحــون معاملــة 
وكلائــه ويــؤدّّون عنــه فطرتــه، إذا كانــوا عيالــه، إلى غير ذلــك مــن مــوارد 

ب بلا ريــب. ترتيــب الآثــار الحادثــة على المســتصَحَ

َـل ولا  ّـه مــا لم يكــن الاســتصحاب مــن بــاب الظــنّّ، وإالّا فلا يُُعق� هــذا كل�
يتصــوّّر قطعــــا جريــان الاســتصحاب في الشــكّّ المســبّّبيّّ؛ ضرورة أنّّ الظــنّّ 

. بـعـدم اللازم، ـمـع ـفـرض الـنّّظ بالمـلـزوم، مححـالٌٌ ـعـقالًا

كيــف لا، وفــرض الظــنّّ بطهــارة الماء المســتصحبة عنــد الشــكّّ يلزمــه 
ـعـقالًا الـنّّظ ـبـزوال النجاـسـة ـعـن الـثـوب قطعــًـا.

ــث  ــاني والثال ــل الث ــن الدلي ــدة م ــو العم ــا ه ــا ممّّ ــف كان، فما ذكرن وكي
ــكّّ  ــن أنّّ الجاري ليــس إالّا الاســتصحاب في الش ــار، م ــو المخت ــا ه على م
الســببيّّ، ففيــه الكفايــة، بــل هــو الــذي يُُســَتَند إليــه، وإن أمكــن الاســتناد 
ّـه لــو لم يُُبــَنَ على تقديــم  ًـا، وهــو: »أن� إلى مــا جعلــه الشــيخ  دلــالًاي ثالثــ
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ا؛  الاســتصحاب في الشــكّّ الســببيّّ، كان الاســتصحاب قليــل الفائــدة جــًدًّ
ــب  ب - أي: أغل ــتصَحَ ــة للمس ــار الثابت ــب الآث ًـا ترتي ــود غالبــ نّّلأ المقص
ــتصحابها  ُـراد باس ــي ي� ــات الّّت ــل الموضوع ــن قبي ــتصحاب م ــوارد الاس م
ـّة مــوارده في الأحــكام - وتلــك الآثــار إن  ترتيــب لوازمهــا عليهــا لقل�
ــا،  ــتصحاب ملزومه ــن اس ا ع ــتصحاهبُه ــى اس ًـا أغن ــودة سابقــ ــت موج كان

خـره. ــة...«)1(، إلى آـ ــت معدوم ــي كان ــار الّّت ــدة في الآث ــحصر الفائ فين
ــتصحاب  ــة إلى اس ــدم الحاج ــع ع ــراد)2(: بمن ــن الإي ــك م ّـب ذل لما عق�
الملــزوم في الآثــار الســابقة، بنــاءًً على أنّّ إجــراء الاســتصحاب في نفــس 
تلــك الآثــار، موقــوفٌٌ على إحــراز الموضــوع لها، وهــو المشــكوك فيــه، فلا 
بــدّّ مــن اســتصحابه ليترت�ّـب عليــه تلــك الآثــار، فبعــد اســتصحابه لا يحتــاج 

سـها. سـتصحاب أنفـ إلى اـ
ومـــا يُُقـــال: مـــن أن »قـــد لا يكـــون المشـــكوك بالشـــكّّ الســـببيّّ مـــن 
قبيـــل الموضـــوع الـــذي لا بـــدّّ مـــن إحـــرازه في إجـــراء الاســـتصحاب في 
ــارات، ألا  ــه ببعـــض الاعتبـ ــوع عليـ ــن إطلاق الموضـ ــبّّبيّّ، وإن أمكـ المسـ
ــببيّّ  ــكّّ السـ ــتصحاب في الشـ ــراء الاسـ ــع إجـ ــا يمتنـ ــثيًرًا مـ ّـه كـ ـ ــرى أن� تـ
لأجـــل الابـــتلاء بالمعـــارض، فيرجـــع إلى اســـتصحاب المســـبّّب، كما في 
ـــيته على  ـــض في حاش ـــن بع ـــا«، كما ع ـــورة ونظائره ـــبهة المحص ـــي الش ملاق

 .)3(  ّــدانّي ــام كالهمـ المقـ

))) فرائد الأصول: 398/3.

))) فرائد الأصول: 399/3.
))) الفوائد الرضويّّة: 483 - 484.
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فهــو لا يقــدح في المقــام ولا يجديــه في المـرام؛ بداهــة أنّّ الــكلام في تقديــم 
الاســتصحاب في الشــكّّ الســببيّّ، إنّّما هــو بعــد جريانــه الــذي لا يكــون مــع 

الابــتلاء بمعارضــه، فتدبََّر.
ــو لما  ــة)1(، فه ــن جماع ــألة م ــن الخلاف في المس ــر م ــف كان، فما يظه وكي

ذكرـنـا بـمـكانٍٍ ـمـن الوـهـن.

ــا عــن الشــيخ  في المبســوط )2( - مــن عــدم وجــوب  كيــف لا، وم
ـّق في  فطــرة العبــد، إذا لم يعلــم خبره - غيُرُ متّّجــهٍٍ، وإن استحســنه المحق�
هـا: معارضــة  )3(، مجيبــــا عــن الاســتدلال للوجــوب بأصالــة البقــاء بأن� المعــتربَر
بأصالــة عــدم الوجــوب، وعــن تنــظير وجــوب الفطــرة عنــه بجــواز عتقــه 

ّـارة بالمنــع عــن الأصــل تــارةًً، والفــرق بينــهما أخــرى. في الكف�

فـــإنّّ الجـــواب بالمعارضـــة وهنـــه غيُرُ خفـــيٍٍّ؛ ضرورة أنّّ جريـــان 
ـــه لا  ـــوب، وعلي ـــدم الوج ـــة ع ـــال لأصال ـــبٌٌ أن لا مج ـــاء موجِِ ـــة البق أصال

ــة البقـــاء فلا مانـــع لها. معـــارض لأصالـ

ّـا الجــواب بالفــرق بين وجــوب الفطــرة وجــواز العتــق، فحيــث لا  وأم�
ًـا بإحــراز الحيــاة ولــو  فــرق بعــد أن كان كلٌٌّ مــن الوجــوب والجــواز منوطــ

بالاـسـتصحاب، ـهـو ـمّـا لا ينبـغـي ـمـن مـثـل المـجيـب المزـبـور.

ــوانٍٍ وجــوديٍٍّ  ــأنّّ وجــوب الفطــرة متفــرّّعٌٌ على عن ودعــوى)4( الفــرق ب

))) سيأتي ذكرهم لاحقـًًا.
))) المبسوط: 330/1.

.598/2 : ))) المعتربَر
))) المدّّعي هو المحقّّق الهمدانّيّ في الفوائد الرضويّّة: 484.
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ب - أي: حياتــه - وهــو إدراكــه هلال شــوّّال، أي:  ملازمٍٍ للمســتصَحَ
كونــه حيّّــًـا فيــه، وأنّّ هــذا م�ّـا لا يثبــت باســتصحاب الحيــاة إالّا على القــول 
ـّارة؛ إذ هــو كوجــوب  ِت، بــخلاف جــواز عتقــه في الكف� بالأصــل المثبـ�
الإنفــاق على زوجتــه مــن آثــار مطلــق حياتــه المحــرزة بالاســتصحاب، لا 

خـاصّّ. مـان ـ هـا في زـ ّـدة بكونه يـاة المقـي الحـ

ِت، فــإنّّ إدراكــه هلال  ا: حت�ـّى لــو لم نقــل بالأصــل المثبـ� واهيــةٌٌ جــًدًّ
شــوّّال -بمعنــى كونــه حيّّــــا فيــه - م�ّـا اقتضــاه الاســتصحاب، ككونــه حيّّــــا 

ــكّّ. ــان الش ــتصحبةٌٌ إلى زم بة مس ــتصَحَ ــاةُُ المس ــف لا، والحي ــه، كي قبل

ــارة  ــتصحاب الطه ــن أنّّ اس )1( م ــتربَر ــول المع ــه في أص ــا صّرّح ب ّـا م وأم�
ّـة بالــصلاة  عنــد الشــكّّ في الحــدث معــارضٌٌ باســتصحاب عــدم بــراءة الذم�
ــتصحاب  ــال لاس ــن أن لا مج ِـم م ــد عُُل� ــا ق ــع م بة، فم ــتصَحَ ــارة المس بالطه
ّـة بتلــك الــصلاة، بعــد جريــان اســتصحاب الطهــارة، قــد  عــدم بــراءة الذم�
عــرف أنّّ المنصــوص في صحيحــة زرارة العمــل باســتصحاب الطهــارة على 

وجــه يظهــر منــه خلــوّّه عــن المعــارِِض.

 - في بعـض كتبـه)2( - مـن الحكـم  مـة  وأمّّـا مـا حُُكـي عـن العالّا
بطهـارة الماء القليـل الواقـع فيـه صدٌٌي مرمي لم يُُعلم اسـتناد موتـه إلى الرمي.

فمـع أنّّـه لم يسـتقرّّ رأيـه على ذلك، لما اختاره - في غير واحـد من كتبه)3( - 

.32/1 : ))) المعتربَر
))) تحرير الأحكام: 55/1، وحكاه عنه السيّّد العاملّيّ في مفتاح الكرامة: 559/1. 

المطلــب:  منتهــى   ،256/1 الإحــكام:  نهايــة   ،190/1 الأحــكام:  قواعــد   (((
.172 /1
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مـن الحكـم بنجاسـة الماء، الـذي تبعـه عليه الشـهيدان)1(، وغيرهمما)2(، وهو 
المتّّجـه؛ لما قـد عُُلِِم من التحقيق في الاسـتصحاب السـببيّّ، حيث إنّّ الشـكّّ 
في بقـاء طهـارة الماء، نـاشٍٍ مـن الشـكّّ في حصـول تذكيـة الصيـد بالرمـي 
الواقـع فيـه، فـإذا جـرى الأصـل في عـدم التذكيـة جـرى عليـه جميـع أحكام 

الميتـة، الّّتـي منهـا انفعـال الماء الملاقـي لـه بلا ريب. 

كيــف لا، والمســتفاد مــن حرمــة الأكل عنــد عــدم إحــراز التذكيــة كونهـا 
َـر. نَْْ تدب� ميتــة، لا التحريــم تعب�دًًّا، كما لا يخفــى على م�

فاتّّضــح لــك: أنّّ دعــوى التعــارض بين الاســتصحابين في المقــام، م�ّـا لا 
ينبـغـي صدورـهـا ـمـن فاـضـل.

نَْْ يــرى التعــارض بين الاســتصحابين  وأغــرب مــن ذلــك: أنّّ بعــَضَ م�
ــة  ــه ميت ــد بكون ــألة الصي ــم في مس ــهما)3(، فحك ــع بين ــام صّرّح بالجم في المق

يـن الاـسـتصحابين. وـكـون الماء طاـرًًها؛ إذ لا وـجـه للـجمـع في مـثـل هذـ

ــارة  ــار الطه ــب آث ــى ترتي ــارة الماء إن كان بمعن ــم بطه ــف لا، والحك كي
مــن رفــع الحــدث والخبــث بــه، فلا ريــب أنّّ نســبَةَ بقــاء الحــدث والخبــث 
إلى اســتصحاب طهــارة الماء بعينهــا، نســبةُُ طهــارة الماء إلى اســتصحاب 

 ،227  -  226 القواعــد:  تمهيــد   ،103 والبيــان:   ،106/1 الشــيعة:  ذكــرى   (((
.98 قاعــدة: 

ـّقين في إيضــاح الفوائــد: 25/1، والفاضــل الهنــديّّ في كشــف  ))) كفخــر المحق�
الأصــول: 402/3. فرائــد  الأنصــاريّّ في  والشــيخ  اللثــام: 379/1، 

ــد:  ــع المقاص ــيّّ في جام ّـق الكرك ــكام: 55/1، والمحق� ــر الأح ــة في تحري م ))) كالعالّا
.156/1
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ــك  ــارة الماء بذل ــث طه ــدث والخب ــاء الح ــع بق ــكما لا يجام ــة، ف ــدم التذكي ع
المعـنـى، كذـلـك لا يجاـمـع طهارـتـه ـهـذا المعـنـى اـسـتصحاب ـعـدم التذكـيـة.

ّـه إن كان بمعنــى انفعــال الملاقــي لــه  وكــذا الحكــم بمــوت الصيــد، فإن�
بعــد ذلــك والمنــع عــن اســتصحابه في الــصلاة، فلا ريــب أنّّ اســتصحاب 
ــه،  ــاق روح ــل زه ــه قب ــصلاة مع ــواز ال ــتصحاب ج ــي واس ــارة الملاق طه
نســبتُُها إليــه كنســبة اســتصحاب طهــارة الماء إليــه، حيــث إنّّ انفعــال 
الملاقــي للصيــد بعــد الحكــم بموتــه والمنــع عــن الاســتصحاب في الــصلاة، 

ّـة. ــارة الماء، البت� ــع طه لا يجام

 ومـن هنـا: يظهـر المنـع فـماي ذكـره في الإيضـاح)1( - تقريبـــا للجمـع بين 
الأصـلنيَن - في الصيـد الواقـع، مـن أنّّ لأصالـة الطهـارة حكـمين: طهـارة 
الماء، وحـلّّ الصيـد، ولأصالـة المموت حـكمان: لححوق أحـكام الميتـة للصيـد، 
ونجاسـة الماء، فيعمـل بـكلٍٍّ مـن الأصـلنيَن في نفسـه؛ لأصالتـه دون الآخـر 

لفرعيّّتـه فيـه، انتهـى.

كيــف لا، ولا يــكاد إمــكان الجمــع بين الأصــلنيَن المزبوريــن، ضرورة أنّّ 
َـر جي�دًًّا. مــا يقتضيــه كلٌٌّ منــهما، رفــعُُ مــا يقتضيــه الآخــر، فتدب�

 هذا كلّّه فماي إذا كان الشكّّ في أحدهما مسبّّبـًًا عن الشكّّ في الآخر.

ـــن  ـــاني وهـــو: مـــا إذا كان الشـــكّّ في كليـــهما مسبََّبـــًـا ع ّــا القســـم الث وأم�
ــاع أحـــد الحادثنيَن لا  ــم ارتفـ ه مـــا إذا عُُل�ـ ــورَدَ أمـــرٍٍ ثالـــثٍٍ، حيـــث إنّّ مـ

بعينـــه، وشـــكّّ في تعيينـــه، فهنـــا صـــور أربـــع:

))) إيضاح الفوائد: 24/1 - 25.

إذا كان الشكّّ في 
ا  مـسبََّـًبً كلـيهما 
ثالـثٍٍ ــرٍٍ  أم عــن 
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ًـا لمخالفــةٍٍ   الصــورة الأولى: أن يكــون العمــل بالاســتصحابنيَن مستلزمــ
أحــد  بنجاســة  علــم  لــو  كما  الإجمــالّيّ،  العلــم  لذلــك  عملي�ـةٍٍّ  قطعي�ـةٍٍّ 
ــم بالتســاقط دون الترجيــح والتخــيير وإن وجــد  َكَحيُح الطاهريــن، فهــل 

المرجّّــح، أو لا، بــل يعمــل بما يقتضيــه المرجّّــح على تقديــره؟

ـّه بنــاءًً »على مــا اختــاره - مــن اعتبــار  فنقــول: ذكــر الشــيخ  أن�
الاســتصحاب مــن بــاب التعب�ـّد - : هــو عــدم الترجيــح بالمرجِِّحــات 
ّـة؛ نّّلأ مــؤدّّى الاســتصحاب هــو الحكــم الظاهــريّّ، فالمرجِِّــح  الاجتهادي�
دي في تقويــة الدليل الــدالّّ على الحكم  الكاشــف عــن الحكــم الواقعــيّّ لا جيُج
ــاده«)1(. ــب اعتض ّـى يوجِِ ــه، حت� ــح لمدلول ــة المرجِِّ ــدم موافق ــريّّ؛ لع الظاه

ولكــنّّ التحقيــق يأبــى مــا ذكــره؛ لما مــرّّ مــن اعتبــار الاســتصحاب مــن 
ــك  ــاء، وأنّّ ذل ــاب الإمض ــن ب ــار واردةٌٌ م ــقلاء، وأنّّ الأخب ــاء الع ــاب بن ب
هــو الــذي يقتضيــه التحقيــق، فــإنّّ الاســتصحاب يكــون حينئــذٍٍ مــن 
ّـة وكاشــفيّّة إلى الواقــع، فتّّيجــه الترجيــح  سِِــنخ الأمــارات، الّّتــي لها ناظري�

بالمرجِِّــحات الاجتهاديــّة.

ـّة،  الناظري� تلــك  لــه  الــذي  بالأصــل  لبعضهــا  الترجيــح  يتّّجــه  كما 
ــو  ــذا ل ــاب، ه ــن أولي الألب َـر م نَْْ تدب� ــى على م� ــتصحاب كما لا يخف كالاس

كان للأــصل تــلك الناظريــّة.

ّـا لــو لم يكــن لــه تلــك، فلا يصلــح للترجيح في المقــام، حيــث إنّّ العلم  أم�
الإجمــالّيّ موجِِــبٌٌ لخــروج مجــرى هــذا الأصل عــن مدلــول »لا تنقض«.

))) فرائد الأصول: 408/3.
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ّـه في الترجيــح ولــو لم نقــل بــه فالتخــيير هــو،  الصــورة الثانيــة: هــذا كل�

ّـه أمــرٌٌ حاصــلٌٌ مــن الجمــع بين العمــل بالدليــل وعــدم  وإن كان قــد يُُقــال: إن�

إمــكان الجمــع بينــهما، حيــث إنّّ الدليــل لـــمّاا كان شــامالًا لهما كان الواجــب 

ّـه غيُرُ ممكــنٍٍ، لفــرض العلــم الإجمــالّيّ المانــع  العمــل بــكلٍٍّ منــهما، وحيــث إن�

مــن العمــل بهما، كان الواجــب العمــل بالدليــل بقــدر الإمــكان؛ لعــدم 

جــواز طرحــه رأســــا، مــع إمــكان العمــل بــه في الجملــة، ومــا هــو إالّا العمل 

بأحدهممـا وـهـو معـنـى التـيخير.

لكـن عـدم شـمول الدليـل لأحدهمما الغير الممعنيّن ظاهـرًًا، لــمّاا كان ليس 

كعـدم شـموله لأحدهمما المشـخََّص، حيـث إنّّ نسـبة الدليـل إليـهما على حّدٍّ 

سـواء، ولا مـعنيّن سـواه، وليـس كعـدم شـموله لهما معـــا؛ لفـرض العلـم 

ِـجِب لامتنـاع العمـل بهما، وأنّّ متعلّّق التكليـف لم يكن كليهما. الإجممالّيّ المو

كان)1( غَيرَ خــالٍٍ مــن النظــر، بــل المنــع؛ لإمــكان الشــمول لذلــك الــغير 
ــه وعــدم تشــخّّصه، كان  ــذي مــن أجل ــه الواقعــيّّ، ال مـعنيّن بلحــاظ تعيين ال
ــراد  ــن أف ــس م مـعنيّن لي ــغير ال ــا ال ــأنّّ أحدهم ــول ب ــالّيّ وكان الق ــم الإجم العل
ًـا غَيرَ الفرديــن المتشــخّّصين، كما  العــامّّ، غَيرَ متّّجــهٍٍ، وإنّّ لم يكــن فــردًًا ثالثــ

َـر. نَْْ تدب� لا يخفــى على م�

ّـه إنّّما يحتــاج إليــه - أي: التخــيير - مــع عــدم وجــود المرجِِّــح؛ لما  إالّا أن�
قــد عُُل�ِـم، فحيــث لا مرجِِّــح لنــا أن نعمــل بالتخــيير في المقــام، وإن لم يكــن 

))) جواب: »لـمّاا كان ليس...« المتقدّّم.
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كالمـتـزاحمين، كالغرـيـقين اللذـيـن لا يمـكـن إنقاذهممـا معــًـا.

ماهيّه، للفــرق بين الأمريــن؛  ولا إشــكال في أنّّ المكل�ّـف بالخيــار في إنقــاذ أ
ن�َمََعََ مــن الجمــع بينهما،  لوجــود المقــتضي في كلٍٍّ مــن المتــزاحمين، وإنّّما العجــز 

كـيـف لا، وـلـو أمـكـن المكلـّـف كان مطلوبـ�ــا ومرادًًا منه قطعـ�ــا.

بــخلاف المقــام، فــإنّّ المقــتضي غيُرُ موجــودٍٍ في كلٍٍّ منــهما؛ للقطــع بعــدم 
وـجـوده في أحدهممـا، كما ـهـو مـفـاد العـلـم الإجممـالّيّ.

ومــن هنــا: كان الحكــم في الصــورة الثانيــة، كالحكــم في الصــورة الأولى 
ًـا  مــن جــواز التخــيير، وهــي: مــا لم يكــن العمــل بالاســتصحابنيَن مستلزمــ

ةٍٍّ. ةٍٍّ عملـي لمخالـةٍٍف قطعـي

ـــس  ـــهما، كما في الماء النج ـــع بين ـــدم الجم ـــيٌٌّ على ع ـــلٌٌ قطع ـــام دلي ـــن ق لك
ـــاد حكـــم الماءيـــن  ا بماء طاهـــر، حيـــث قـــام الإجمـــاع على احتّح ـــم كـــّرًّ المتم�
ـــح،  ـــدم المرجِِّ ـــرض ع ـــث ف ـــورتين، حي ـــرق بين الص ـــهما بلا ف ـــد اجتماع عن

ـَـر. وأنّّ الحـــقّّ ليـــس التســـاقط، كما زعـــم الشـــيخ  )1(، فتدب�

الصــورة الثالثــة: وهــي أنّّ العمــل بالاســتصحابين غيُرُ موجِِــبٍٍ لمخالفــةٍٍ 
ــو  ــهما، كما ل ــع بين ــدم الجم ــيٌٌّ على ع ــلٌٌ قطع ــن دلي ةٍٍّ، ولم يك ةٍٍّ عملي� قطعي�

عٍٍئ ـمـردّّدٍٍ بين الماء والـبـول. ّـأ ـغـافالًا بـما توـضّ

ـــاء الحـــدث  ـــم ببق ّــه الحك ـــيخ  )2(: أن� ـــم الش ـــد زع ـــا ق ـــم فيه والحك

))) فرائد الأصول: 409/3.

))) فرائد الأصول: 413/3.
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ـــا  ـــزوال أحدهم ـــالّيّ ب ـــم الإجم ًــا لهما، وأنّّ العل ـــاء استصحابــ ـــارة الأعض وطه
ليـــس بمانـــع مـــن ذلـــك؛ اســـتنادًًا منـــه إلى أنّّ الواحـــد الـمـردّّد بين الحـــدث 

وطــهـارة الأعــضـاء لا يترتــّـب علــيـه حــمٌٌك شرــيٌٌّع.

 في رســالته في  الوالــد  إليــه  نا  ، كما ســَقََبَ مــا زعمــه  أنّّ  إالّا 
ّـه محــلُُّ نظــرٍٍ، بــل منــعٍٍ؛ إذ العلــم الإجمــالّيّ موجِِــبٌٌ  الاســتصحاب)1(، مــن أن�
ــاء  ــبٌٌ لإلغ ــل بهما موجِِ ًـا، وأنّّ العم ــتصحابنيَن يقينــ ــد الاس ــاض أح لانتق
ّـه كيــف لا، والحكــم  العلــم الإجمــالّيّ، وإن لم يوضّّــح ذلــك بما نقــول مــن أن�
ببقــاء طهــارة الأعضــاء لا يكــون إالّا على تقديــر مــا توضّّــأ بــه الماء الموجِِــب 

لرـفـع الحـكـم ببـقـاء الححـدث.

بـه  توضّّـأ  مـا  تقديـر  على  إالّا  يكـون  لا  الححدث،  ببقـاء  الحكـم  أنّّ  كما 
غير الماء، كالبـول الموجِِـب لرفـع الحكـم ببقـاء طهـارة الأعضـاء، فالمعلـوم 
الإجممالّيّ الممردّّد بين الماء والبـول لا يجامـع اسـتصحاب طهـارة الأعضـاء، 

واسـتصحاب بقـاء الححدث معـــا، البتّّـة.

باليــقين  مختصّّـــًا  البــاب  أخبــار  في  الناقــض  اليــقين  كان  لــو  نعــم، 
ــنّّ  ــع، لك ــول المان ــدم حص ؛ لع ــتصحابنيَن ــل بالاس ــن العم ــيلّيّ أمك التفص
الــذي يظهــر شــموله للإجمــالّيّ، كيــف لا، والشــكّّ الموقــوف عليــه موضــوع 

َـر. ًـا، فتدب� ــمين جزمــ ــن القس ــعٌٌ في كلٍٍّ م ــتصحاب مرتف الاس

الصـورة الرابعة: ثـمّّ لا يخفـى أنّّ على مـا زعـم  )2( مـن عـدم المانـع 

))) الرسائل الأصوليّّة للشيخ علّيّ الخاقانّيّ: 435 - 436.
))) فرائد الأصول: 414/3.
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مـن العمـل بالاسـتصحابنيَن في الصـورة المزبـورة، لم تكـن حينئذٍٍ مـن موارد 
، كما هـو الحال في الصـورة الرابعة، وهـي ما يعمل  تعـارض الاسـتصحابنيَن
بنيَن المعلـوم ارتفـاع  ، وهـو: مـا كان أحـدُُ المسـتصَحَ بنيَن فيـه بأحـد المسـتصَحَ
أحدهمما، ممّـّا يكـون مورد الابـتلاء للمكلّّـف دون الآخر، بحيـث لا يتوجّّه 
على المكلّّـف تكليـفٌٌ منجّّـزٌٌ يترتّّـب أثـرٌٌ شرعـيٌٌّ عليـه، الّّتي قـال  فيها: 
«)1(؛ اسـتنادًًا إلى أنّّ  »وفي الحقيقـة هـذا خـارج عـن تعـارض الاسـتصحابنيَن
قولـه : »لا تنقـض اليـقين«، لا يشـمل اليـقين الـذي لا يترتّّـب عليـه في 

. قّّحـ المكّـلّف أرٌٌثـ شريٌٌّعـ، بحيـث لا تعلّّق له بـه أصالًا

ـّـر، بنـــاءًً على مـــا  فـــإنّّ مـــا اســـتند إليـــه جـــارٍٍ في الصـــورتين عنـــد التدب�
زعــمـه في الثالــثـة.

ومــن هنــا: لم تكــن مســألة الجنابــة المـردّّدة بينــه وبين غيره، أو النجاســة 
 ، المـردّّدة بين وقوعهــا على ثــوب غيره، مــن مــوارد تعــارض الاســتصحابنيَن
ــه، يجعــل علمــه  ًـا عن حيــث إنّّ كــون أحــد طــرفي المعلــوم بالإجمــال أجنبيّّــ
ّـق بمحــلّّ ابتلائــه مــن  كالعــدم في عــدم مانعيّّتــه عــن ملاحظــة الشــكّّ المتعل�

حـيـث ـهـو على ـسـبيل الاـسـتقلال.

هــذا، ولــك أن تقــول: بــأنّّ الأصــل إنّّما يجــري في نفــي أثــر ذلــك الشيء 
بالنســبة إلى مورد ابتلائه، »ففي مســألة الجنابة ونحوها، أيضــًـا اســتصحاب 
عــدم جنابتــه، أو طهــارة ثوبــه أو بدنــه مــن قبيــل الاســتصحابات الجاريــة 
في آثــار الموضوعــات الخارجي�ـّة، بــل هــي هــي، حيــث إنّّ الشــكّّ فيهــا 

))) فرائد الأصول: 414/3.
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مســبََّبٌٌ عــن الشــكّّ في كــون المنــيّّ المعلــوم خروجــه مــن أحدهمــا الــذي هــو 
موضــوع خارجــيّّ، مــردّّدًًا بين خروجــه منــه، أو مــن الشــخص الآخــر، أو 
النجاســة المعلــوم وقوعهــا على أحــد الثــوبين كذلــك، ولا يجــري الأصــل 
ــالّيّ«)1(، كما  ــم الإجم ًـا للعل ــهما طرفــ ــون كلٍٍّ من ــد ك ــهما بع ــي شيء من في نف

نُُسِِــب ذلــك إلى الفاضــل الهمــدانّيّ  في حاشــيته.

ــان الأصــل في الشــكّّ الســببيّّ يوجِِــبُُ لا  لكــن لا يخفــى أنّّ عــدم جري
محالــة منــع جريانــه في الشــكّّ المســبّّبيّّ، حيــث فــرض مانعي�ّـة العلــم الإجمالّيّ 

لـه. مـن الأمرـيـن طرفـ�ــا ـ اـلـذي كلٌٌّ ـ

ــى  ــل لا معن ــه: »ب ــن قول ــيته م ــه في حاش ــا عقّّب ــك م ــن ذل ــب م وأعج
لإجــراء الأصــل بالنســبة إلى الشيء الواقــع طرفـــًا للترديــد«؛ اســتنادًًا 
ـّه لا يصلــح أن يُُقــال: الأصــل عــدم خــروج ذلك المنــيّّ  إلى زعمــه: »أن�
ــة تلــك النجاســة إلى ثــوبي؛ إذ ليــس لــه حالــة ســابقة  ّـي، أو عــدم إصاب مِِن�

معلومــة«)2(، انتهــى.

 إذ نفــي الحالــة الســابقة المعلومــة قبــل حصــول ذلــك الأمــر المـردّّد عــن 
َـر جي�دًًّا. نَْْ تدب� المكل�ّـف بقــولٍٍ مطلــقٍٍ، في حي�ّـز المنــع، كما لا يخفــى على م�

ــل  ــنّّ الوكي مـوكِِّل، لك ــن ال ــل م ــول التوكي ــاالًا بحص ــم إجم ــو عل ّـا ل وأم�
يدّّعــي وكالتــه في شيءٍٍ، والـموكِِّل إن كان ينكــر توكيلــه في ذلــك الشيء، 
ــة  مـوكِِّل؛ لأصال ــول ال ــم ق ّـه لا خلاف في تقدي فقــد ذكــر الشــيخ : »أن�

))) الفوائد الرضويّّة: 489.

))) الفوائد الرضويّّة: 489.
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ــدم  ــل ع ــأنّّ الأص ــد ب ــه أح ــل، ولم يعارض ــه الوكي ــماي يدّّعي ــه ف ــدم توكيل ع
توكيلــه فــماي يدّّعيــه الـموكِِّل أيضـــًا«)1(.

ــدم  ــم وع ــاع على التقدي ــام الإجم ّـق قي ــر أنّّ تحق� ّـه كما ذك ــق: أن� والتحقي
المعارضــة، وإالّا فالمعارضــة متّّجهــة مــا لم يفــرض أنّّ مجــرى الأصــلنيَن على 

نـوٍٍح ـمـن الـسـببيّّة والمـبّّسبيّّة، لما ـيسأتي.

ــن  ــل - م ــألة التوكي ــدانّيّ  )2( في مس ــل الهم ــره الفاض ــا ذك كما أنّّ م
ّـه هــل وكََّل الوكيــل في شراء العبــد كما يدّّعيــه،  ّـه: لــو شــكّّ المـوكِِّل في أن� أن�
ــد  ــل بع ــل بالأص ــه الوكي ــا يدّّعي ــي م ــوكِِّل نف ــس للم ــة؟ لي أو شراء الجاري
ــة  ــدور وكال ــاالًا بص ــه إجم ــن علم ــئ م ــد الناش ًـا للتردي ــره طرفــ ــه بنظ كون
منــه مــردََّدة بينــه وبين الطــرف الآخــر، ولكــن ينفــي آثــاره وهــو وجــوب 
الوفــاء بعقــده، واشــتغال ذمّّتــه بثمــن العبــد بالأصــل - غيُرُ متّّجــهٍٍ أيضــًـا؛ 
إذ الشــكّّ في هــذا الأصــل مســبََّبٌٌ عــن الشــكّّ الــذي لم يجــرِِ فيــه الأصــل؛ 

يـه الوكـيـل. ّـة العـلـم الإجممـالّيّ، وـهـو أصاـلـة ـعـدم ـمـا يدّّعـ لمانعـي

فالمتّّجــه مــا أشرنــا إليــه مــن تقديــم قــول الوكيــل، مــا لم يكــن على خلافــه 
ّـه جارٍٍ في الشــكّّ  إجمــاع؛ لأصالــة عــدم توكيلــه فــماي يدّّعيــه المـوكِِّل، حيــث إن�
الســببيّّ بالنســبة إلى الشــكّّ الــذي جــرى فيــه أصالــة عــدم توكيــل المـوكِِّل 

ـمايف يدّّعـيـه الوكـيـل.

مضافــــا إلى أنّّ الوكيــل قولــه موافــق؛ لكونه أمينــــا، بخلاف قــول الموكِِّل 

))) فرائد الأصول: 414/3.
))) الفوائد الرضويّّة: 488.
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ّـه  ّـه منــافٍٍ لذلــك؛ لاقتضائــه تصّرّف الوكيــل على خلاف مــا أمــره، وأن� فإن�
َـر جي�دًًّا. خائــنٌٌ، والأصــل عــدم الخيانــة بلا ريــب، فتدب�

ّــل مـــا يقتضيـــه التحقيـــق  هـــذا تمــام الـــكلام في الجـــزء الثالـــث الـــذي تكف�
ـــا  ـــف م ـــا، وتزيي ـــار منه ـــا هـــو المخت ـــوارد الاســـتصحاب وأقســـامه، وم في م
ـــال وتـــعرسّر الأمـــور،  عـــداه على حســـب مـــا هـــو الميســـور، مـــع تشـــويش الب
ــا  ــا ينفعنـ ــه مـ� ــا بيانـ ــا لما يلزمنـ ــأله أن يوفّّقنـ ــك، ونسـ ــد لله على ذلـ والحمـ

ـــعين. ـــم أجم ـــوات الله عليه ـــن صل ـــه الطاهري ـــد وآل ـــة محم� ـــا بحرم وغيرن





[مبحث الاجتهاد والتقليد]

بسم الله الرحمن الرحيم 

ــيّّين وأشرف  ــم النب ــيّّدنا خات ــالمين، وصلى الله على س ــد لله ربّّ الع الحم
يـامين. يـن الـرّّغ اـهـداة المـ يـبين الطاهرـ لـه الطـ الخـلـق أجممـعين، وعلى آـ

وبعد ...

الشـيخ علّيّ  الفقيـه  الشـيخ  المبرور  الجانّيّ حسـن خلـف  الححقير  فيقـول 
في  للـكلام  متكـفّّالًا  المعـالم  مـن  التاسـع  المطلـب  كان  لــمّاا   : الخاقـانّيّ 
الاجتهـاد والتقليـد على نحـو يحتاج إلى إيضاح الحال فيـهما، وبيان ما يقتضيه 
التحقيـق فيـهما، فأحببنـا ذلك، ونسـأل الله تعـالى بأكرم الخلق عليـه أن يعيننا 

ويهّّسـل ذلـك علنـيا.

ّـا الاجتهــاد، فهــو في الاصــطلاح: »اســتفراغ الفقيــه الوســعََ  فنقول: أم�
في تحصيــل الظــنّّ بالحكــم الشرعــيّّ«)1(.

ُـراد بالفقيــه صاحــب الاســتعداد والقابلي�ّـة القريبــة لفيضــان العلم  بــأن ي�
ّـة،  ـًـا بالمبــادئ والأدل� بالأحــكام الشرعي�ّـة الفرعي�ّـة عليــه؛ بســبب كونــه عامـلِم

وواـدًًجا للـوّّقة القدـسـيّّة الّّـتـي يتمكـّـن ـهـا ردّّ الـفـرع إلى اـلأصـل.

))) معــالم الديــن: 238، وينظــر: شــرح مخــتصر المنتهــى الأصــولّيّ: 579/3، تهذيــب 
ّـة: 336/7. الوصــول: 283، الوافيــة: 243، الفصــول الغروي�

تــــــعــــــريــــــف 
ــاد ــ ــ ــه ــ ــ ــت ــ ــ الاج
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والكلام فيه يقع في مقامات:

اوّّلأل: في قبولــه للتجزئــة، بمعنــى جريانــه في بعــض المســائل دون 
ــائل  ــض المس ــاد في بع ــاط للاجته ــو المن ــا ه ــاملِم م ــل للع ــأن يحص ــض، ب بع

فقــط، وعــدم قبولــه لها بذلــك المعنــى، ففــي المســألة قــولان:

مـة في التهذيـب )1(، والشـهيد في  قـولٌٌ بقبولـه للتجزئـة، كما عليـه العالّا
الذكـرى)2(، والـدروس )3(، وغيرهمما مـن الأصحـاب)4(، وغيرهـم)5(.

وقولٌٌ بعدم قبوله لها، كما عليه قوم)6(. 

والــذي أراه أنّّ اوّّلأل لـــمّاا كان مأخــوذًًا في معنــى قبولــه للتجزئة حصولُُ 
َمََرَ أنّّ القابلي�ّـة القريبــة لفيضــان  ــ جميــع مــا هــو المنــاط في تلــك المســألة، فلا َجَ
ّـة عليــه غيُرُ مفقــودةٍٍ منــه بالنســبة إلى مــا  ّـة الفرعي� العلــم بالأحــكام الشرعي�

. ـعـدا تـلـك المـسـألة أصالًا

))) تهذيب الوصول: 283.
))) ذكرى الشيعة: 43/1.

))) الدروس الشرعيّّة: 66/2.
مــة في القواعــد الأحــكام: 423/3، والبهائــيّّ في زبــدة الأصــول: 408،  ))) كالعالّا

والفاضــل التــونّيّ في الوافيــة: 244.
ــح:  ــن مفل ــه لاب ــول الفق ــديّّ: 164/4، أص ــكام للآم ــتصفى: 345، الإح ))) المس

.1469/4
ّـقين في  ))) منهــم: الشــهيد الثــاني في الروضــة البهي�ّـة: 74/2، وتوق�ّـف فيــه فخــر المحق�
إيضــاح الفوائــد: 302/4 والســيّّد عميــد الديــن على مــا في هدايــة المسترشــدين: 

630/3، والعضــديّّ في شرح مخــتصر المنتهــى الأصــولّيّ: 582/3.

ــام اوّّلأل: في  مـق ال
الاجتهاد  إمكــان 
الــــــتــــــجــــــزّّئ
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هـا بالنســبة إلى المســألة فعلي�ةٌٌّ، وبالنســبة إلى مــا عداهــا ربّّما  غايــة الأمــر أن�
تتحقـّـق فعليّّتـهـا بالمراجـعـة.

ــه  ــدّّر جهل ــا يق ــأنّّ كلََّ م ــن)1( ب ــة الآخري ــن حجّّ ــب ع ــا: أجي ــن هن وم
يجــوز تعلّّقــه بالحكــم المفــروض، فلا يحصــل لــه ظــنُُّ عــدم المانــع مــن 
مقــتضى مــا يعلمــه مــن الدليــل بما عــن اوّّلألين، مــن أنّّ المفــروض حصــول 
جميــع مــا هــو دليــل في تلــك المســألة بحســب ظن�ّـه، وحيــث يحصــل التجويــز 
ــلٌٌ في  المذكــور يخــرج عــن الفــرض؛ ضرورة أنّّ حصــول جميــع مــا هــو دلي
ّـة والاقـتـدار على الاـسـتنباط. تـلـك المـسـألة لا يـكـون ـمـع فـقـد تـلـك القابلـي

وحينئذٍٍ فلا مناص عن مساواة المتزّّجئ للاجتهاد المطلق. 

ومــن أجــل هــذا لم يتّّجــه مــا عــن المعــالم مــن التحقيــق في المقــام بــــ »أنّّ 
فــرض الاقتــدار على اســتنباط بعــض المســائل دون بعــض - على وجــه 

ــعٍٍ«)2(. ــق لها - غيُرُ ممتن ــد المطل ــتنباط المجته ــاوي اس يس

فـــإنّّ قضي�ـّـة المســـاواة في خصـــوص المســـألة الّّتـــي فـــرض الاجتهـــاد 
ــتنباط  ــدار على اسـ ــرض الاقتـ ــون فـ ــبُُ كـ ــاع توجِِـ ــدم الامتنـ ــا وعـ فيهـ
ّـة الاقتـــدار، لا  ــائل ليـــس إالّا مـــن حيـــث فعلي�ـ خصـــوص بعـــض المسـ

قابليّّتـــه وإمكانـــه الـــذي قـــد يكـــون فعليّّتـــه بالمراجعـــة. 

وحينئــذٍٍ فالاســتدراك الواقــع في المعــالم - مــن قولــه: »ولكــنّّ التمسّّــك 
في جــواز الاعــتماد على هــذا الاســتنباط بالمســاواة فيــه للمجتهــد المطلــق«، 

مة في نهاية الوصول: 192/5، والشيخ حسن في معالم الدين: 238. ))) ذكره العالّا
))) معالم الدين: 239.
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إلى قولــه: »ومــن الجائــز أن تكــون هــي قدرتــه على اســتنباط المســائل كلّّهــا، 
ـّه؛ فــإنّّ التمسّّــك في  بــل هــذا أقــرب...«)1(، إلى آخــره - لم يكــن في محل�
ــق،  ــد المطل ــه للمجته ــاواة في ــتنباط بالمس ــك الاس ــتماد على ذل ــواز الاع ج
ــا غيُرُ  ــائل كلّّه ــتنباط المس ــه على اس ــاس بشيءٍٍ، وأنّّ قدرت ــن القي ــن م لم يك
ّـة في بعــض المســائل دون بعــضٍٍ، كما  ــا فعلي� ، غايــة الأمــر أهنّه مفقــودةٍٍ أصالًا

ـقـد عـلـم ـمّـا بيّّنّــا.

ُـراد بالقابلي�ّـة خصــوصُُ القابلي�ّـة في تلــك المســألة، بحيــث  اللّّهــمّّ إالّا أن ي�
لا قابلي�ّـة فــماي عداهــا، كما يســاعد على ذلــك ظاهــر العنــوان، وظاهــر مــا في 
المعــالم م�ّـا تكفّّلــه الاســتدراك، مــن أنّّ القــوّّة في المتجــزّّئ ناقصــةٌٌ بالنســبة إلى 

المجتهــد المطلــق، وعليــه لا يحكــم بالتســاوي، كما عــن المعــالم)2(.

ـــالم)3(:  ـــه في المع ـــرض بقول ـــذي ف ـــاوي ال ـــليم التس ـــر تس ـــن على تقدي لك
ســـلّّمنا جوابـــه بالفـــرق بين التعويـــل في اعـــتماد ظـــنّّ المجتهـــد المطلـــق، وبين 
التعويـــل في اعـــتماد ظـــنّّ المتجـــزّّئ؛ إذ اوّّلأل إنّّما هـــو على دليـــل قطعـــيّّ 
ـــل  ـــاني على أن يحص ـــه، والث ـــاء الضرورة ب ـــه، وقض ّــة علي ـــاع ام�لأ ـــو إجم وه

لــق. هــاد المطـ زّّجئ للاجتـ ســاواة التـ يّّّ على مـ يــل ظنـ دلـ

ة  ــتربَر ــار المع ــض الأخب ــه بع ــاعد علي ــث يس ــه، حي ــك وهن ــى علي لا يخف
ــروا  ــه: »انظ ــال  في ــث ق ــة، حي ــخبر أبي خديج ــد، ك ــواردة في المجته ال

))) معالم الدين: 239.

))) معالم الدين: 239.

))) معالم الدين: 239.
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إلى رجــلٍٍ منكــم يعلــم شيئــًـا مــن قضايانــا، فاجعلــوه بينكــم قاضيــًـا، فــإينّي 
قــد جعلتــه قاضيــًـا...«)1( الخبر. 

ولا منافــاة بين الخبر وبين مقبولــة عمــر بــن حنظلــة الّّتــي فيهــا: »انظــروا 
نَْْ كان منكــم قــد روى حديثنــا، ونظــر في حلالنــا وحرامنــا، وعــرف  إلى م�
«)2(، الحديث؛  ، فــإينّي قد جعلتــه عليكــم حــاكمًاا أحكامنــا، فارضــوا بــه حــكمًاا
نَْْ عــرف جميــع  إذ لا حصر لجعلــه  حــاكامًا في المقبولــة في خصــوص م�

. أحكامنــا، هــذا أوّّالًا

وثانيــــا: مــا في القــوانين)3( مــن أنّّ الإجمــاع المدّّعــى في التعويــل على ظــنّّ 
المجتهــد المطلــق، لا يخلــو مــن نظــر؛ فــإنّّ المجتهــد المطلــق على أقســام: 
منهــم مــن يكــون على طريقــة الأصولــيّّين، ومنهــم مــن يكــون على طريقــة 
ــاريّّين، ومنهــم متوسّّــطون، وكلٌٌّ مــن أربــاب هــذه الطرائــق يخطِِّــئ  الأخب

ــه القطعــيّّ؟ الآخــر، فأيــن المجمــع علي

ــقلاء،  ــاعُُ الع ــام إجم ــى في المق ــاع المدّّع ــن الإجم ــد م ــو أُُري ًـا: أن ل وثالثــ
وأهــل العــدل مــن جهــة أفهامهــم الناشــئة عــن الفــرار عــن لــزوم التكليــف 
ــداد  ــف وانس ــاء التكلي ــة بق ــن جه ــةًً م ّـه حجّّ ــن ظن� ــو لم يك ــاق، ل بما لا يُُط
ّـة الظــنّّ  بــاب العلــم، كما هــو المفــروض، فهــو قائــمٌٌ في المقــام لإثباتــه حجّّي�

))) مــن لا يحضره الفقيــه: 2/3، ح3216، تهذيــب الأحــكام: 219/6، كتــاب 
القضايــا والأحــكام البــاب 1، ح8.

تهذيــب  ح5،  الجــور،  قضــاة  إلى  الارتفــاع  كراهيــة  بــاب   ،412/7 الــكافي:   (((
ح6.  ،1 البــاب  والأحــكام،  القضايــا  كتــاب   ،218/6 الأحــكام: 

))) القوانين المحكمة: 332/4 - 333.
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بـه، الـصـادق على ـنّّظ المتـزّّجئ. بالحـكـم الشرـيّّع بما ـهـو ـنّّظ ـ

ــحٌٌ  ــوح قبيـ ــح المرجـ ــوحٌٌ، وترجيـ ــه إلى غيره مرجـ ًـا إلى أنّّ تركـ مضافـــ
ــقلاء. ــاع العـ بإجمـ

ــل  ــن أنّّ الدلي ًـا)1( م ــن القــوانين أيضــ ــال بما ع ــه أن يُُق ومــن هنــا: اتّجج
العــقلّيّ القائــم على عمــل المجتهــد المطلــق بظن�ّـه - بعــد انســداد بــاب العلــم 
بالأحــكام الشرعي�ّـة عليــه - قائــمٌٌ على عمــل المتجــزّّئ بظن�ّـه في المســألة الّّتــي 

ّـة. اجتهــد فيهــا، حيــث قــد انســدّّ عليــه بــاب العلــم بالأحــكام الشرعي�

ـّب ذلــك في المعــالم مــن أنّّ اعــتماد المتجــزّّئ على  هــذا، وأمّّــا مــا عق�
ّـه تجــزّّءٌٌ في  التجــزّّئ يــفضي إلى الــدور مــن أمريــن أشــار إليــهما بقولــه: »ن�لأ

ــنّّ«)2(. ــل بالظ ــنّّ في العم ّـق بالظ ــزّّئ، وتعل� ــألة التج مس

 : ففيه: أنّّه غيُرُ موجِِبٍٍ إلى الدور أصالًا

ــل  ــواز عم ــدور: أنّّ ج ــزوم ال ــان ل ــل بي ــر اوّّلأل، فحاص ّـا على الأم أم�
المتجــزّّئ بظن�ّـه في المســائل موقــوفٌٌ على جــواز عملــه بظن�ّـه في مســألة جــواز 
ّـه في المســائل؛ نّّلأ مســألة  ــه بظن� التجــزّّئ، وهــو موقــوف على جــواز عمل

ـجـواز التـزّّجئ أيضـ�ــا ـمـن جمـلـة المـسـائل المجتـهـد فـيهـا.

ولكــن لـــمّاا كان محــلّّ النــزاع جــواز اجتهاد المتجــزّّئ في المســائل الفرعيّّة، 
فدفــع الــدور بــأنّّ جــواز اجتهــاد المتجــزّّئ في المســائل الفقهي�ّـة موقــوفٌٌ على 
صحّّــة اجتهــاده في مســألة جــواز التجــزّّئ في الاجتهــاد، وجــواز الاجتهــاد 

))) القوانين المحكمة: 332/4.
))) معالم الدين: 239.
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ــل  ّـة، ب ــة اجتهــاده في المســائل الفرعي� ّـف على صحّّ في هــذه المســألة لا يتوق�
هــو إنّّما يتوق�ّـف على صحّّــة دليلــه الــذي اســتدلّّ بــه في إثبــات هــذه المســألة 
ــه في  ــادًًا من ــس اجته ــتدلال لي ــذا الاس ــل به ــاده الحاص ّـة، واجته الأصولي�

المســائل الفقهي�ّـة، بــل اجتهــادٌٌ منــه في المســائل الأصولي�ّـة.

اعــتماد  أنّّ  الــدور:  لــزوم  بيــان  فحاصــل  الثــاني،  الأمــر  على  وأمّّــا 
ّـف على جــواز  ّـه الحاصــل مــن اجتهــاده في المســائل يتوق� المتجــزّّئ على ظن�
ّه، الحاصــل مــن اجتهــاده في مســألة جــواز التجــزّّئ بســبب  عملــه بظنـ�
دليلــه، وهــذا الظــنّّ منــدرجٌٌ في الظــنّّ الحاصــل في جميــع المســائل الّّتــي منهــا 

ّـة. سـألة الأصولـي هـذه المـ ـ

ـــو  ّــة ه ـــألة الأصولي� ـــنّّ في المس ـــوف على الظ ـــنّّ الموق ـــن لــــمّاا كان الظ ولك
ــألة  ّـى المسـ ــائل حت�ـ ــع المسـ ــنّّ في جميـ ّـة، لا الظـ ــائل الفرعي�ـ ــنّّ في المسـ الظـ
ـــزّّئ،  ـــألة التج ـــاده في مس ـــة اجته ّــف لصحّّ ّــة، فلا دور؛ إذ لا توق� الأصولي�
ــر  ــنّيّن على الآخـ ــد الظـ ــف أحـ ـ ــب أنّّ توق� ــه، ولا ريـ ــة دليلـ إالّا على صحّّـ

ليـــس بـــدورٍٍ البت�ـّـة.

المقـــام الثـــاني: فـــماي يُُعـــتربَر في الاجتهـــاد المطلـــق مـــن الشرائـــط الّّتـــي 
هـا. يتوقــّـف علـيـ

ـّـة على  ـّـف عليـــه إقامـــة الأدل� وهـــي بالإجمـــال أن يعـــرف جميع مـــا يتوق�
ـــكال ولا خلاف،  ـــك ولا إش ـــب في ذل ّــة، بلا ري ّــة الفرعي� ـــائل الشرعي� المس
وبالتفصيـــل، مـــا نب�ـّـه عليـــه في المعـــالم مـــن »أن يعلـــم مـــن اللغـــة ومعـــاني 
ــتنباط الأحـــكام مـــن الكتـــاب  ــه اسـ ـــف عليـ ــا يتوق� ّـة مـ ــاظ العرفي�ـ الألفـ

ــاني:  ــث الـــقـــام ال
في  يُُعتبَرر  ما  بي�ان 
المطلق المجتهد 
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ـــة  ـــك معرف ـــل في ذل ـــدة، ويدخ ـــب المعتم ـــوع إلى الكت ـــو بالرج ـــنّةّ، ول والس
ــأن  ــكام بـ ــق بالأحـ ـ ــا يتعل� ــدر مـ ــاب قـ ــن الكتـ ــف، ومـ ــو والتصريـ النحـ
ـــن عنـــد الحاجـــة مـــن الرجـــوع إليهـــا، ولـــو  ًــا بمواقعهـــا، ويتمك� ـ يكـــون عامـلِم

في كــتـب الاــسـتدلال.

ومــن الســنّةّ الأحاديــث المتعلّّقــة بالأحــكام، بــأن يكــون مــن الأصــول 
ــرف موقــع كلّّ بــابٍٍ، بحيــث يتمكّّــن مــن  ــا يجمعهــا، ويع المصحّّحــة م
الرجــوع إليهــا، وأن يعلــم أحــوال الــرواة مــن الجــرح والتعديــل ولــو 
بالمراجعــة، وأن يعــرف مواقــع الإجمــاع ليــحترز عــن مخالفتــه، وأن يكــون 
ـــا بالمطالــب الأصولي�ّـة، لفظي�ّـة كانــت أو عملي�ّـة، الّّتــي هي أهــمّّ العلوم  عامـلِم

يـب. هـد بلا رـ للمجتـ

ولابــدّّ أن يكــون علمــه بهـا بطريــق الاســتدلال على كلّّ أصــلٍٍ منهــا، لما 
فيهــا مــن الاخــتلاف، لا على جهــة التقليــد، وأن يعــرف شرائــط البرهــان؛ 
ــه عــن ذلــك،  ــاز بقــوّّة قدســيّّة تُُغني ــه، إالّا مــن ف ــاع الاســتدلال بدون لامتن
وأن يكــون لــه ملكــة مســتقيمة وقــوّّة إدراك يقتــدر بهــا على اقتنــاص 
الفــروع مــن الأصــول، وردّّ الجزئي�ّـات إلى قواعدهــا، والترجيــح في موضــع 

ّـه ـمّـا لارـيـب فـيـه ولا إـشـكال يعترـيـه. التعــارض«)1(، وـهـذا كلـ

 ، ــاملَم ــدوث الع ــن ح ــارع م ــم بالش ــه العل ّـف علي ــا يتوق� ــة م ّـا معرف وأم�
وافتقــاره إلى صانــعٍٍ، موصــوفٌٌ بما يجــب، منــزّّهٌٌ عمّاا يمتنــع، باعــثٌٌ للأنبيــاء، 
مصــدِِّقٌٌ إيّّاهــم بالمعجــزات، كلُُّ ذلــك بالدليــل الإجمــالّيّ وإن لم يقــدر على 

))) معالم الدين: 240.

ــم  ــل ــة ع ــ ــرف ــ ــع ــ م
الـــــــــــكــــــــــــلام
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التحقيــق والتفصيــل على مــا هــو دأب المتبحّّريــن في علــم الــكلام، فعليهــا 
ــد  ــث إنّّ المجته ــاب)1(، حي ــن الأصح ــعٌٌ م ــاد جم ــا في الاجته وعلى اعتباره
ّـة التكليــف، وهــو مســبوقٌٌ بالبحــث عــن معرفــة نفــس  يبحــث عــن كيفي�
ّـة الشيء مــع  ّـة البحــث عــن كيفي� ِـف؛ بداهــة عــدم معقولي� التكليــف والمكل�
ّـة الشيء  ّـف البحــث عــن كيفي� الجهــل بــه، والمنشِِــئ لــه، بحيــث يكــون توق�
ّـف وجــود الشيء على شرطــه العــقلّيّ  على معرفتــه ومعرفــة الموجِِــد لــه، توق�

ّـف عليــه العلــم بالشــارع. بلا ريــب، فجيــب معرفــة مــا يتوق�

ومــن هنــا: مضافـــًا إلى أنّّ معرفــة أنّّ الحكيــم لا يفعــل القبيــح، ولا 
ــة  ــه معرف ّـف علي ٌ في علــم الــكلام، يتوق� ّـا هــو مــب�يّنٌ ِـف بما لا يُُطــاق م� يكل�
ــان  ــه مــن دون البي ــرٌٌ وإرادةُُ خلاف ــه ظاه ــاب بما ل ــث إنّّ الخط ــه، حي الفق

ّـة. سـألة الفقهـي يـه المـ ّـب علـ هـر، ويترتـ مـل بالظواـ جـوز العـ حٌٌي، فـي قبـ

كما أنّّ تــأخير البيــان عــن وقــت الحاجــة قبيــحٌٌ، يترت�ّـب عليــه أنّّ المســألة 
ًـا بالحكــم، لا  ــو مــا اقتضــاه ظاهــر اللفــظ، وإلى أنّّ الظــنّّ واقعــ ّـة  الفقهـي
ّـة على مــا هــي عليــه؛  ـــا اســتفرغ وســعه في الأدل� يحصــل للكافــر لــو كان عامـلِم
ـّق الاجتهــاد هــو الظــنّّ  لعــدم اعتقــاده بحقّّي�ـّة الشرع، والمعــتربَر في تحق�

كـم. يّّع بالحـ الواقـ

كان مــا عليــه الجمــع مــن الأصحــاب وغيرهــم مــن الاعتبــار هــو 

ــول: 284،  ــب الوص ــول: 171/5، وتهذي ــة الوص ّ في نهاي ــة الح�لّيّ م ــم: العالّا ))) منه
ّـة:  والشــهيد اوّّلأل في ذكــرى الشــيعة: 42/1، والشــهيد الثــاني في الروضــة البهي�
الفوائــد  البهبهــانّيّ في  الوافيــة: 251، والوحيــد  التــونّيّ في  72/2، والفاضــل 

الأصولي�ـّة: 336.
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ــك  ــأنّّ تل ّـقين)1( ب ــض المحق� ــة بع ــه مناقش ــواب، فلا تتّّج ــرب إلى الص الأق

المعرــفة ــمن ــلوازم الاجتــهاد وتوابــعه، لا ــمن مقدّّماــته وشرائــطه.

يّّّ  في قوانينــه: »مــن إمــكان الاجتهــاد مــن  كما لم يتّّجــه مــا عــن القم�

ــتقرّّ  ــه، واس ــي علي ــا ه ّـة على م ــعه في الأدل� ــتفراغ وس ــرض اس ــر، وف الكاف

ّـه إذا آمــن وتــاب وقطــع  رأيــه على شيءٍٍ على فــرض صحّّــة هــذا الدِِّيــن، وأن�

ًـا، جــاز العمــل بما فهمــه، وكان مــا  ّـه لم يــقرصِّر في اســتفراغ وســعه شيئــ بأن�

فهمــه فقهــــا؛ لاســتفراغ وســعه على فــرض صحّّــة المبــاني، لا أنّّ إيمانــه يجعل 

مــا فهمــه فقهــــا«)2(، انتهى. 

وذلــك لما قــد عُُل�ِـم مــن عــدم حصــول الظــنّّ الواقعــيّّ بالحكــم لــه بهـذا 

َـر. نَْْ تدب� الاســتفراغ منــه، كما لا يخفــى على م�

ـــب في  ـــذي لا ري ـــاد ال ـــوان الاجته ّــس بعن َــن تلب� ـــث: في أنّّ م� ـــام الثال المق

اعتبـــاره، قـــد اختلفـــوا في جـــواز بنائـــه في الفتـــوى على اجتهـــاده الســـابق 

على أقـــوال:

 أحدهــا: الجــواز مطلقــــا، مــا لم يتــغريّر اجتهــاده اوّّلأل، أو لم ينــَسَ الحكم 

المـؤدّّى إليــه بذلــك الاجتهــاد، وهــو المشــهور على مــا حُُكــي)3(.

ثانيها: عدم الجواز، بل يجب عليه تجديد النظر مطلقـًًا.

ّـة: 72/2، وحسّّــنه الشــيخ حســن  ))) حــكاه عنهــم الشــهيد الثــاني في الروضــة البهي�
في معــالم الديــن: 241.

))) القوانين المحكمة: 462/4، باختلاف يسير.
))) تعليقة على معالم الأصول: 346/7، الحاشية على قوانين الأصول: 189/2.

الثالث:  المـقــام 
الإفتاء على مبنى 
الاجتهاد السابق
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ّـق)1(، ونســبه  ّـر دليــل المســألة، كما عــن المحق� ثالثهــا: العــدم، إالّا إذا تذك�
في النهايــة إلى قــوم)2(. 

وســعه،  البت�ـّة  اســتفرغ  قــد  ـّه  أن� لصــدق  اوّّلأل؛  هــو  والمختــار 
ولاســتصحاب الحكــم الثابــت بالاجتهــاد الســابق الموجِِــب لجــواز العمــل 
بــه والإفتــاء بــه، ولأصالــة عــدم الوجــوب، وللــزوم الــعسر والحــرج مــن 
وجــوب تجديــد الاجتهــاد وتكريــره، وللمعهــود مــن سيرة أصحابنــا عــدم 
وجــوب تجديــد النظــر، ومجــرّّد احــتمال التغــيير لا يوجِِــب زوال الظــنّّ 

الاجتهــاديّّ، كما لا يخفــى.

ّـه الاجتهـــاديّّ، كتـــغريّر  نعـــم، لـــو عـــرض لـــه مـــا يوجِِـــبُُ زوال ظنـ�
الأحـــوال وتفـــاوت الأوقـــات، وتبـــدّّل رأيـــه في بعـــض المســـائل الأصولي�ّــة 
ـــذٍٍ  ـــب حينئ ـــان، فجي ـــاوى الطرف ـــث تس ـــألة، بحي ـــكّّ في المس ـــة للش الموجِِب
تكـــرار النظـــر، فلـــو تجـــدّّد رأيـــه بتكـــرار النظـــر، فهـــل يجـــب أن يُُعل�ـِـم 

ِــده بذلـــك ليرجـــع عـــن قولـــه اوّّلأل، أو لا يجـــب؟   مقل�

ـّـه الأظهـــر)3(؛ اســـتنادًًا إلى الأصـــل،  فقـــد يُُقـــال بالثـــاني، بـــل قيـــل: إن�
ـــل ولا موجِِـــب. ـــذٍٍ بلا دلي ِــد حينئ ـــل المقل� ـــاء عم ـــن بق ـــم م ـــا يتوه� وإلى أنّّ م

مدفوعٌٌ بأنّّ ظنّّ بقاء الموجِِب بالاستصحاب كافٍٍ له. 

 ،)4( ُْْم وا قََوْْمََه� ُرُِذِْ ولكــن مــا يــدلّّ على اوّّلأل مــن قولــه تعــالى: وََن�ُيُِلِ

))) معارج الأصول: 202.
))) نهاية الوصول: 247/5.

))) المحقّّق القمّّيّّ في القوانين المحكمة: 524/4.
))) سورة التوبة: من الآية 122.
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 ،)1( دََُى َـاِتِ وََالُلْهُ نََِ الْْبََيِِّن� َـا م� َـا أََنْْزََلْْن� ُـونََ م� وقولــه تعــالى: َنَِّإِ الذيــنََ يََكْْم�ُتُ
ومــن أنّّ في تــرك إعلامهــم إغــراءًً لهـم بالجهــل وتركــًـا لهـم فــماي هــو باطــلٌٌ 
ّـق دلالتــه في أن لا مجــرى لأصالــة عــدم الوجــوب؛  عنــده، لا ريــب بعــد تحق�
إذ لا شــكّّ حينئــذٍٍ في الوجــوب بعــد تبــدّّل رأيــه، وإن جــرى اســتصحاب 
ِـده، حيــث لا يعلــم تبــدّّل رأيــه، وليــس المقــام  عــدم الرجــوع في حــقّّ مقل�
ــوب  ــدم وج ــال بع ّـى يُُق ــب، حت� ــه في المذه ــر يخالف ــدًًا آخ َـد مجته ل�َقَ ــو  كما ل

الإعلام للفــرق الــبنيّن بين المقــامين.

 ودعوى)2(: أنّّ طريقة السلف على الظاهر، على خلاف وجوب الإعلام. 

ممنوعة: كلُُّ المنع. 

ــن  ــد ع ــع المجته ــو رج ــل لا خلاف في أن ل ــب، ب ــف كان، فلا ري وكي
ــرة  ــا المتأخّّ ــبة إلى موارده ّـه بالنس ــت في حق� ــه، انتقض ــدّّل رأي ــوى وتب الفت
ًـا، بلا فــرق في ذلــك بين أن يكــون رجوعــه عــن  عــن زمــن الرجــوع قطعــ
القطعــيّّ إلى الظن�يّّّ، أو مــن الظن�يّّّ إلى القطعــيّّ، أو مــن أحدهمــا إلى مثلــه.

ــه  ــدّّل رأي ّـا بالنســبة إلى مواردهــا الّّتــي بنــى فيهــا قبــل رجوعــه وتب وأم�
عليهــا، فــإن قطــع ببطلانهـا واقعــــا، فالظاهــر وجــوب التعويــل على مقتضى 
قطعــه فيهــا بعــد الرجــوع؛ عــمالًا بــإطلاق مــا دلّّ على ثبــوت الحكــم 
المقطــوع بــه، فــإنّّ الأحــكام لاحقــةٌٌ لمواردهــا الواقعي�ّـة، فيترت�ّـب عليــه آثــاره 

ّـة ـمـا لم تـكـن مشروـةًًط بالعـلـم. الوضعـي

))) سورة البقرة: من الآية 159.
))) ذكرها الشيخ محمّّد حسين الأصفهانّيّ في الفصول الغرويّّة: 441/7.
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وإن لم يقطــع ببطلانهــا، فــإن كانــت الواقعــة ممّـّـا يتــعنيّن في وقوعهــا 
ــأنّّ  ــض)1( - ب ــن بع ــال - كما ع ــد يُُق ــوى، فق ــتضى الفت ًـا أخذها بمق شرعــ
»الظاهــر بقاؤهــا على مقتضاهــا الســابق، فيترت�ـّب عليهــا لوازمهــا بعــد 
ولــو بحســب  اجتهاديــن -  الواحــدة لا يحتمــل  الواقعــة  إذ  الرجــوع؛ 
ــيّّين  ــرج المنف ــعسر والح ــؤدّّي إلى ال ــئالّا ي ــه؛ ول ــلٍٍ علي ــدم دلي ــانين-؛ لع زم
ــد،  ًـا على رأي واح ــد غالبــ ــوف المجته ــدم وق ــمحة؛ لع ــة الس ــن الشريع ع

فــيؤدّّي إلى الاــختلال، ــمايف يبــنى فــيه ــمن الأعمال علـيـها.

ـّه  ولــئالّا يرتفــع الوثــوق في العمــل، مــن حيــث إنّّ الرجــوع في حق�
ــع حكــم الاجتهــاد، ولا  ــة إلى تشري ــافٍٍ للحكمــة الداعي محتمــلٌٌ، وهــو من

يعــارض ذلــك بصــورة القطــع؛ لندرتــه وشــذوذه«)2(.

ــاع  ــوى حكــم النســخ في ارتف ــذٍٍ فحكــم رجــوع المجتهــد في الفت وحينئ
الحكــم المنســوخ عــن مــوارده المتأخّّــرة عنــه، وبقــاء آثــار مــوارده المتقدّّمــة، 

بـادات والمـعـاملات. فـرقٍٍ بين العـ ثـارٌٌ، بلا ـ إن كان لها آـ

فلــو بنــى على عــدم جزئي�ّـة شيءٍٍ، أو عــدم شرطيّّتــه في العبــادة، فأتــى بهـا 
على الوجــه الــذي بنــى عليــه ثــمّّ رجــع، بنــى على صحّّــة مــا أتــى بــه، ولا 

يلزـمـه الاـسـتئناف.

وكــذا الحال في العقــود والإيقاعــات، فلــو عقــد أو أوقــع بصيغــة يــرى 
ــاء  ــن بق ــا م ــتصحب أحكامه ــا واس ــى على صحّّته ــع، بن ــمّّ رج ــا ث صحّّته

))) هو المحقّّق الأصفهانّيّ في الفصول الغرويّّة.
))) الفصول الغرويّّة: 436/7.
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لـك. ّـة وغير ذـ نـة والحرّّيـ ّـة والبينوـ ّـة والزوجـي الملكـي

ّـه لا يخلــو مــن نظــرٍٍ لما ســيأتي، وإن لم تكــن الواقعــة  ولكــن مــع هــذا كل�

م�ّـا يتــعنيّن أخذهــا بمقــتضى الفتــوى، فالحكــم يتــغريّر بتــغريّر الاجتهــاد، كما 

ّـى منــه  لــو بنــى على حلّّي�ّـة حيــوان، فــذكّّاه، ثــمّّ رجــع بنــى على تحريــم المذك�

ــمّّ  ــاه، ث ــرام فلاق ــن الح ــب م ــرق الجن ــارة شيءٍٍ كع ــن غيره، أو على طه وم

رجــع بنــى على نجاســته ونجاســة ملاقيــه قبــل الرجــوع وبعــده؛ نّّلأ ذلــك 

رجــوع عــن حكــم الموضــوع الــذي لا يثبــت بالاجتهــاد على الإطلاق، بــل 

ــل  ــا قب ّـى بالنســبة إلى م ــإذا رجــع ارتفــع حت� ًـا على اجتهــاده، ف ــا دام باقيــ م

الرجــوع، كما عــن بعــضٍٍ)1(، ولا يخلــو مــن نظــرٍٍ. 

ــدّّل  ــا وتب ــوع عنه ّـق الرج ــو تحق� ــوى ل ّـه في الفت ــذا كل� ــف كان، فه وكي

هـا. لـرأي بغيرـ اـ

هـا الإخبــار عن الله  ّـا الحكــم الــذي لا ريــب في الفــرق بينــه وبينهــا بأن� وأم�

تعــالى بحكــم مســألةٍٍ، ســواءًً كان بنحــو العمــوم، كما لــو قــال: )الماء القليــل 

ينجــس بملاقــاة النجاســة(، أو الخصــوص كقولــه: )هــذا القــدح مــن الماء 

ينجــس بملاقاتــه لقطــرة مــن البــول(، أو: )اجتنبــه(، وأنّّ الحكــم هــو إلــزامٌٌ 

ــماي  ــاش، ف ــرِِ المع ــةٍٍ بأم ــةٍٍ متعلّّق ــةٍٍ خاصّّ ــاصٌٌّ في واقع ، أو إطلاقٌٌ خ ــاّصٌّ خ

يقــع فيــه الخصومــة بين العبــاد، مطابــقٌٌ لحكــم الله تعــالى في نظــر المجتهــد في 

. ّ�لّيٍّ ـهـذه الواقـعـة وغيرـهـا، ـمّـا يـنـدرج تححـت ك

))) هو المحقّّق الأصفهانّيّ في الفصول الغرويّّة: 439/7.

بين  الــــــفــــــرق 
والفتوى الحكم 
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وحاصلــه: أنّّ الفتــوى هــي: أنّّ كلََّ مــا كان مثــل هــذه الواقعــة الخاصّّــة، 
فحكمــه كــذا، وهــذه الواقعــة حكمهــا في الواقــع كــذا، والحكــم هــو 
الإمضــاء والإنفــاذ والإلــزام لذلــك الحكــم العــامّّ في هــذه الواقعــة الخاصّّــة 

ّـه إنـشـاءٌٌ ـمـن قـبـل الحاـكـم، لا إخـبـارٌٌ ـعـن الله تـعـالى فـيهـا. بعـنـوان أنـ

ّــات مـــن الحاكـــم، إذا تـــغريّر اجتهـــاده،  فهـــو لا يجـــوز نقضـــه في الاجتهادي�
ولا مـــن غيره إذا خالفـــه مـــا لم يخالـــف دلـــالًاي قاطعـــًـا، بـــخلاف الفتـــوى 
والدليـــل على عـــدم جـــواز نقضـــه - أي: نقـــض الحكـــم - الإجمـــاع 
ـــا  ـــة ابـــن حنظلـــة: »فـــإذا حكـــم بحكمن ـــه  في مقبول والنـــصّّ، وهـــو قول
ـــراد  ـــا كال ـــرادّّ علين ـــا ردّّ، وال ـــتخفّّ، وعلين ـــم الله اس ـــه فبحك ـــل من ـــم يقب فل

ــدّّ الشرك«)1(. على الله وهـــو على حـ

 مضافـــا إلى أنّّ جـواز نقضـه يفوّّت مصلحة نصـب الحاكم، وهو فصل 
عـدم  أنّّ  وإلى  نقضـه،  لججواز  والححرج؛  الـعسر  لـزوم  وإلى  الخصومـات، 
بٌٌَحَ، بنـاءًً على جريانـه لمنـع سريـان الشـكّّ فيـه إلى المتقََّيـن. جـوازه مسـتص

ّــا الفتـــوى، فبالنســـبة إلى غير مفتيهـــا مـــن المفـــتنيِن فلا ريـــب في جـــواز  وأم�
ّــد بما  ـــزوم التعب� ـــا لل ـــاده خلافه ـــب اجته ـــرى بحس ّــه ي ـــث إن� ـــا، حي مخالفته

ّــة. ـــراه، البت� ي

، وأمّّا  فالفتــوى ليــس فيهــا منــعٌٌ للــغير عــن مخالفــة مقتضاهــا مــن المفــتنيِن
دًًِا لخصــوص ذلــك المفتــي على نحــو الانحصــار،  المســتفتي مــا لم يكــن مقل�

تهذيــب  ح5،  الجــور،  قضــاة  إلى  الارتفــاع  كراهيــة  بــاب   ،412/7 الــكافي:   (((
ح6.  ،1 البــاب  والأحــكام،  القضايــا  كتــاب   ،218/6 الأحــكام: 
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ــون اســتفتاؤه مــن الــغير وأخــذه  ــه أن يســتفتي آخــر، فلا يك فــلمّاا كان ل
بفتــوى الــغير، نقضــًـا لتلــك الفتــوى حقيقــة، كما لا يخفــى.

هـا  ّـا بالنســبة إلى مفتيهــا، فقــد علــم بالنســبة إلى مواردهــا المتأخّّــرة أن� وأم�
ّـه قطعــــا؛ لــزوال موجِِبهــا، وبالنســبة إلى المـوارد المتقدّّمة، فما  منَتَقضــةٌٌ في حق�

. لم يقـطـع ببطلاـهـا ـقـد عـلـم الحال فـيهـا مججـمالًا

ــه هــو أن نقــول: إنّّ الفتــوى منهــا مــا يســتلزم  ولكــن تحقيــق القــول في
الاســتدامة مــا لم يطــرأ عليــه مزيــلٌٌ بحكــمٍٍ وضعــيٍٍّ، ومنهــا مــا لا يســتلزمه.

فاوّّلأل: مثل الفتوى في العقود والإيقاعات.

والثــاني: مثــل الفتــوى في نجاســة الماء القليــل بالملاقــاة وعــدم نجاســة 
ّـة المطاـعـم وحرمتـهـا ـمّـا اختـلـف فـيـه. الـرّّك، وأمـثـال ذـلـك ـمـن حلّّـي

فــإن كانــت مــن الســنخ اوّّلأل، فقــد يُُقــال - كما عــن البعــض)1( - بــأن 
لا مـنـاص ـعـن ـلـزوم ترتـيـب آثارـهـا، وإن تـدّّبل اـلـرأي فـيهـا.

ًـا، أو إلى أجــل، وقطــع  ّـا يقــتضي الاســتمرار دائمــ كيــف لا، والعقــد إم�
ــطلاق  ــل ال ــك، مث ــارع لذل ــه الش ــا وضع ّـف على م ــه يتوق� ــتمرار في الاس
ــةٍٍ أو خبٍرٍ  دّّمة أو هبتهــا وغير ذلــك، ولم يثبــت في آي ــداد وانقضــاء ال والارت

ــرأي مــن القواطــع. أنّّ تجــدّّد ال

وإن كانــت مــن الســنخ الثــاني، فيُُقــال: »بــأنّّ الحكم بوجــوب الاجتناب 
ــبُُ الاســتمرار  ــل الملاقــي للنجــس ليــس حــكامًا بشيءٍٍ يوجِِ عــن الماء القلي

))) هو المحقّّق القمّّيّّ في القوانين المحكمة: 533/4 - 534.

تفصيل المصنّّف 
ــة  ــ ــأل ــ ــس ــ م في 
بين  الــــــفــــــرق 
والفتوى الحكم 
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واـلـدوام؛ إذ وـجـوب الاجتـنـاب لـيـس ـمّـا يـسـتلزم ـهـذا المعـنـى.

وكذلــك الحكــم بجــواز الاســتعمال لا يســتلزم الــدوام، وإن اســتعمله، 
ســل مــا لاقــاه ووجــوب الاجتنــاب عنــه«)1(. فبعــد تجــدّّد الــرأي يحكــم بَغَ

ّـة)3(  إالّا أنّّ الإجمــاع المنقــول عــن بعضهــم)2(، المعتضــد بالشــهرة المحكي�
على لــزوم ترتيــب الآثــار على الـموارد المتقدّّمــة على مــا يقتضيــه الــرأي 
ـّة جعــل الطــرق والأمــارات وجــوبُُ  المتجــدّّد، وأنّّ المســتفاد مــن أدل�
ّـه الواقــع، الــذي معنــاه ترتيــب آثــار الواقــع عليــه،  الأخــذ بمؤدّّاهــا على أن�

لـه، لا اوّّلأل. لََّسم قبـ هـو المـ جـوع؛ إذ ـ بـل الرـ لـذي كان قـ هـر اـ لا الظاـ

كيــف لا، وترت�ّـب الآثــار على مــا وقــع في الخارج مــن عقــدٍٍ أو إيقــاعٍٍ، إنّّما 
وَْْأَ�ُـفوا 


وَْْأَ�ُـفوا 

 :ّـة العقــود أو الإيقاعــات مــن مثــل ّـة مشروعي� هــو مــن مقــتضى أدل�

 )4(، ونحــوه فــماي ظهــر للمجتهــد اندراجــه في عمــوم تلــك الأدلّّة،  ُـق�ُعُودِِ  ُـق�ُعُودِِبِاِلْ  بِاِلْ
حت�ّـى أنّّ ترتيبهــا على العقــود أو الإيقاعــات الشــخصيّّة المنطبقــة على الفتــوى 
الســابقة قبــل الرجــوع، إنّّما هــو لاعتقــاد اندراجهــا في العمــوم وظهــوره 

ّـة ـتـغريّر الاجتـهـاد أـذًًخا بـمـؤدّّى اـلأمـارة القائـمـة. وقضـي

بــخلاف الفتــوى الســابقة انكشــاف عــدم انــدراج موردهــا فيــه، فكيــف 

))) القائل هو المحقّّق القمّّيّّ في القوانين المحكمة: 535/4.
))) نهايــة الوصــول: 225/5 - 226، وحــكاه عنــه وعــن منيــة اللبيــب الســيّّد 
المجاهــد في مفاتيــح الأصــول: 852، والســيّّد القزوينــيّّ في تعليقتــه على معــالم 

.555/7 الأصــول: 
))) حكاها السيّّد القزوينيّّ في تعليقته على معالم الأصول: 555/7.

))) سورة المائدة: من الآية 1.
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ّـة والبينونــة  ّـة والزوجي� ّـب الآثــار مــن الملكي� يصــحّّ مــع ذلــك الالتــزام بترت�
ووجــوب الوفــاء وغير ذلــك عليهــا؟

 وإن شــئت، فقــس المقــام على مــا عثــر المجتهــد على نحــو الأمــارة 
اجتــهاده. ابــتداء  المذــكورة في 

الشروط  عــن  الخاليــة  العقــود  انــدراج  عــدم  ـّه لانكشــاف  أن� فــكما 
ــو  ــة وخروجهــا منهــا، ول ّـة الصحّّ المســتفادة مــن الأمــارة المذكــورة في أدل�
ــن  ًـا م ــا شيئــ ّـب عليه ــادها، ولا يرت� ــي على فس ــص، يبن ــاب التخصي ــن ب م

الآــثار الشرعـيـّة.

ــه إلى  فكذلــك فــماي لــو اطّّلــع عليهــا في الاجتهــاد الثــاني على وجــهٍٍ دعت
ــدراج  ــاد الان ــن اعتق ــبق م ــا س ــاد اوّّلأل، وم ــؤدّّى الاجته ــن م ــه ع رجوع
ــه في نفــس الأمــر مــن  ــغريّر الموضــوع عمّاا هــو علي ــع، لا ي على خلاف الواق
ّـة ـبـأن يجعـلـه مندرجــًـا فـيهـا في نـفـس اـلأمـر. ـعـدم اندراـجـه في أدلـّـة الصـحّ

ّـة  ــي العل� ــاد اوّّلأل ه ــدة في الاجته ّـة الموج ــوى: أنّّ العل� ــذٍٍ فدع وحينئ
ّـز المنــع، كيــف لا، والعقــد الــذي أمضــاه الشــارع أو  المبقيــة بعدهــا، في حي�
جعلــه سببــــا لترت�ّـب الأثــر، بنــاءًً على تعل�ّـق جعلــه بالأحــكام الوضعي�ّـة، إنّّما 
يحكــم بكونــه سببــــا بمقــدار جعلــه، وهــو أنّّ اعتقــاد كــون العقــد سببــــا م�ّـا 
ّـه إلى خلافــه  ــإذا أدّّى ظن� ًـا، ف أمضــاه الشــارع مــا دام اعتقــاد المجتهــد باقيــ

ذـهـب موـضـوع الحـكـم ويتبـعـه الحـكـم المزـبـور.

ــن  ــه م ــل علي ــام الدلي ــم لقي ــض الحك ــواز نق ــدم ج ــخلاف ع ــذا ب وه
الإجمــاع وغيره، ومــا نحــن فيــه الدليــل قــد قــام على لــزوم النقــض وعــدم 
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ــاد اوّّلأل. ــتضى الاجته ــل بمق ــواز العم ج

ِـد  ِـد؛ نّّلأ دليــل المقل� وكيــف كان، فلا فــرق في ذلــك بين المجتهــد والمقل�
في الحقيقــة على حكــم الله تعــالى الفــعلّيّ بعينــه هــو دليــل المجتهــد، لا فتــوى 
ِـده في وجــوب الأخــذ  المجتهــد مــن حيــث هــي فتــواه، بــل المجتهــد ومقل�
ــح  ــة في تصحي ّـة الصحّّ ــن أدل� )1(، وغيره م ُـق�ُعُودِِ  وَْْأَ�ُـفوا بِاِلْ


ُـق�ُعُودِِ  وَْْأَ�ُـفوا بِاِلْ

  :ــؤدّّى بم

العقــود والإيقاعــات، على شرعٍٍ ســواء.

ــه،  مـراد من ــة ال ــل، وإدراك حقيق ــم الدلي ــن فه ــزه ع ِـد لعج غير أنّّ المقل�
واســتخراج الحكــم الــذي مــن شــأنه أن يســتخرج منــه، ينــوب عنــه 
ـّة على حســب فهمــه  المجتهــد، فهــو المخاَطَــب بالأخــذ بمــؤدّّى الأدل�
ــمّّ يبلّّغــه  ــد، ث ّـن شــأنه التقلي ــةًً عم� ــةًً عــن نفســه ونياب ــه، أصال وبقــدر طاقت
إليهــم بصــورة الإفتــاء، ويجــب عليهــم الأخــذ بهــذا الفهــم الــذي هــو 
اعتقــاد المجتهــد وتطبيــق العمــل عليــه، فجيــري في حقّّهــم بالنســبة إلى 

هـد. قّّح المجتـ يـقضي في ـ مـا ـ ثـار ـ قـض الآـ نـ

ومحصّّلــه: أنّّ المجتهــد إذا رجــع عــن مــؤدّّى اجتهــاده الســابق، لا يبقــى 
ـِد أيضـــًا مــا يقــتضي وجــوب الوفــاء بما صــدر منــه مــن العقــود  للمقل�

والإيقاعــات.

ولئـــن غضّّينـــا عمّاا اقتضـــاه التحقيـــق، فالفـــرق بين الحكـــم والفتـــوى 
ـــتنيِن كافٍٍ؛  ـــن المف ـــن غيره م ـــه وم ـــدر من ـــن ص ـــه م� ـــض في ـــواز النق ـــدم ج بع

))) سورة المائدة: من الآية 1.
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ـــن  ـــا م ـــة مقتضاه ـــن مخالف ـــغير ع ـــعٌٌ لل ـــا من ـــس فيه ـــوى لي ـــون الفت ضرورة ك
، مـــع لـــزوم كلٍٍّ منهـــم العمـــل بما يـــراه باجتهـــاده، فلـــم تكـــن فتـــوى  المفـــتنيِن

ّــة. ـــر بما رآه البت� ـــوى الآخ ا لفت ـــاده، رًدًّ ـــم بما رآه باجته كلٍٍّ منه

ــل  ــه وعمـ ــث عملـ ــن حيـ ــواه مـ ــر بفتـ ــم الآخـ ــارض كلّّ منهـ ولا يعـ
ـِـده ولا يفســـدهما، ولم يكـــن هـــذا مـــن سِِـــنخ عـــدم جـــواز النقـــض  مقل�
ّــل)1(؛  ـــه، كما تخي� ـــه في ـــوى ل ـــاركة الفت ـــال بمش ّــى يُُق ـــم، حت� ـــت في الحك الثاب
ـــي الحاكـــم مـــن المفـــتين، وإن خالفـــوه  ـــه الإمضـــاء على غير المفت مــراد من إذ ال

في الفتـــوى والعمـــل منهـــم بمقـــتضى الحكـــم بلا ريـــب في ذلـــك.

لكـن بقـي شيء، وهـو: أنّّ الحكـم الـذي لا يججوز نقضـه بلا إشـكال، 
حيـث يكـون صـادرًًا مـن الحاكـم الجامـع للشرائط، هـل هو مطلـق الحكم، 
البيّّنـة  فيهـا  الحكـم  الّّتـي طريـق  الصرفـة  الموضوعـات  واردًًا في  كان  وإن 
وغيرهـا، كالإقـرار وعلـم الحاكـم، أو في الوقائـع الجزئيّّـة مـن العقـود أو 

الإيقاعـات أو المواريـث أو غيرهـا، ممّـّا يكـون مـورد الخصومـة خاصّّـة؟

والــذي يقتضيــه التحقيــق هــو أن نقــول: إنّّ معقــد الإجمــاع)2(، ومقبولــة 
ــإنّّما اســتخفّّ  ــه ف ــل من ــم يقب ــإذا حكــم بحكــم فل ــة: »ف ــة القائل ــن حنظل اب
بحكــم الله وعلينــا ردّّ«)3(، إذا قلنــا بإطلاقــهما، كما عليــه جماعــة كــثيرة، فلا 
منــاص عــن القــول بــاوّّلأل، بحيــث يكــون لــزوم نفــوذه على غير الحاكــم، 

))) المحقّّق القمّّيّّ في القوانين المحكمة: 539/4.
))) الفصول الغرويّّة: 438/7.

تهذيــب  ح5،  الجــور،  قضــاة  إلى  الارتفــاع  كراهيــة  بــاب   ،412/7 الــكافي:   (((
ح6.  ،1 البــاب  والأحــكام،  القضايــا  كتــاب   ،218/6 الأحــكام: 

ــذي  ــ ــم ال ــكـ الحـ
نقضه  ــوز  يجـ لا 
مطلق  هـــو  هـــل 
ـــد؟ مـــقـــي� أم 
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وإن كان ســائر الحــكام، وإالّا نظــرًًا إلى ظهــور المقبولــة بحســب ســياقها 
بالـسـابق منـهـا اـلـذي ـهـو ـمـورد الخصوـمـة.

وإلى أنّّ العلـم أقـوى مـن البيّّنـة، وإلى أنّّ ثبـوت العموم يوجِِـبُُ الالتزام 
بما لا يظـنّّ التـزام أحـد به، فـإنّّ من الموضوعـات الخمر والعـصير ونحوهما 
الّّتـي هـي ذوات الآثـار والأحـكام - وضعيّّـة أو تكليفيّّـة - من حـدود، أو 
تعزيـرات أو نحوهـا؛ إذ لا خصوصيّّـة لبعضٍٍ دون بعـضٍٍ، فيتناول العموم 

للجميـع على حـدّّ سـواء، كيـف لا، والتـزام التخصيص تحكّّم.

 ،)1( فالمتّّجـه القـول بالثاني، بلا ريب كما عليه بعضهـم منهم الوالد 
فتدبََّر جيّّدًًا.

المقــام الرابــع: في التخطئــة والتصويــب في المجتهديــن المختلــفين في 
الشرعـيـّات، عقلـيـّة كاــنت أم فرعـيـّة.

ــدٌٌ،  ــم واحـ ــب منهـ ــل لا خلاف في أنّّ المصيـ ــب بـ ــا الأولى، فلا ريـ ـ أم�
بمعنـــى عـــدم مطابقـــة آرائهـــم جميعــــًا للواقـــع، وإالّا دّّلأى إلى وقـــوع 

المتناـــقضين أو المتناـــيفين.

ـــئ في أصـــول الإسلام،  ـــئ منهـــم كالمخط� نعـــم، اختلفـــوا في تأثيـــم المخط�
ّــه مأثـــومٌٌ)2( وهـــو الحـــقّّ، فـــإنّّ التكليـــف بـــا لا بـــدّّ أن يكـــون  فالأكثـــر على أن�
ـــة إلى  ّــة الداعي ّــة الحكمـــة الإلهي� ـــلٌٌ، كيـــف لا، وهـــو قضي� ـــه دلي ًــا علي منصوبــ

))) الرسائل الأصوليّّة للشيخ علّيّ الخاقانّيّ: 476.
ّـة:  ))) تهذيــب الوصــول: 286، نهايــة الوصــول: 193/5 - 194، الفصــول الغروي�

420/7، وخالــف في ذلــك أبــو عمــرو الجاحــظ، وأبــو عبــد الله العــنبريّّ.

المــقــام الــرابــع: 
الـــتـــخـــطـــئـــة 
ــتـــصـــويـــب والـ

الــــخــــطِِــــئ في 
اـلأـــــــــــــــصول
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ـــم بالوظائـــف الشرعي�ـّـة إذ ذلـــك لا يتـــمّّ مـــع  خلـــق هـــذا النـــوع وتكليفه
خفـــاء البرهـــان الموصِِـــل إلى الإيمان، وإالّا لـــكان تكليفـــًـا بالمحـــال، فـــغير 

يــف. هــدة التكلـ عــن عـ خــرج ـ ، فلا يخ ٌ مــق�صِّرٌ يــه ـ قــف علـ الواـ

 ،)1( ُِِِـسولِه َرََ� ِـبالله وَ ُـسولِهِِِآمُِِـن�وا � َرََ� ِـبالله وَ ــالى: آمُِِـن�وا � ــه تع ــه: إطلاق قول ــل علي والدلي
ــالى: وََالذــينََ وََالذــينََ  ــه تع ًـا، وقول ــوب الإيمان مطلقــ ــدلّّ على وج ّـا ي ــوه م� ونح
ــصير غير  ــدلّّ على تق ــث ي ُبُُـسلََنََا )2(، حي مُْْـه � نَََّ� هَْْدِِيَ َلَنَ ا  وُدُا فِـَن�ي  ـَه ا� ُبُُـسلََنََاَجَ مُْْـه � نَََّ� هَْْدِِيَ َلَنَ ا  وُدُا فِـَن�ي  ـَه ا� َجَ

المهتــدي في المجاهــدة.

وأمّّا الثانية الّّتي لا فرق فيها بين التكليفيّّة والوضعيّّة. 

فإن كان عليها دللٌٌي قاطعٌٌ، فلا خلاف في تخطِئِة المخالف فيها. 

ــزاع  ّـة، فن ــلٌٌ قاطــعٌٌ، بــل كانــت المســألة اجتهادي� وإن لم يكــن عليهــا دلي
بين أصحابنــا وغيرهــم، فأصحابنــا قــد اتّّفقــوا وأطبقــوا على عــدم إصابــة 

ــة الجميــع)4(. ــا قالــوا بإصاب الــكلّّ فيهــا)3(، ومخالفون

ــا  ــع عليه ــةٍٍ لا قاط ــالى في كلّّ واقع ــل لله تع ّـه: ه ــزاع إلى أن� ــع الن ومرج
ــإن  ــه، ف ــعه في تحصيل ــذل وس ــد أن يب ــب على المجته ــوصٌٌ يج ــمٌٌ مخص حك

طـأ. قـد أخـ صـاب، وإالّا فـ قـد أـ بـه فـ أصاـ

))) سورة النساء: من الآية 136.
))) سورة العنكبوت: من الآية 69.

القــوانين   ،100 قاعــدة:   ،255 القواعــد:  تمهيــد   ،287 الوصــول:  تهذيــب   (((
.422/7 ـّة:  الغروي� الفصــول   ،454/4 المحكمــة: 

مة في تهذيب الوصول: 287، ونهاية الوصول: 198/5. الّاَعَ ))) نقل أقوالهم ال

ــئ  ــ ــ ــط� ــ ــ ــخ ــ ــ ال
فـروع ــ ـلـ ــ اــ في 
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أو لا، بــل أحكامــه تعــالى في تلــك الوقائــع تابعــةٌٌ لآراء المجتهديــن، فما 

أدّّت إليــه أنظارهــم وانتهــت إليــه أفكارهــم فهــو حكمــه تعــالى في حقّّهــم 

؟ ، فلا يتـوّّصر فـيهـم مخطـِـئ أصالًا واقعــًـا لـيـس إالّا

والذي يدلّّ على التخطئة أمور:

منها: إجماع أصحابنا الإماميّّة على تلك)1(.

ّـة على أنّّ  ــة الأطهــار)2( الدال� ّـة عــن الأئمّّ ــار المروي� ــر الأخب ومنهــا: توات
ّـه، إلى  ّـه لوصي� ــه نبي� ّـه، وبيّّن ــه لنبي� ًـا بيّّن ــكامًا معيّّنــ ــةٍٍ ح ــالى في كلِِّ واقع لله تع
ــده،  ــةٌٌ عن ــكام محفوظ ــع الأح ــاء، فجمي ــر الأوصي ــان إلى آخ ــي البي أن ينته

ــه. ــدش فما دون ــل أرش الخ ّـى مث ــه، حت� ــةٌٌ لدي مخزون

ـّه لــو أصــاب كلُُّ مجتهــدٍٍ لــزم الجمــع بين المتنافــيين، وهــو  ومنهــا: أن�
ــواردان على  ــان لا يت ــنّّ متنافي ــع والظ ًـا، والقط ــا دام ظانّّــ ــم م ــه بالحك قطع
محــلٍٍّ واحــدٍٍ، ولا يلــزم ذلــك على المخطّّئــة لتغايــر المحــلّّ عندهــم؛ إذ مــورد 
الظــنّّ الحكــم الواقعــيّّ، ومــورد القطــع الحكــم الظاهــريّّ، ووجــوب البنــاء 

ــران. على الظــنّّ، وهمــا متغاي

ـــع الاخـــتلاف في اعتقـــاد رجحـــان  ومنهـــا: أنّّ الاخـــتلاف في الحكـــم يتب

الفصــول   ،100 قاعــدة:   ،254 القواعــد:  تمهيــد   ،286 الوصــول:  تهذيــب   (((
.420/7 ـّة:  الغروي�

))) بصائــر الدرجــات: 289/1 - 325، بــاب في الأئمّّــة أنّّ عندهــم الصحيفــة 
الجامعــة التــي هــي إملاء رســول الله وخــطّّ علّيّ، وبــاب آخــر فيــه أمــر 

ــم أعطــوا الجفــر والجامعــة. الكتــب، وبــاب في أنّّ الأئمّّــة أهنّه

ــة الــقــائــلين  ــ أدل�
بـــالـــتـــخـــطـــئـــة
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ّــا أن يكـــون لإحداهمـــا  إحـــدى الأمـــارتين على الأخـــرى، حيـــث لا يخلـــو، إم�
رجحـــان على الأخـــرى، أو لا.

فـإن كان اوّّلأل، كان القـول برجحـان غير الراجـح غفلـةًً عـن حقيقـة 
الحال خطـأ.

ـن  ـن برجحـان كلّّ مـن الأمرَيَ وإن كان الثـاني، كان كلٌٌّ مـن الاعتقادَيَ
خطـأ، فلا يكـون كلُُّ وادٍٍحـ مصيبـ�ـا، وإنّّما المصيب من لم يكـن بتلك المثابة.

ــن  ــور م ــو المزب ــب على النح ــول بالتصوي ًـا إلى أنّّ الق ّـه، مضافــ ــذا كل� ه
ــه  ــه، وأنّّ تحقّّق ــدّّ ذات ّـة بح ــه واقعي� ــم ل ــون الحك ــاه ك ّـة، لـــمّاا كان يأب التبعي�
ّـس  ّـة والطــرق الّّتــي أوجــدت قبــل التلب� الواقعــيّّ كائــنٌٌ قبــل نصــب الأدل�
ــي لا  ّـة، الّّت ــد الواقعي� ــح والمفاس ــي للمصال ــا إنّّما ه ــاد، وأنّّ تبعيّّته بالاجته
َمََرَ أنّّ بطلانــه ضروريٌٌّ، وإلى أنّّ مــا  ــ تُُنــاط بأفــكار المجتهديــن قطعــــا، فلا َجَ

ّـة. ــه، البت� ّـا لا يصلــح أن يعــوّّل علي ــه في التصويــب هــو م� يعــوّّل علي

الدليـل الأوّّل: فإنّّـه إن كان مـا قيـل)1( من أنّّه لـو كان لله تعالى في الواقعة 
، لـكان مـا أنـزل الله فيهـا هـو ذلـك الحكـم،  ٌ المبحـوث عنهـا حكـمٌٌ مـع�يّنٌ
فيكـون الحاكـم بغيره عنـد الخطـأ في الاجتهاد فاسقـــا وكافـرًًا؛ لقوله تعالى: 
 )2(، وقوله  وَنَ اسُِِقُـ ُمُـُهُ الَْفَ َلَوُأَُفَئِكََِ 


لََ الله  َزَـن�َ


ا أَ مْْـُ بَِمَ مْْـل� يََحْكُْ نْْـَمََ  وَنَوَ اسُِِقُـ ُمُـُهُ الَْفَ َلَوُأَُفَئِكََِ 


لََ الله  َزَـن�َ


ا أَ مْْـُ بَِمَ مْْـل� يََحْكُْ نْْـَمََ  وَ

 )3(، والتالي باطـل؛ للإجماع  َنَوُرُـف ُمُـُهُ الْكََْا� ـئ�َلَوُأَُفَكََ 

َنَوُرُـف ُمُـُهُ الْكََْا� ـئ�َلَوُأَُفَكََ 

 :تعـالى إلى الآخـر

مة في نهاية الوصول: 211/5. الّاَعَ ))) ذكره الرازيّّ في المحصول: 45/6، وعنه ال
))) سورة المائدة: من الآية 47.
))) سورة المائدة: من الآية 44.

ــة الــقــائــلين  ــ أدل�
بــالــتــصــويــب
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على عـدم كفـره وفسـقه، فيبطـل المقدّّم.

وهــو كما تــرى مــن الوهــن بمــكانٍٍ؛ لما يقــتضي الإجمــاع المزبــور مــن أن 
ُـراد بالآيــتين إالّا الحكــم العمــديّّ الــذي لم يكــن بدليــلٍٍ بــغير مــا أنــزل  لا ي�

الله تعــالى.

كيــف لا، ولــو أخطــأ المجتهــد بعــد بــذل وســعه في الأحــكام الّّتــي 
ّـه لا نــزاع في تخطئتــه حينئــذٍٍ، ولا يكــون بذلــك كافــرًًا  عليهــا قاطــع، مــع أن�
ّـة  ًـا، ولــو فــرض عمــوم الآيــتنيَن فهــو معــارضٌٌ بما دلّّ على حجّّي� ولا فاسقــ
ــاص  ــد، فلا من ّـة خبر الواح ّـة على حجّّي� ــات الدال� ــد، كالآي ــدارك المجته م

صـهما. عـن تخصـي ـ

ــه  ــد لزم ــأ المجته ــو أخط ّـه ل ــن أن� ــل)1( م ــا قي ــاني: وإن كان م ــل الث الدلي
ــم  ــاء الحك ــع بق ــك، م ــه ذل ّـا أن يلزم ــذٍٍ فإم� ّـه، وحينئ ــتضى ظن� ــل بمق العم
الضدّّيــن،  اجــتماع  أو  بالمحــال،  التكليــف  فيلزمــه  ـّه،  حق� في  الواقعــيّّ 
وكلاهمــا محــال، أو بدونــه فيلــزم أن يكــون العمــل بالحكــم الخطــأ واجبــًـا، 

ــالٌٌ. ــو مح ًـا وه ــواب حرامــ وبالص

فهــذا كما تــرى مــن الوهــن بمــكانٍٍ أيضــــا، حت�ّـى لــو غضّّينــا عــن النقض 
ــد  ــه بع ــف علي ــعٌٌ، ولم يق ــا قاط ــام عليه ــي ق ــكام الّّت ــأ في الأح ــو أخط بما ل
ــل  ــأ، ب ــه الخط ــون متعلّّق ــاظ ك ــوب لا بلح ــإنّّ الوج ّـع، ف ــص والتتب� الفح

))) قالـــه المخالفـــون، بـــل ادّّعـــوا عليـــه الإجمـــاع، ينظـــر: المحصـــول للـــرازيّّ: 57/6، 
ـــانّيّ في  ّــق الأصفه ـــره المحق� ـــولّيّ: 99/1 و 103، وذك ـــى الأص ـــتصر المنته شرح مخ

ّــة: 428/7. الفصـــول الغروي�
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ّـه الصــواب، وكــذا الحال في الحرمــة؛ إذ لم يكــن متعلّّقهــا  بلحــاظ اعتقــاد أن�
ّـه غيُرُ الصــواب. ــدًًا أن� إالّا مــا كان معتق

»أصحــابي   : قولــه  مــن  قيــل)1(  مــا  كان  وإن  الثالــث:  الدليــل 
ّـه لــو كان بعضهــم مخطِئِــــا لما  هـم اقتديتــم اهتديتــم«)2(، حيــث إن� كالنجــوم بأ�ي

حصــل الهــدى في متابعتــه؛ إذ العمــلُُ بــغير حكمــه تعــالى ضلالٌٌ.

ُـراد  ُـراد منهــا المجتهــدون، فلا ي� ففيــه: أن لــو ســلّّمت الروايــة على أن ي�
ّـة على زعــم  ّـة، وإن كانــت ظاهري� بالاهتــداء إالّا الأخــذ بالوظائــف الشرعي�
ــا  ــا تقتضيه ــف م ــك الوظائ ــة تل ــن جمل ــب في أنّّ م ّـة، ولا ري ــا الواقعي� أهنّه

ــداء لا ضلال. ــا اهت ــذ به ّـة، فالأخ ّـون الاجتهادي� الظن�

ِـل�فُُ اُللهُ  ِـل�فُُ اُللهُ لَاَ يُكََُ� ــالى: لَاَ يُكََُ� ــه تع ــن قول ــل م ــا قي ــع: وإن كان م ــل الراب الدلي
ـَها )3(؛ اســتنادًًا إلى أنّّ نفــي ماهي�ّـة التكليــف عند عدم  ـما آتَاَ� ـَهانَفَْْــســا إِلَِّاَ � ـما آتَاَ� نَفَْْــســا إِلَِّاَ �

الإيتــاء، يتنــاول نفيــه بنوعيــه مــن الظاهــريّّ والواقعــيّّ)4(.

فهــو كما ســبق في الوهــن؛ إذ لم يــرد مــن التكليــف إالّا خصــوص المنجّّــز 
ــماي  ــكلام ف ــدة ال ــذا عم ّـة، ه ــاؤه البت� ّـق إيت ــا تحق� ــدا م ــا ع ــن م ــذي لم يك ال

ــاد. ّـق بالاجته يتعل�

))) المحصــول للــرازيّّ: 55/6، شرح مخــتصر المنتهــى الأصــولّيّ: 606/3، وذكــره 
ّـة: 429/7. ّـق الأصفهــانّيّ في الفصــول الغروي� المحق�

))) الشريعــة للآجــريّّ: 1690/4، ح1166، جامــع بيــان العلــم وفضلــه للقرطبــيّّ: 
925/2، ح1760.

))) سورة الطلاق: من الآية 7.
))) ذكره المحقّّق الأصفهانّيّ في الفصول الغرويّّة: 430/7.



[التقليد]

نَْْ لم يبلــغ درجــة  ّـا التقليــد الــذي هــو بالمعنــى العــرفّيّ وهــو: بنــاءُُ م� وأم�
ــزام  ــرّّد الالت ــادق بمج ــد الص ــي المجته ــول المفت ــذ بق ــاد على الأخ الاجته
ــى  ــو بأخــذ الرســالة في الفــروع؛ لعــدم صحّّــة ســلب معن ــه، ول بالعمــل ب
التقليــد عــن البنــاء المزبــور عرفـــًا، كيــف لا، ولا طريــق ولا مصحّّــح 

ّـة. ــواه، البت� ــل س للعم
ًـا إلى أنّّ مــا في التوقيــع مــن قولــه : »فارجعــوا فيهــا إلى رواة  مضافــ
أحاديثنــا«)1( مــن تكفّّلــه أمريــن: الالتــزام المزبــور، والعمــل على نحــو 

ــات: ــع في مقام ــه يق ــكلام في ــب، فال ّـب بلا ري الترت�
المقـام الأوّّل: إنّّ جـوازه بـل وجوبـه في الفـروع، مـا لم تكـن ضروريّّـة 
مطلقـــا، بلا فـرق بين العامّّـيّّ البحـت والعـاملِم بطـرف من العلـوم، هو ممّاّ لا 
إشـكال فيـه ولا ريـب يعتريـه؛ للإجمماع الـذي قـد علـم بتتبّّع حال السـلف 

مـن الإفتـاء والاسـتفتاء وتقريرهـم وعـدم إنكارهـم المدّّعـى في كلماتههم.

ومــن هنــا: صّرّح بــه الـمرتضى  )2( وغيره مــن عــلماء الخاصّّــة)3( 

))) كمال الدين: 484، باب45، ح4.
))) جوابــات المســائل الرسّّــيّّة الأولى المطبــوع ضمــن رســائل الشريــف الـمرتضى: 

.320/2
))) غنية النزوع: 414/2.

اوّّلأل:  الـــقـــام 
ــة جــــواز أو  ــ ـ أدل�
التقليد ــوب  وج
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ّـة)1(، ودفــع الشــهيد في الذكــرى)2( القــول بوجــوب الاجتهــاد على  والعام�
العــوام بإجمــاع الســلف والخلــف على الاســتفتاء مــن غير نــكير، ولعمــوم 
ــو خُُيلّي  ــونََ )3(، ل مُْْ الَا تََعْْلََُمُ نُْكُْت� ــِرِ نِْْإِ  ــلََ الذِِّكْْ ــأََُلُوا أََهْْ ــالى: فََاسْْ ــه تع قول
ونفســه، ولما دلّّ على جــواز الأخــذ، بــل وجــوب الأخــذ مــن العــلماء مــن 
ــام  ــتلال نظ ــل اخ ــديد، ب ــرج الش ــعسر والح ــزوم ال ــثيرة، ولل ــار الك الأخب
ــل  ــة، ب ــوع الواقع ــد وق ــل عن ــهالًا يحص ــرًًا س ــس أم ــاد لي ؛ إذ الاجته ــاملَم الع

ــب. ــه، بلا ري ــه في ــر أو أغلب ــدّّة العم ــاج إلى صرف م يحت

هــذا، مضافــًـا إلى منــع اقتضــاء تجويــز المســتفتي على المفتــي الخطــأ، منــع 
قبــول قولــه مــن حيــث عــدم الأمــن مــن الإقــدام على القبيــح؛ وذلــك لمنــع 
ًـا عــن العمــل، وإالّا لامتنــع مــن المجتهــد  كــون مطلــق تجويــز الخطــأ مانعــ
لنفســه أيضــــا، ولمنــع زوال تجويــز الخطــأ بمجــرّّد ذكــر الدليــل، كما لا يخفى.

ومضافـــا إلى منـع اقتضـاء عدم تجويـز التقليد في الأصـول، وأنّّه لا بدّّ من 
أن يكـون مكلََّفـــا بالاجتهـاد فيها كونه متمكِِّنـــا منه في الفروع أيضـــا، حيث 
إنّّ الأصـول أشـكل مـن الفـروع، وإنّّ التكليـف بهها - أي الأصـول - 
على نحـو الاجتهـاد لا بـدّّ أن يكـون المكلّّـف متمكِِّنـــا مـن الاجتهـاد، وإالّا 
لـزم التكليـف بالمحـال؛ وذلـك لمنـع كـون الاجتهـاد في الأصـول أصعـب؛ 

مــة في تهذيــب الوصــول إلى علــم الأصــول:  الّاَعَ ــة بغــداد، نســبه إليهــم ال ))) كمعتزل
290، والــرازيّّ في المحصــول في علــم الأصــول: 73/6، وأبــو الحــسين المعتــزلّيّ 

في المعتمــد في أصــول الفقــه: 360/2.
))) ذكرى الشيعة: 41/1.

))) سورة النحل: من الآية 43.
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لابتنائهـا على قواعـد عقليّّة، وشـواهد ذوقيّّة وجدانيّّة يسـهل إدراكها إجماالًا 
لـكلّّ مـن التفـت إلهـيا، وليـس المطلـوب فهـيا إالّا الدليـل الإجمالّيّ.

مــع أنّّ مســائَلَه قليلــةٌٌ في جنــب الفــروع، وأدلّّة الفــروع جزئي�ّـات متفرّّقة 
ّـة محفوفــة باختلافــات، كما لا  ّـة على مدلــولات خفي� متشــتّّتة، وأكثرهــا مبني�

َـر. نَْْ تدب� يخفــى على م�

نَْْ يرجــع إليــه في التقليــد في الفــروع يكفــي كونــه  المقــام الثــاني: في أنّّ م�
، وإن لم يكــن أفضــل، كما عليــه بعضهــم)1(، أو لا يكفــي  مجتهــدًًا عــادالًا
ــه آخــرون؟)2( ــه أفضــل حيــث يمكــن، كما علي ــدّّ مــن كون ــل لا ب ذلــك، ب

فنقــول: إن كان الدليــل على الثــاني بنــاَءَ العــقلاء على تعــيين أقــرب 
ــت  ــه إن ثب ــاص عن ــل، فلا من ــنّّ الأفض ــو ظ ــذي ه ــع ال ــرق إلى الواق الط

بناؤــهم على ذــلك.

ـّة الأقــرب لا لزومــه، كيــف لا، ولا  لكــن المســلََّم أنّّ عندهــم أولوي�
يلــزم مــن كونــه أعلــم عــدم الخطــأ في اجتهــاده، وعــدم احــتمال عــدم كونــه 
م�ّـا أجتهــد فيــه في الواقــع، بــل زعــم ســلطان العــلماء  في حاشــيته على 
ــرب فلا كلام،  ــزوم الأق ــاب على ل ــاق الأصح ــت اتّّف ــو ثب ــالم )3(: أن ل المع

))) كالمقـدّّس الأردبـيلّيّ في مجمـع الفائدة والبرهـان: 21/12، والمحقّّق الأصفهانّيّ في 
الفصـول الغرويّّـة: 501/7، وصاحب الجواهـر في جواهر الكلام: 685/22.

الإيضــاح  ـّقين في  المحق� الوصــول: 293، وفخــر  ّ في تهذيــب  الح�لّيّ مــة  كالعالّا  (((
ــاني  الفوائــد: 295/4، والشــهيد اوّّلأل في ذكــرى الشــيعة: 43/1، والشــهيد الث

ــن: 246. ــالم الدي ــن في مع ــيخ حس ــد: 210، والش ــة المري في مني
))) حاشية سلطان العلماء على معالم الدين: 339. 

ــام الــثــاني:  ــقـ الـ
ــم تــقــلــيــد  ــكـ حـ
الـــــفـــــضـــــول
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وإالّا فبعــد مــا ثبــت حجّّيّّتــه مطلقــــا، لا دليــل على لــزوم تابعي�ّـة الأوثــق، بــل 
ّـه أولى فلــه وجــهٌٌ. لــو قيــل: إن�

  وإن كان الدليـل على الثـاني مقبولـة ابن حنظلة، حيـث قال الصادق
فيهـا: »الحكـم ما حكم بـه أفقههما«)1(.

ففيــه: أنّّ موردهــا في المتعــارضين إن كان لا يخصّّــص الــوارد فيهــا وهــو 

ــون  ــواب في ك ــور الج ــنّّ ظه ــه، لك ــب في إطلاق ــذي لا ري ــه  ال جواب

 ، ّـة ليــس إالّا إنّّما يجــدي في مقــام اخــتلاف الحاكــمنيَن المنشــأ إنّّما هــو الأفقهي�

الأفضــل  اخــتلاف  يعلــم  لم  لــو  فــماي  الأفضلي�ـّة  اعتبــار  في  يجــدي  فلا 

َـر. نَْْ تدب� ــى على م� ــوى، كما لا يخف ــول في الفت والمفض

المقام الثالث: في اعتبار حياة من يرجع إليه في التقليد. 

ــه  ّـا لا إشــكال في ــداء التقليــد، فهــو م� ــه في ابت ــار حيات ّـا اعتب فنقــول: أم�

ولا ريــب يعتريــه، كيــف لا، والإجمــاع ظاهــرًًا قائــمٌٌ على عــدم جــواز تقليــد 

الموتــى ابتــداءًً)2(، ومفــاد خبر أبي خديجــة، والتوقيــع الــوارد في الوقائــع 

ّـة؛ كــون الــذي يرجــع إليــه في التقليــد ابتــداءًً  الحادثــة، ونحوهمــا مــن الأدل�

خصــوص الحــيّّ؛ لما في خبر أبي خديجــة مــن قولــه : »فقــد جعلتــه 

تهذيــب  ح5،  الجــور،  قضــاة  إلى  الارتفــاع  كراهي�ـّة  بــاب   ،412/7 الــكافي:   (((
ح6. والأحــكام،  القضايــا  كتــاب  أبــواب  مــن   1 البــاب   ،218/6 الأحــكام: 
))) معـــالم الديـــن: 247، الذكـــرى: 44/1، المســـالك الجامعي�ـــة: 59، الرســـائل 
الفصـــول  الـــكلام: 684/22،  البهبهـــانّيّ: 14، جواهـــر  للوحيـــد  الفقهي�ـــة 

.483/7 ـــة:  الغروي�

الثالث:  المـقــام 
الحياة  ـــتراط  اش
فـــــــي المـجــتــهــد
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ــه : »فارجعــوا فيهــا إلى  ــع مــن قول ًـا عليكــم«)1(، ولما في التوقي حاكمــ
ــم حجّّتــي عليكــم، وأنــا حجّّــة الله عليهــم«)2(، إلى غير  رواة أحاديثنــا، فإهنّه

ّـة الــذي مفــاده خصــوص ذلــك. ذلــك مــن الأدل�

ّـق التقليــد لــه - بمعنــى دوران بقــاء جــواز  ّـا اعتبــار حياتــه بعــد تحق� وأم�
ّـة عليــه. تقليــده مــدار بقــاء حياتــه - فلا نهـوض لتلــك الأدل�

ـّا الإجمــاع فواضــح انتفــاؤه؛ لوضــوح أنّّ البقــاء على تقليــده بعــد  أم�
ــوال. ــه على أق ــف في ــه مختل موت

ـّة، فظاهــر كــون مفــاده ليــس إالّا  ـّا غير الإجمــاع مــن تلــك الأدل� وأم�
اعتبــار الحيــاة في ابتــداء التقليــد.

ّـا مــا يُُقــال)3(: مــن أنّّ الأصــل حرمــة العمــل بالظــنّّ مطلقــــا، خــرج  وأم�
مـنـه العـمـل بـنّّظ المجتـهـد ـمـا دام حيّّـ�ــا، فيبـقـى غيره على اـلأصـل.

ــه: أنّّ الخارج مــن الأصــل، وإن كان العمــل بظــنّّ المجتهــد الحــيّّ،  ففي
لكــنّّ كــون العمــل بظن�ّـه مشروطــًـا بحياتــه، بحيــث يــدور جــوازه وعدمــه 
ًـا، لا دليــل يســاعد عليــه، بــل الدليــل إنّّما يســاعد  مدارهــا وجــودًًا وعدمــ

، كما عرفــت. ــداء العمــل ليــس إالّا ــه في ابت ــار حيات على اعتب

ــاب  ــكام: 219/6، كتـ ــب الأحـ ــه: 2/3، ح3216، تهذيـ ــن لا يحضره الفقيـ ))) مـ
القضايـــا والأحـــكام، البـــاب 1، ح8، وفيـــه: »قـــد جعلتـــه عليكـــم قاضيــــًا 

ــه«. ــوا إليـ فتحاكمـ
))) كمال الدين: 484، الباب45، ح4.

ــوانين  ــيّّ في الق ّـق القمّّ ــره المحق� ــانّيّ: 23، وذك ــد البهبه ّـة للوحي ــائل الفقهي� ))) الرس
ّـة: 386/7. ــانّيّ في الفصــول الغروي� ـّق الأصفه ــة: 288/4، والمحق� المحكم
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ّـة الّّتــي قامــت على جــواز أصــل التقليــد،  ّـه مضافــًـا إلى أنّّ الأدل� هــذا كل�
بــل وجوبــه، لـــمّاا كان قيامهــا، حيــث لا تقليــد، فلا نهــوض لها بعــد تحقّّقــه 
ــل  ّـق، ب ــاه قــد تحق� ــد على مــا حقّّقن ــه، كيــف لا، والتقلي ــد موت الصــادق عن

بمعـنـى اـلأخـذ بـقـول اـلـغير كذـلـك ـلـو قلـنـا ـبـه ـقـد يتحقـّـق.

ـّـه لا رأي  وكونـــه بمعنـــى تطبيـــق العمـــل على رأيـــه، حت�ـّـى يُُقـــال: بأن�
ـــه.  ـــد موت ـــه بع ل

بمعنـى  إالّا  العامّّـي الصرف  للمقلِِّـد  التطبيـق لم يكـن متصـوّّرًًا  أنّّ  فيـه: 
الأخـذ بالقـول لـو فُُرِِض التباين بين الأخذ والتطبيـق، وإن لم يتّّجه ما فُُرِِض.

ّـه هــو الأفضــل م�ّـن هــو  نَْْ يبقــى على تقليــده بأن� وحينئــذٍٍ فلا فــرق بين م�
ّـه كذلــك، بــل وإن علــم  مــن بعــده مــن الحــي، أو مســاوٍٍ لــه، أو لا يعلــم بأن�
ّـه ليــس كذلــك لكــن فــماي لــو لم تُُعل�َـم مخالفتــه فيــه مــن المســائل، بــل وإن  بأن�
نَْْ يرجــع  علمــت المخالفــة، بنــاءًً على مــا حقّّقنــا في اعتبــار كونــه أفضــل في م�

إليــه في التقليــد، وإالّا فلــزوم البقــاء ثابــتٌٌ، وإن علمــت المخالفــة.
ـــو  ـــل ل ـــا، ب ـــا حقّّقن ّــة على م ـــه البت� ـــراض عن ـــوّّغ للإع ـــف كان، فلا مس وكي
فـــرض الشـــكّّ في الأخـــذ بقولـــه بعـــد عـــروض موتـــه، أو في وجـــوب الأخـــذ 
ــذ  ــي: الأخـ ــم - أعنـ ــوع الحكـ ــتصحاب موضـ ــن اسـ ــع مـ ــه، فلا مانـ بقولـ
بقولـــه - أو اســـتصحاب حكمـــه - أعنـــي: الوجـــوب - لما قـــد علـــم مـــن أنّّ 
ـــن  ـــل م ـــد، لا أق ـــداء التقلي ـــا إالّا لابت ـــتضى دليله ـــن بمق ـــاة لم تك ّــة الحي شرطي�

ّــة. عــدم، البتـ صــل الـ مــل، واـلأ خــذ والعـ عــد اـلأ هــا بـ كّّش في اعتبارـ الـ
ـا مقيّّـدةٌٌ بخصـوص ما عمل  مـع أنّّ اعتبـار العمـل في مسـألة البقـاء وأهنّه
ببه مـن المسـائل، ممّاّ لا يسـاعد عليـه شيءٌٌ، كيف لا، وجـواز العمل بما عمل 
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منـوطٌٌ بجـواز بقـاء أصل التقليـد، ودائرٌٌ مداره البتّّة إيجابـــا وسلبـــا.
ومــن جميــع مــا ذكرنــا وحقّّقنــا ظهــر لــك: وهــن القــول بحرمــة البقــاء؛ 
اســتنادًًا إلى أنّّ أصالــة حرمــة العمــل بالظــنّّ لم يخــرج منهــا إالّا العمــل بظــنّّ 
المجتهــد الحــيّّ مــا دام حيّّـــًا، أو إلى الإجمــاع على المنــع مــن الرجــوع إلى 

.)2( ــد ــالم)1(، وغيره كالوال ــن المع ّـت، كما ع المي�
ووهـــن تـــوهين اســـتصحاب الموضـــوع أو حكمـــه على فـــرض الشـــكّّ في 
ـــروض  ـــغريّر بع ـــد ت ـــوع ق ـــتنادًًا إلى أنّّ الموض مــوت؛ اس ـــروض ال ـــد ع ـــه بع بقائ
ـــه  )5(: أن لا إطلاق  ـــد  )3( وغيره)4(، كزعم ـــن الوال مــوت، كما ع ال
ولا عمـــوم قـــاضٍٍ بالجـــواز - جـــواز البقـــاء - أي: متصـــّدٍّ لأحـــوال المجتهـــد 
ّــا يـــقضي بالجـــواز،  ّــة م� ـــة اللفظي� ـــاة ومـــوت، وأنّّ مـــا يوجـــد في الأدل مـــن حي
مثـــل قولـــه  في الحديـــث الفـــارق بين عـــوام اليهـــود وعـــوام الشـــيعة: 
ـــاد  ّــا في مف ـــا بيّّن� ّــة؛ إذ م ّــدوه«)6(، هـــو لأصـــل المشروعي� »فـــعلى العـــوام أن يقل�
ـــار  ـــا في اعتب ـــن ظهورهم ـــع)8( م ـــوارد في التوقي ـــة)7(، وال ـــو خبر أبي خديج نح

))) معالم الدين: 247. 
))) الرسائل الأصوليّّة للشيخ علّيّ الخاقاني: 490 - 491.

))) الرسائل الأصوليّّة للشيخ علّيّ الخاقانّيّ: 491.
))) منهم المحقّّق الأصفهانّيّ في الفصول الغرويّّة: 490/7.

))) الرسائل الأصوليّّة للشيخ علّيّ الخاقانّيّ: 494.
))) التفــسير المنســوب للإمــام العســكريّّ : 300، الاحتجــاج: 263/2، وفيــه: 

ّـدوه«. »فللعــوام أن يقل�
))) مــن لا يحضره الفقيــه: 2/3، ح3216، تهذيــب الأحــكام: 219/6، كتــاب 

القضايــا والأحــكام البــاب 1، ح8.
))) كمال الدين: 484، الباب45، ح4.
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الحيـــاة في ابتـــداء التقليـــد، ليـــس إالّا هـــو بلا ريـــب يـــقضي بمنـــع كـــون ذلـــك 
ـــاده  ـــف لا، ومف ّــة، كي ـــل المشروعي� ـــس إالّا لأص ـــارق وروده لي ـــث الف الحدي

َــر. مــن تدب� ـــب ل ـــا بلا ري ـــوال مفادهم على من

فهــذا الزعــم منــه  ومــن غيره، کدفعــه »دعوى: أنّّ وجوب الســؤال 
لأهــل الذكــر في الآيــة)1(، إنّّما هــو لأجــل العلــم ورفــع الجهالــة، فــإذا حصل 
العلــم وارتفــع الجهــل بالتقليــد ســقط الأمــر بــه، فجيــوز البقــاء على التقليــد 

بـعـد ـمـوت المجتهد.

ـّه - بعــد الغــضّّ عــن كــون الأمــر في الآيــة مــن بــاب خطــاب  بأن�
ــروجٌٌ  ــن، وأنّّ الرجــوع إلى عمــوم الحكــم خ ــصّّ بالموجودي المشــافهة المخت
ــة، كما  ًـا بالأئمّّ عــن الاســتدلال بهــا، وعــن كــون أهــل الذكــر مختصّّــ
ــذي  ــادر ال ــاه المتب ــد بمعن ــم بالتقلي ّـق العل ــع تحق� ــه)2( - يمن ــسير ب ورد التف
ــد، إنّّما  ــدة بالتقلي ــن العه ــروج ع ــف والخ ــقوط التكلي ــل س ــقين، ب ــو الي ه
ّـه حينئــذٍٍ يلــزم  هــو تعب�ّـد بحــت، وإن لم يحصــل اليــقين، بــل ولا الظــنّّ، وأن�
ــاة  ــال حي ــو إالّا ح ــس ه ــه، ولي ّـد ب ــول التعب� ــم حص ــا عل ــار على م الاقتص

انتهــى. المجتهــد«)3(، 

ــرق بين  ــاه الف ــه، يأب ــة ب ــع الجهال ــد ورف ــم بالتقلي ّـق العل ــع تحق� ــإنّّ من  ف

ُـونََ ســورة النحــل:  نُْكُْت�مُْْ الَا تََعْْلََم� ِرِْ نِْْإِ  لََْ الذِِّك� ))) وهــي قولــه تعــالى: فََاسْْــأََُلُوا أََه�
مــن الآيــة 43، ســورة الأنبيــاء: مــن الآيــة 7.

ــاب أنّّ  ــكافي: 210/1 - 212، ب ّـت ح103، ال ــاب التثب� ))) المحاســن: 341/1، ب
أهــل الذكــر الذيــن أمــر الله بســؤالهم، ح1 - 9.
))) الرسائل الأصوليّّة للشيخ علّيّ الخاقانّيّ: 494.
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ــرف؛ ضرورة  ــب الع ــده بحس ــي بع ــة الّّت ــد والحال ــل التقلي ــي قب ــة الّّت الحال
أنّّ الأولى: حالــةُُ عدمــه لصحّّــة ســلبه عنــه، والثانيــة: حالــةُُ علــمٍٍ بالتقليــد 
وبالحكــم لــو سُُــئل، ولئــن فــرض ســقوط كــون ســقوط التكليــف بالتقليــد 
بســبب تحقّّقــه، إنّّما هــو مــن باب التعب�ّـد، فلا يلــزم الاقتصــار على خصوص 
التقليــد حــال الحيــاة؛ لما قــد ظهــر م�ّـا ذكرنــا: أنّّ إمــكان التعب�ّـد بلــزوم تقليد 
ّـى ينفــع ويجــدي في  ًـا، حت� المجتهــد حــال حياتــه في ابتــداء تقليــده لا مطلقــ

ّـر. الدفــع بلا ريــب لمـن تدب�

ــواز  ــول بج ــه للق ــا: أن لا وج ــا حقّّقن ــن جميع م ًـا م ــك أيضــ ــر ل وظه
البقــاء، بمعنــى: جــواز كلٍٍّ منــه ومــن العــدول على نحــو التخــيير)1(، وإن 
فــرض كونــه عقليّّــًـا؛ ضرورة أنّّ التخــيير العــقلّيّ إنّّما يكــون في مثــل مــا لــو 
تــردّّد التكليــف بين الحرمــة والوجــوب، ولا مــعنيّن لأحدهمــا كما في الخبرين 

. ِـح أصالًا المتـعـارضين ـمـع فـقـد المرـجِّ

وفي المقـام قـد عُُلِِـم بلا ريـب أنّّ التكليـف بعـد مـوت المجتهـد ليـس إالّا 
وجـوب بقـاء المقلِِّـد على تقليـده، وليس من سِِـنخ ما لـو تـردّّد التكليف فيه 
ا. بين الحرمـة والوجـوب بلا مـعنيّن أصالًا البتّّـة، فتدبََّـر جيّّدًًا، فإنّّه مـتيٌنٌ جًدًّ

هذا كلّّه في التقليد في الفروع. 

بين  المعـــروف  فالمشـــهور  ـــة،  الاعتقادي� الأصـــول  في  التقليـــد  ـــا  وأم�
الأصحـــاب)2(، بـــل أكثـــر أهـــل العلـــم)3(: عـــدم جـــوازه، وذهـــب جماعـــة 

))) قاله صاحب الجواهر في جواهر الكلام: 684/22.
))) القوانين المحكمة: 351/4.

ّــق في = ))) كالشـــيخ الطـــوسّيّ في العـــدّّة في أصـــول الفقـــه: 730/2 - 731، والمحق�

ــد في  ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
الأصــــــــــــــــول 
ــة ـ ــادي� ــقـ ــتـ الاعـ
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ـــق الطـــوسّيّ  إلى الجـــواز)1(. منهـــم المحق�

ــد في  ّـة التقليـ ـ ــدم ورود أدل� ــقّّ؛ لعـ ّـه الحـ ـ ــذي أراه أوّّلًاا اوّّلأل، وأن� والـ
ـــه عسٌرٌ، أو  ـــن عدم ـــزم م ـــواز، ولا يل ـــاع على الج ـــف لا، ولا إجم ـــام، كي المق

ــحـرجٌٌ ــشـديدٌٌ، أو اــخـتلالُُ نــظـام الــعـالم.

والحال أنّّ الإثبــات بالدليــل الإجمــالّيّ كافٍٍ بلا ريــب، حيــث يكــون 
ــع،  ــود الصان ــوز على وج ــتدلال العج ِـر، كاس ــر على المؤث� ــتدلال بالأث الاس
ِـر الأفلاك ومحرِِّكهــا، كالمحســوس بوقــوف دولابهـا عــن الحركــة،  وكونــه مدب�
ّـه اســتدلالٌٌ بالأثــر  ّـه اســتدلالٌٌ تــامٌٌّ، حيــث إن� بمجــرّّد تخليتهــا عــن يدهــا، فإن�
ــق الأشــياء، المحــرِِّك  ــق التنــظير، حيــث نظّّــرت فال ِـر بطري على وجــود المؤث�
ـّر للعــاملَم في نفســها في تحريكهــا لدولابهــا، وتدبيرهــا لــه في  للأفلاك، المدب�
الشــغل الــذي يتأتــى منــه، فــكما أنّّ هــذه الحركــة وهــذا الشــغل لا يتأتّّيــان إالّا 
ِـر وهــو نفســها، كــذا حركــة الأفلاك ودوران أجــزاء العــاملَم لا  بمحــرِِّك ومدب�
ِـر وهــو خالــق الأشــياء، وهــو الله جــلّّ وعلا، ولــذا  يتأتّّيــان إالّا بمحــرِِّك ومدب�

. ورد عنــه : »عليكــم بديــن العجائــز«)2(، هــذا أوّّالًا

مــة في مبــادئ الوصــول: 246، والشــهيد  الّاَعَ = معــارج الأصــول: 199، وال
ّـة: 45، وابنــه في معــالم  ّـة: 38، والشــهيد الثــاني في المقاصــد العلي� اوّّلأل في الألفي�

ّـة: 467/7. ــول الغروي� ــانّيّ في الفص ّـق الأصفه ــن: 243، والمحق� الدي
ّـق الطــوسّيّ أوّّل مراتــب الإيمان في أوصــاف الأشراف: 17، وحــكاه  ))) جعلــه المحق�
ــيّّ في  ّـق القمّّ ّـة: 51، والمحق� ــالك الجامعي� ــائيّّ في المس ــور الأحس ــن أبي جمه ــه اب عن
القــوانين المحكمــة: 368/4، والشــيح الأنصــاريّّ في فوائــد الأصــول: 554/1.
 ،ـــراث أهـــل البيـــت ـــي لا أصـــل لها في ت ـــث المشـــهورة الت ))) هـــذا مـــن الأحادي
ـــه = ـــا أشـــار إلي ـــوريّّ، وهـــذا م ولا في كتـــب غيرهـــم، وإنّّما هـــو كلام لســـفيان الث
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ولكــنّّ التقليــد المنفــيّّ جــوازه في المقــام، مــا هــو المصطلــح في الفــروع، 
ّـه  ــكسر - أو ظن� ّـد - بال ــم المقل� ــول عل ــدار حص ــدور م ــذي لا ي ــي: ال أعن
بالحكــم، مــع علمــه باخــتلاف المجتهديــن فيــه، لا مــا يعــمّّ الموجِِــب للعلــم 
أو الظــنّّ، حيــث يكــون الاعــتماد على شــخصٍٍ، بحيــث يطمئــن النفــس إليه 
بـه، وـعـدم اـخـتلاج تـشـكيك في خاـطـره. بـه أو حُُـسـن ظنّــه ـ بـسـبب اعتـقـاده ـ

كما يرشــد إلى ذلــك مــا يظهــر مــن كلام جماعــة مــن الأعلام مــن كفايــة 
ّـق الطــوسّيّ  في بعــض  الظــنّّ في المقــام، وهــو المســتفاد مــن كلام المحق�
الرســائل المنســوبة إليــه على مــا في القــوانين)1(، ونقــل عــن فصوله أيضــــا)2(، 

وكذلــك المـولى الــورع المقــدّّس الأردبــيلّيّ )3( وغيرهمــا)4(.

  مة مة المجـلسّيّ)5( وغيره)6(، بـل العالّا الّاَعَ بـل صّرّح بكفايـة الظـنّّ ال
قـال في النهايـة)7(: إنّّ الأخبـاريّّين من الإماميّّـة كان عملهم في أصول الدِِّين 

ــوانين  ــيّّ في القـ ـ ــق القم� ـ ــدة الأصـــول: 418، والمحق� ــيّّ في زبـ ــق البهائـ ـ = المحق�
ــوار: 136/66. ــار الأنـ ــلسّيّ في بحـ ــيخ المجـ ــة: 393/4، والشـ المحكمـ

))) قوانين الأصول: 383/4.
))) الفصول النصيريّّة للخواجة نصير الدين الطوسّيّ، فارسّيّ في أصول الدين. 

))) مجمع الفائدة والبرهان: 183/2.
))) كالمحقّّق البهائيّّ في زبدة الأصول: 419.

يّّّ في قــوانين الأصــول: 383/4، والشــيخ الأنصــاريّّ  ّـق القم� ))) حــكاه عنــه المحق�
ــد الأصــول: 554/1. في فرائ

))) كالســيّّد العــاملّيّ صاحــب المـدارك، والمحــدّّث الكاشــانّيّ، على مــا حــكاه الشــيخ 
الأنصــاريّّ عنــهما في فرائــد الأصــول: 554/1.

))) نهاية الوصول: 403/3.
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ا لا تفيـد إالّا الظنّّ. وفروعـه على أخبـار الآحـاد، ولا ريب في أهنّه

مضافـــا إلى أنّّ الآيـات الدالّّـة على حرمـة العمل بالظـنّّ، وحرمة التقليد 
ُلُوا  لََ اُللهُ َقَا َزَـن�َ


ـَمَا أَ ـُعُوا  ُمُـُهَُ اتَّبَِ  ُلُوا وََإِذََا قَِلَـي لَ لََ اُللهُ َقَا َزَـن�َ

ـَمَا أَ ـُعُوا  ُمُـُهَُ اتَّبَِ  في الأصـول - كقولـه تعـالى: وََإِذََا قَِلَـي لَ

ـــا وََلَاَ  مُْْهُُ لَاَ يََعْْقُِِلُوَنَ شََيْئْ وَْْ كََاَنَ آَبَاؤُ وََلَ
َأَ
يَْفَنََْا عََلَيَْهِِْ آَبَاءَـن�َا  لَْ


ا أَ ـــا وََلَاَ �لْْـب نَتَََّ�ـبعُُ َمَ مُْْهُُ لَاَ يََعْْقُِِلُوَنَ شََيْئْ وَْْ كََاَنَ آَبَاؤُ وََلَ

َأَ
يَْفَنََْا عََلَيَْهِِْ آَبَاءَـن�َا  لَْ


ا أَ �لْْـب نَتَََّ�ـبعُُ َمَ

ـَمَا كََاَنَ يََعُْْدُُبُ  َرََذَـن�َ   هُُ وَ جَِِأَئْـن�َتَا لِنََِعْْ�َدَـب الله وَحََْْدَـ

وا  لـ ـَمَا كََاَنَ يََعُْْدُُبُ َقَا� َرََذَـن�َ   هُُ وَ جَِِأَئْـن�َتَا لِنََِعْْ�َدَـب الله وَحََْْدَـ

وا  لـ  ،)1( َقَا� َنَوُدُـت� هَْْ َنَوُدُـت�يَ هَْْ يَ

ـن�ُا )2( إلى غير ذلـك منهـا - هـي أكثرهـا واردة في المتعنـتين المعانديـن  ـن�ُاآَبَاؤُ آَبَاؤُ
الذيـن ظهـر عليهـم الحقّّح وتركـوه تعنتـــا، أو أُُقيـم عليه الحجّّة من الإرشـاد 

ون في النظر. والهدايـة، وكانـوا يـقرصّر

ولا تــدلّّ على أنّّ الجاهــل الغافــل والــذي حصــل لــه الاطمئنــان - ولــو 
ّـه بــه - والــذي حصــل لــه الظــنّّ بطــرقٍٍ  بتقليــد غيره مــن جهــة حُُســن ظن�

ولا يمكنــه أزيــد مــن ذلــك، معاقبــون.

وحينئـذٍٍ فيكـون مثـل هـذا التقليـد الموجِِـب لما ذكـر خارجـــا عـن محلّّح 
الـكلام، ونظـر المشـهور في اعتبـار العلـم في الأصـول عـدم كفايـة التقليـد 
الاصطلاحـيّّ المعـتربَر في الفـروع الـذي لا يفيد العلم، فلا يكـون محلّّ النزاع 
ِـجِبين المثبـتين والنافين متّّدًًحـا، فيعود النزاع لفظيّّـ�ـا لا محالة. حينذٍٍئـ بين المو

ـــالى:  ـــه تع ـــم، كقول ـــل العل ـــزوم تحصي ـــه على ل ـــتدلّّ ب ـــا اس ـــف لا، وم كي

ـــم ليـــس  ـــه بالعل  )3(، لا يخفـــى أنّّ الأمـــر في َهََلَ إِلَِّاَ اهللُه مْْ أُهُّــن� لَاَ إِ َهََلَ إِلَِّاَ اهللُهَفَاعْْـَـل� مْْ أُهُّــن� لَاَ إِ َفَاعْْـَـل�
))) سورة البقرة: 170.

))) سورة الأعراف: من الآية 70.
))) سورة محمّّد: من الآية 19.
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ـــر،  ـــمّّ إالّا بالنظ ـــر بشيءٍٍ لا يت ّــه أم ـــال: إن� ّــى يُُق ـــم«، حت� ـــل العل صَِِّحَ ـــاهُُ: » معن
ـــن  ـــد م ـــر، إن أُُري ـــمّّ إالّا بالنظ ـــه لا يت ـــع كون ـــة؛ لمن ـــاب المقدّّم ـــن ب ـــب م فجي
ـــول، كما  ـــذا الق ـــه ب ـــاد ل ـــم، وإيج ـــات العل ـــو إثب ـــل ه ـــتدلال، ب ـــر الاس النظ

كــذا. بــاء« ـ كــذا، و»الـ لــف« ـ لــم أنّّ »اـلأ قــول: اعـ فــال يـ ّــم الأطـ أنّّ مُُعلـ

وكالإجمــاع الــذي اســتدلّّ بــه على لــزوم تحصيــل العلــم بأصــول الدِِّيــن، 
مــة  في بــاب الحادي عشر مــن مخــتصر المصبــاح، حيــث  الّاَعَ كما عــن ال
ّـة على وجــوب معرفــة الله تعــالى وصفاتــه الثبوتي�ّـة  قــال: »أجمــع العــلماء كاف�
والســلبيّّة، ومــا يصــحّّ عليــه ويمتنــع، والنبــوّّة والإمامــة والمعــاد، بالدليــل 
ّـه لا يصلــح للاســتدلال بــه على اعتبــار العلــم بالدليــل  لا بالتقليــد«)1(، فإن�

بعدـمـا عـلـم ـمـن أنّّ ـكـثيًرًا ـمـن الـعـلماء الأعـيـان على كفاـيـة الـنّّظ.

ُـراد مــن العلــم: القــدر المـشترك بين الجــزم والظــنّّ، كما يســاعد  إالّا أن ي�
ــة  ــن ربق ــرج ع ــه خ ًـا من ــل شيئــ ــن جه ــك: »وم ــد ذل ــه بع ــه قول علي
المؤمــنين واســتحقّّ العقــاب الدائــم«)2(، فــإنّّ الجهــل لا ينطبــق ولا يصــدق 

على الظــنّّ عرفــًـا، البت�ّـة.

ــل  ــب، مث ــتقرّّ في القل ــا اس ــو م ّـة على أنّّ الإيمان ه ــار الدال� ّـا الأخب وأم�
ــن  ــأله ع ــث س ــلم، حي ــن مس ــد ب ــواب محمّّ ــادق  في ج ــه الص ــا قال م
ــد الله  ــن عن ــاء م ــرار بما ج ــه إالّا الله)3(، والإق ــهادة أن لا ال ّـه ش الإيمان: »أن�

))) شرح الباب الحادي عشر: 3 - 4.
))) شرح الباب الحادي عشر: 5.

))) في المصدر: »وأنّّ محمّّدًًا رسول الله«.
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تعــالى، ومــا اســتقرّّ في القلــوب مــن التصديــق بذلــك«)1(، فلا دلالــة لها على 
اعتبــار العلــم واليــقين؛ لمنــع أنّّ الاســتقرار لا يحصــل إالّا لما فيــه اليــقين 
ــدم  ــتقرار ع ــدق الاس ــي في ص ــتدلال؛ إذ يكف ــل إالّا بالاس ــذي لا يحص ال
ــنْْ يقــول  التزلــزل والاطمئنــان، فهــو في مقابــل الشــكّّ، وفي مقابــل َمَ
ــماي رواه في  ــر، ف ــبة إلى الكاف ــب، كما ورد بالنس ــد في القل ــان ولا يعتق باللس
نَْْ ربــك،  قــال للكافــر في قبره: م� الــكافي، عــن أبي الحســن موســى : »وُيُ
ــك،  ــا دين ــال: م ــد ، فُيُق ــول محمّّ ّـك، فيق ــن نبي� ــال: م ــول: الله، فُيُق فيق
فيقــول: الإسلام، فُيُقــال: مــن أيــن علمــت ذلــك، فيقــول: ســمعت النــاس 
يقولــون فقلتــه، فيضربانــه بمرزبــة)2( لــو اجتمــع عليــه الثــقلان الإنــس 

ــث. ــا«)3(، الحدي ــنّّ لم يطيقوه والج

ّـار بكلمتــي الشــهادة وحكمــه بإسلامهــم،  ّـا اكتفــاؤه  مــن الكف� وأم�
ــن ذلــك على أصــول دينهــم، فــإنّّما كان في بــدوّّ  بلا أن يكلّّفهــم بأزيــد م
الإسلام للمســامحة والمماشــاة مــع الأجلاف والأغبيــاء واســتمالتهم على 

ثـرة. جـتماع والكـ شـوكة الإسلام بالاـ وّّقى ـ يـج، ليتـ التدرـ

ـــم  ـــل معه ـــك كان يعام ـــع ذل ـــقين، وم ـــوا مناف ـــم كان ـــب أنّّ أكثره ولا ري
معاملـــة المســـلمين، ويناكـــح معهـــم ويوارثهـــم ويباشرهـــم مـــع الرطوبـــة 

إلى غير ذلـــك، فهـــو  كان يـــرى مـــن حـــال بعضهـــم أن يكتفـــي 

))) الكافي: 38/2، باب في أنّّ الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلّّها، ح3.
))) وهــي العصــا الكــبيرة المصنوعــة مــن الحديــد، الــعين: 363/7، المحيــط في اللغــة: 

47/9، لســان العــرب: 416/1، مــادّّة: مرزبــة.
))) الكافي: 238/3، باب المساءلة في القبر...، ح11.
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بمجـــرّّد إظهـــار الإسلام؛ ليكـــون وســـيلة إلى حصـــول شـــوكة الإسلام، 
ثـــمّّ يكلّّمـــه بالتدريـــج إن أمكـــن، ويتركـــه على نفاقـــه مـــع عـــدم إمكانـــه، 
ـّـر  ــا لا يقـــدح في المقـــام، بلا ريـــب لأولي الأفهـــام، فتدب� فهـــذا الاكتفـــاء مـ�
ا، والله العـــالم، ولـــه الحمـــد على تلطّّفـــه علينـــا بما  ـّـه مـــتيٌنٌ جـــًدًّ جي�ـدًًّا فإن�

مــام. مــن الإـ نــاه ـ رمـ
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االبقرة سُْْحًُـًن ُلُوا لِنََّلاسِِ  ُقَُو سُْْحًُـًناوَ ُلُوا لِنََّلاسِِ  ُقَُو ج83225/2وَ

�يَِّنََِاتِِ  لَْزَنََْا مِِنََ الْبَْ نَْ

ا أَ وَنَ َمَ �يَِّنََِاتِِ إِنََِّ الذينََ كَْْيَُمُُتُ لَْزَنََْا مِِنََ الْبَْ نَْ

ا أَ وَنَ َمَ إِنََِّ الذينََ كَْْيَُمُُتُ

ى َدَُهُ ىوََالْ َدَُهُ ج159280/2وََالْ

وُأُلِيِ 

 ـي�َا  حََ�ـيَاةٌٌ  ــَصَاصِِ  الْقِِْ فِيِ  مْْــُ  َلََكُ وُأُلِيِ وَ

 ـي�َا  حََ�ـيَاةٌٌ  ــَصَاصِِ  الْقِِْ فِيِ  مْْــُ  َلََكُ وَ

ُـق�وَنَ تَتَََّ مْْــُ  لَََّعََلَكُ ـب�َابِِ  لَْ

ُـق�وَنَالْأَْ تَتَََّ مْْــُ  لَََّعََلَكُ ـب�َابِِ  لَْ

ج179427/1الْأَْ

وََلَاَ  حِِضِِــي  الَْمَ فِيِ  ـسَاءََ  ا�نِّلِ� لُـوا  وََلَاَ َفَاعْْتَزَِِ� حِِضِِــي  الَْمَ فِيِ  ـسَاءََ  ا�نِّلِ� لُـوا  َفَاعْْتَزَِِ�
رُْْـهَنَ يََطْْ� تَََّى  حَ نََُّـه  بُُو� رُْْـهَنَتَقََْْرَ يََطْْ� تَََّى  حَ نََُّـه  بُُو� ج222123/1تَقََْْرَ

وا عَلََىَ الصََّلََوََاتِِ وََالصََّلَاَةِِ الْسُْْوُطََى وا عَلََىَ الصََّلََوََاتِِ وََالصََّلَاَةِِ الْسُْْوُطََىحََافُِظُ ج238145/1حََافُِظُ

نَاَ..
ْ
أْ خَْْأََطَ


وَْْأَ 


سَِِنَينََا  اخِِذْْنَاَ إِنِْْ  بَََّرَنََا لَاَ َؤَُتُ نَاَ

ْ
أْ خَْْأََطَ


وَْْأَ 


سَِِنَينََا  اخِِذْْنَاَ إِنِْْ  بَََّرَنََا لَاَ َؤَُتُ ج286252/1

لَْمََحَُهُــت�  ـَم�َكَا   حْلِْْـم� عََلَيَْــن�ا إِصِْْرًًا  بَََّرَــن�ا وََلَاَ َتَ لَْمََحَُهُــت�  ـَم�َكَا   حْلِْْـم� عََلَيَْــن�ا إِصِْْرًًا  بَََّرَــن�ا وََلَاَ َتَ
بَْقَلًِْاًــن� بَْقَلًِْاًــن�عَلََىَ الَّذَِِــينََ �نِْْـم  ج286252/1عَلََىَ الَّذَِِــينََ �نِْْـم 

َلَنََا بِهِِِ..   ا لَاَ طََاَةََقَ  ِلْنََْا َمَ �مَِّحَُتُ بَََّرَنََا وََلَاَ  َلَنََا بِهِِِ ا لَاَ طََاَةََقَ  ِلْنََْا َمَ �مَِّحَُتُ بَََّرَنََا وََلَاَ  ج/286253



التحقيقات الحقيقيّّة في الأصول العمليّّة ج3142

الصفحةرقمهاالآيَةَالسورة

ا مِِنََ الصََّالِِحِيِنََآل عمران ورًًا وََنَبَِيًِّّـً ُصَُ �يَِّسََدًًِا وَحََ ا مِِنََ الصََّالِِحِيِنََوَ ورًًا وََنَبَِيًِّّـً ُصَُ �يَِّسََدًًِا وَحََ ج39143/2وَ

وا اَللهَ حََقََّ ُتُقََاتِهِِِ وا اَللهَ حََقََّ ُتُقََاتِهِِِاتََُّقُ ج102275/1اتََُّقُ

النساء

مُْْ اضٍٍ مِِنْكُْ نَْْعَ تََرََ ًةًَرَ  نَْْأَ تَكَُُوَنَ تِِجََا

مُْْإِلَِّاَ  اضٍٍ مِِنْكُْ نَْْعَ تََرََ ًةًَرَ  نَْْأَ تَكَُُوَنَ تِِجََا

ج29226/2إِلَِّاَ 

ا ا حََكًِِمًي لًَِمًي اوَكَََاَنَ اُللهُ عَ ا حََكًِِمًي لًَِمًي ج111240/1وَكَََاَنَ اُللهُ عَ

ولِهِِِ ُسَُرََ ولِهِِِآمُِِنُوا بِاِلله وَ ُسَُرََ ج136290/2آمُِِنُوا بِاِلله وَ

ودِِالمائدة ُقُُعُ وَْْأَُفُوا بِاِلْ

ودِِ ُقُُعُ وَْْأَُفُوا بِاِلْ

1

ج226/2، 

287 ،285
ُمُُ اطََّل�يَِّبَاُتُ حُِِأُلََّ َلَكُ


ُمُُ اطََّل�يَِّبَاُتُلُْْقُ  حُِِأُلََّ َلَكُ

ج4304/1لُْْقُ 

َنَوُرُ ُمُُهُ الْكََْافِ َلَوُأَُفَئِكََِ 

َنَوُرُ ُمُُهُ الْكََْافِ َلَوُأَُفَئِكََِ 

ج44292/2

ُمُُهُ  َلَوُأَُفَئِكََِ 

لََ الله  نََْزَ


ا أَ مُْْ بَِمَ مَْْ يََحْكُْ نَْْمََ لَ ُمُُهُ وَ َلَوُأَُفَئِكََِ 


لََ الله  نََْزَ


ا أَ مُْْ بَِمَ مَْْ يََحْكُْ نَْْمََ لَ وَ

وَنَ اسُِِقُ وَنَالَْفَ اسُِِقُ الَْفَ
ج44292/2

مَِِينََالأنعام الَ ِ الَْعَ مِِرْْنَاَ لِنُِسُْْلَِمَ لَِرَبِّ�
ُأَُ
 مَِِينََوَ الَ ِ الَْعَ مِِرْْنَاَ لِنُِسُْْلَِمَ لَِرَبِّ�
ُأَُ
 ج71140/2وَ

الله  اسُْْمُ  كُِذَُرَ  مِِمََّا  ُلُُوا  كُ
ْ
تَأَْ لََّأَاَ 


 مُْْ  َلَكُ ا  الله وََمََ اسُْْمُ  كُِذَُرَ  مِِمََّا  ُلُُوا  كُ

ْ
تَأَْ لََّأَاَ 


 مُْْ  َلَكُ ا  وََمََ

مُْْ رَََّمََ عََلَيَْكُْ ا حَ مُْْ َمَ دَْْقََ َفَصَََّلَ َلَكُ مُْْعََلَيَْهِِْ وَ رَََّمََ عََلَيَْكُْ ا حَ مُْْ َمَ دَْْقََ َفَصَََّلَ َلَكُ ج119246/1عََلَيَْهِِْ وَ

عََلَيَْهِِْ الله  اسُْْمُ  رِِ 
يُذَُْْكَ مَْْ  لَ مِِمََّا  ُلُُوا  كُ

ْ
تَأَْ عََلَيَْهِِْوََلَاَ  الله  اسُْْمُ  رِِ 

يُذَُْْكَ مَْْ  لَ مِِمََّا  ُلُُوا  كُ
ْ
تَأَْ ج121115/2وََلَاَ 
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ا عَلََىَ طََاعِِمٍٍ  رَََّحًَُـًم يَََّلَ مُ وُأُحِِيََ إِ

ا  جَِِأَُدُ فِيِ َمَ


ا عَلََىَ طََاعِِمٍٍ لُْْقُ لَاَ  رَََّحًَُـًم يَََّلَ مُ وُأُحِِيََ إِ


ا  جَِِأَُدُ فِيِ َمَ


لُْْقُ لَاَ 

ا وًـًح سَْْمَُفُ ا  وَْْأَ ًـًمَدَ

يَْمَتًَْةًَ  نَْْأَ َيَكُُوَنَ 


ُهُُمَُعَ إِلَِّاَ   ايََطْْ وًـًح سَْْمَُفُ ا  وَْْأَ ًـًمَدَ


يَْمَتًَْةًَ  نَْْأَ َيَكُُوَنَ 


ُهُُمَُعَ إِلَِّاَ   ج145245/1يََطْْ

�يِ بِاِلْقِِْسْْطِِالأعراف بِّ َرََمََأَ َرَ

�يِ بِاِلْقِِْسْْطِِلُْْقُ  بِّ َرََمََأَ َرَ

ج2941/1لُْْقُ 

اءِِ حَْْفََشَ ُرُُمُ بِاِلْ
ْ
اءِِإِنََِّ اَللهَ لَاَ َيَأْ حَْْفََشَ ُرُُمُ بِاِلْ
ْ
ج2841/1إِنََِّ اَللهَ لَاَ َيَأْ

َوََفَاحِِشََ �َيَ الْ بِّ رَََّمََ َرَ ا حَ َوََفَاحِِشََلُْْقُ إِنَََِّمَ �َيَ الْ بِّ رَََّمََ َرَ ا حَ ج3341/1لُْْقُ إِنَََِّمَ

ا الأنفال حَْْيََ�ـَي ةٍٍ وَ نْْ �يَِّبَـَن� ـَع� كََ  ـَل�َهَ نْْ  ـَم ا لِيَِهَِْْـل�كََ � حَْْيََ�ـَي ةٍٍ وَ نْْ �يَِّبَـَن� ـَع� كََ  ـَل�َهَ نْْ  ـَم لِيَِهَِْْـل�كََ �
ةٍٍ نْْ �يَِّبَـَن� ـَع� يَََّحَ  نْْ  ـَم ةٍٍ� نْْ �يَِّبَـَن� ـَع� يَََّحَ  نْْ  ـَم ج4254/1�

حْْيَىَ  ـَي�َ ةٍٍ وَ نْْ �يَِّبَـَن� ـَع� كََ  ـَل�َهَ نْْ  ـَم حْْيَىَ لِيَِهَِْْـل�كََ � ـَي�َ ةٍٍ وَ نْْ �يَِّبَـَن� ـَع� كََ  ـَل�َهَ نْْ  ـَم لِيَِهَِْْـل�كََ �
ةٍٍ نْْ �يَِّبَـَن� ـَع� يَََّحَ  نْْ  ـَم ةٍٍ� نْْ �يَِّبَـَن� ـَع� يَََّحَ  نْْ  ـَم ج42245/1�

مُْْهُ التوبة ا َدََهَ ـما كََاَنَ اُللهُ لِضُِِيُلََّ وَْقَــمــا بََدَْـع�َ إِذِْْ  مُْْهُ وََ� ا َدََهَ ـما كََاَنَ اُللهُ لِضُِِيُلََّ وَْقَــمــا بََدَْـع�َ إِذِْْ  وََ�
وَنَ تَََُّقُ ـَما يَ مُْْـه � تَََّى يُ�يَِّبَُنََِ لََ� وَنَحَ تَََُّقُ ـَما يَ مُْْـه � تَََّى يُ�يَِّبَُنََِ لََ� ج115243/1حَ

مُْْهَُمَ  وُرُا وَْْقَ مُْْهَُمَوََلِنُْيُذِِْ  وُرُا وَْْقَ ج122279/2وََلِنُْيُذِِْ

نَاَ بِهِِِ زَعَِِمٌٌييوسف
َ
اءََ بِهِِِ حِِمْلُُْ عَِبَيِرٍٍ وََأَ نَْْمَ َجَ لَِ نَاَ بِهِِِ زَعَِِمٌٌيوَ
َ
اءََ بِهِِِ حِِمْلُُْ عَِبَيِرٍٍ وََأَ نَْْمَ َجَ لَِ ج72142/2وَ

وَنَالنحل نُْكُمُْْتُ لَاَ تََعْْلَُمَُ ِكْْرِِ إِنِْْ  هَْْأََلَ ا�ذِّل

ُلَُأَوا 


وَنََفَاسْْ نُْكُمُْْتُ لَاَ تََعْْلَُمَُ ِكْْرِِ إِنِْْ  هَْْأََلَ ا�ذِّل


ُلَُأَوا 


ج43296/2َفَاسْْ

ًلًاالإسراء و ثََ ُسَُرَ تَََّى نَبََْعَ بِيِنََ حَ ِ �ذَِّعَُمُ  نََُّكُا  ا  ًلًاوََمََ و ثََ ُسَُرَ تَََّى نَبََْعَ بِيِنََ حَ ِ �ذَِّعَُمُ  نََُّكُا  ا  15وََمََ
ج52/1، 

240
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حََدًًاالكهف
َأَ
بَُُّرَكََ  ظَْْلُِمُ  حََدًًاوََلَاَ يَ
َأَ
بَُُّرَكََ  ظَْْلُِمُ  ج4942/1وََلَاَ يَ

طه
ؤْْ�نٌٌِـم  َوَُـه ُمُ ـَم�لْْ �ِـمنََ الصََّالِِــح�اتِِ وََ� ـَمنْْ يََعْْ ؤْْ�نٌٌِـم وََ� َوَُـه ُمُ ـَم�لْْ �ِـمنََ الصََّالِِــح�اتِِ وََ� ـَمنْْ يََعْْ وََ�

ًـم�ا ضَْْهَ ًـم�ا وََلَاَ  لُْ ــخ�َافُُ ظُ ًـم�اَفَلَاَ يَ ضَْْهَ ًـم�ا وََلَاَ  لُْ ــخ�َافُُ ظُ ج11242/1َفَلَاَ يَ

ِالحجّّ ادِِهِ وُدُا فِيِ الله حََقََّ جَِِهَ اهِ ِوََجََ ادِِهِ وُدُا فِيِ الله حََقََّ جَِِهَ اهِ ج78275/1وََجََ

ُبُُسُلََنََاالعنكبوت مُْْهُ  نَََّ هَْْدِِيَ َلَنَ وُدَُهَا فِيِنََا   ا ُبُُسُلََنََاوََالذينََ َجَ مُْْهُ  نَََّ هَْْدِِيَ َلَنَ وُدَُهَا فِيِنََا   ا ج69290/2وََالذينََ َجَ

بَِعَدِِيفصّّلت لََّظَاَمٍٍ لِلِْ بَُُّرَكََ بِ ا  بَِعَدِِيوََمََ لََّظَاَمٍٍ لِلِْ بَُُّرَكََ بِ ا  ج4642/1وََمََ

َهََلَ إِلَِّاَ اُللهُمحمّّد َهََلَ إِلَِّاَ اُللهَُفَاعْْلَمَْْ أنُّهُ لَاَ إِ ج1940/1َفَاعْْلَمَْْ أنُّهُ لَاَ إِ

مُْْ اَلَكُ عَْْأََمَ

مُْْوََلَاَ بُْتُطُِِْلُوا  اَلَكُ عَْْأََمَ

ج33192/1وََلَاَ بُْتُطُِِْلُوا 

ِ إِثِْمٌٌْالحجرات  ِ إِنََِّ بََعْْضََ اظََّل�نِّ ثِيًِرًا مِِنََ اظََّل�نِّ ِ إِثِْمٌٌْاجْْتَنَُِبُوا َكَ ِ إِنََِّ بََعْْضََ اظََّل�نِّ ثِيًِرًا مِِنََ اظََّل�نِّ ج12225/2اجْْتَنَُِبُوا َكَ

وُدُُبُنِِالذاريات ا خََلَقَُْْتُ الْجِِْنََّ وََالْإِْنَِْسَ إِلَِّاَ لِيََِعْْ وُدُُبُنِِوََمََ ا خََلَقَُْْتُ الْجِِْنََّ وََالْإِْنَِْسَ إِلَِّاَ لِيََِعْْ ج56140/2وََمََ

واالحشر نَْعَُهُ َفَانْْتَُهَُ مُْْ  اكُ ا نََهََ واوََمََ نَْعَُهُ َفَانْْتَُهَُ مُْْ  اكُ ا نََهََ 7وََمََ
ج289/1، 

318

التغابن
ُـق�وا  لُْتُ وََلَاَ  عْْمُْْتُ  ْـستََطََ ا� ـمَا  � اَللهَ  ُـق�وا  ُـق�وا َفَاتََّ لُْتُ وََلَاَ  عْْمُْْتُ  ْـستََطََ ا� ـمَا  � اَللهَ  ُـق�وا  َفَاتََّ

التََّهْْةــكُلُ ىَلَ  إِ مْْــُ  يَْأَدِِْيكُ

التََّهْْةــكُلُبِ ىَلَ  إِ مْْــُ  يَْأَدِِْيكُ

ج16275/1بِ
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االطلاق ا آتَاََهَ ا إِلَِّاَ َمَ الَاَ يُكَُ�لَِّفُُِ اُللهُ نَفًَْْسً ا آتَاََهَ ا إِلَِّاَ َمَ 7لَاَ يُكَُ�لَِّفُُِ اُللهُ نَفًَْْسً

ج237/1، 

 ،239
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ج294/2

ا  ـَم� نْْ �دُِِـقَرَ عََلََ�ْـيهِِ رِزِْْ�ُهُُـق لَْفَنُْيُْ�قِْْـف مِِ ـَم ا وََ� ـَم� نْْ �دُِِـقَرَ عََلََ�ْـيهِِ رِزِْْ�ُهُُـق لَْفَنُْيُْ�قِْْـف مِِ ـَم وََ�
اهُُ اُللهُ اهُُ اُللهُآـَت� ج7238/1آـَت�

ةِِالبيّّنة �يََِّمَ ةِِوََذَلَِكََِ دُِِنُي الْقَْ �يََِّمَ ج5142/2وََذَلَِكََِ دُِِنُي الْقَْ

َلَهُُ  وُدُُـبا اَللهَ مُُخْصِِِـل�ينََ  َلَهُُ لِيََِعْْ� وُدُُـبا اَللهَ مُُخْصِِِـل�ينََ  وُرُِـم�ُأُا إِلَِّاَ لِيََِعْْ�

ا  ـَم وُرُِـم�ُأُا إِلَِّاَ وََ�

ا  ـَم وََ�

ُـم�يوا اــلصََّلَاَةََ وََيُُؤُْْـت�وا  اءََ وََيُقُِِ ـَف نََ� ِــينََ ُحُ ُـم�يوا اــلصََّلَاَةََ وََيُُؤُْْـت�وا ا�دِّل اءََ وََيُقُِِ ـَف نََ� ِــينََ ُحُ ا�دِّل
ةِِ ـَم� �يَِّ ــل�َكََ دُِِنُــي الْقَْ ةِِازَّــلكَََاةََ وََذَ ـَم� �يَِّ ــل�َكََ دُِِنُــي الْقَْ ازَّــلكَََاةََ وََذَ

ج5139/2

وا الصََّلَاَةََ وََيُُؤُْْتُوا ازَّلكَََاةََ وا الصََّلَاَةََ وََيُُؤُْْتُوا ازَّلكَََاةََوََيُقُُِِمُي 5وََيُقُُِِمُي
ج140/2، 

141



فهرست الأحاديث

رقم الصفحةالحديث

رًًَذََحَا عمّاا به البأسُُ  ج110/1أتركوا ما لا بأَسَ به 

ج361/1اجتناب السيّّئات أولى من اكتساب الحسنات

م أخاه انماث الإيمان في قلبه  ج226/2-227إذا اهتّه

ج195/1إذا استيقَنَ أنّّه زاد في صلاته المكتوبة 

ج46/2إذا استيقنت أنّّك توضّّأت، فإيّّاك أن تحدث وضوءًًا

ج205/1إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم

ج213/2إذا خرجت من شيءٍٍ ودخلت في غيره

ج221/2-222إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضّّأ وأعاد

ج49/2إذا شككت فابنِِ على اليقين

ج214/2إذا شككت في شيءٍٍ من الوضوء وقد دخلت في غيره

ج412/1إذا كان الماء قدر كرٍٍّ لم يُُنجََّسه شيءٌٌ

ج278/1إذا كان كذلك، فأرجه حتّّى تلقى إمامك

ج218/2إذا كنت قاعدًًا على وضوئك، فلم تدرِِ أغسلت ذراعيك أم لا

م اقتديتم اهتديتم ج294/2أصحابي كالنجوم بأهيّه

ج361/1أفضل من اكتساب الحسنات اجتناب السيّّئات
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رقم الصفحةالحديث

ج347/1أقضِِ ما فات

ج186/1- 187أليس قد أتممت الركوع والسجود

َطََلََخَه الحرام، فلا تأكل ج111/1أمّّا ما علمت أنّّه قد 

امسك عن طريق إذا خفت ضلاله، فإنّّ الكفّّ عنده خيٌرٌ من 
ركوب 

ج279/1

ـــن أن  ـــبُُّ إلَيَّ م ـــه أح ـــان فأقضي ـــهر رمض ـــن ش ًــا م ـــر يومــ إن أفط
ب عنقـــي يَُُضرَ

ج279/1

ج199/1أنّّ السجود زيادة في المكتوبة

ج54/1أنّّ الله تعالى يحتجّّ على العباد بما أتاهم وعرّّفهم

ت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانـًًا َكََسَ ج263/1إنّّ الله 

ج55/1إنّّ الله يحتجّّ على العباد بما آتاهم وعرّّفهم

إنّّ الوقوف عند الشبهة خيٌرٌ من الاقتحام 
ج278/1، 324، 

363

ج213/2إنّّ شكّّ في الركوع بعد ما سجد فليمضِِ

إن شكّّ في الركوع بعدما سجد وإن شكّّ في السجود بعدما قام 
فليمضِِ

ج215/2

ج173/2أنا مقرّّ بنبوّّة عيسى وكتابه، وما برشّر به أمّّته



3 التحقيقات الحقيقيّّة في الأصول العمليّّة ج202

رقم الصفحةالحديث

انظروا إلى رجلٍٍ منكم يعلم شيئـًًا من قضايانا، فاجعلوه بينكم 
قاضـًيًا

ج273-272/2

نَْْمَ كان منكم قد روى حديثنا ج273/2انظروا إلى 

ج77/1إنّّما أقضي عليكم بالبيّّنات والأيمان

 ٌ ج287/1إنّّما الأمور ثلاثة: أمرٌٌ بنيّن رشده فيُُتّّـَبَع، وأمرٌٌ �يّنٌَبَ

ج350/1إنّّما الشكّّ في شيء لم تجزه

ج228/2إنّّه لولا ذلك لما قام للمسلمين سُُوقٌٌ

ج264/1أيّّما امرءٍٍ ركب أمرًًا بجهالةٍٍ فلا شيء عليه

ج50/2بل ينقض الشكّّ باليقين

ج197/1، 200تسجد سجدتي السهو لكلّّ زيادة ونقيصة...

ج101/1حتّّى تعرف الحرام منه بعينه، فتدعه

ج402/1حتّّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّّ فيه الميتة

ج265/1حتّّى يرد فيه أمرٌٌ أو نهيٌٌ

ج402/1حتّّى يستبين لك غيُرُ هذا، أو تقوم به البيّّنة

ج101/1حتّّى يعرف الحرام بعينه

ج117/1حتّّى يكون على يقيٍنٍ من طهارته

ج298/2الحكم ما حكم به أفقههما
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رقم الصفحةالحديث

ج277/1-278خير من الاقتحام

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنّّك لن تجد فقد شيءٍٍ تركته لله 
عزّّ وجلّّ

ج282/1

ج81/2دعي الصلاة أيّّام أقرائك

ج74/1الّّذي جاء به شيطان

ج247/1رُُفَِعَ عن أُُمّّتي تِسِعة أشياء: الخطأُُ، والنسيانُُ، وما أُُكرهوا عليه

ج181/1رفع عن أمّّتي تسعة الخطأ والنسيان

ج74/1سبحان الله يقطع ثلاثـًًا، فيكون عليه ثلاثون

لَِِّقَبُُك عنه ع أمر أخيك على أحسنه، حتّّى يأتيك ما يُُ ج226/2َضَ

ج323/1-324فإذا بلغك أنّّ امرأة أرضعتك

ج283/2فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فبحكم الله استخفّّ

ج295/2فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا

ج287/1فإنّّ المجمع عليه لا ريب فيه

ج38/2فإنّّ اليقين لا ينقض بالشكّّ

ج301/2فعلى العوام أن يقلّّدوه

ج298/2-299فقد جعلته حاكمـًًا عليكم

ج278/1القتل أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار



التحقيقات الحقيقيّّة في الأصول العمليّّة ج3222

رقم الصفحةالحديث

ج386/1كذلك يتمرّّغ الحمار أفلا صنعت كذا

كلُُّ شيءٍٍ حلال حتّّى تعلم أنّّه حرامٌٌ بعينه، فتدعه من قبل 
نفسك

ج249/2

ج111/1كلُُّ شيءٍٍ حلال، حتّّى يجيئك شاهدان أنّّ فيه الميتة

ج43/2كلّّ شيء طاهرٌٌ

ج318/1-319كلُُّ شيء لك حلال، حتّّى تعرف أنّّه حرام

ج68/2كلُُّ شيءٍٍ لك حلال، حتّّى تعلم أنّّه حرام

ج116/2، 315كلُُّ شيءٍٍ لك حلالٌٌ، حتّّى تعلم أنّّه حرامٌٌ

ج315/2-316كلّّ شيء لك حلال، حتّّى تعلم أنّّه حرام بعينه

ج265/1كلّّ شيء مُُطقٌٌَلَ حتّّى يرد فيه نهيٌٌ

كلّّ شيءٍٍ مطلق حتّّى يرد فيه نهي
ج56/1، 359-
360، ج249/2

ج247/2كلّّ شيءٍٍ مطلق، حتّّى يرد فيه نهي

ج116/2كلُُّ شيءٍٍ نظفٌٌي حتّّى تعلم أنّّه قذرٌٌ

ج214/2كلّّ ما شككت فيه ممّاّ قد مضى فأمضه كما هو

ج246/2كلّّ مجهولٍٍ ففيه القرعة

ج323/1لا تجامعوا على النكاح بالشبهة
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رقم الصفحةالحديث

ج200/1لا تُُعاد الصلاة إالّا من خمسة أشياء

ج225/2لا تقولوا إالّا خيًرًا حتّّى تعلموا ما هو

ج49/1لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين

ج425/1لا صلاة إالّا بطهور

ج39/2لا؛ نّّلأك أعرته إيّّاه وهو طاهر

ج65/2نّّلأك كنت على يقين من طهارتك فشككت

ج199/1نّّلأه زاد في فرض الله عزّّ وجلّّ

ج63/1لولا أن أشقّّ على أمّّتي لأمرتهم بالسواك

ج304/1ليس الحرامُُ إالّا ما حرّّم الله

ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّّ أبدًًا، ولكن تنقضه 
بيقين آخر

ج96/2

َبََلََغَ الحرامُُ الحلاَلَ ج110/1ما اجتمع الحلال والحرام إالّا 

نَِِعَ العَِِبَادِِ ه  َبََجََحَ اللهُُ عِِلَمَ  ا  ج178/1َمَ

َبََجََحَ الله علمه عن العباد، فهو موضوعٌٌ عنهم  ج355/1ما 

َبََلََغَ اللهُُ على عباده فهو أولى بالعذر ج263/1ما 

ج45/2-46الماء كلّّه طاهر، حتّّى تعلم أنّّه نسٌٌج

ج83/1معاشر الناس ما من شيءٍٍ يقرّّبكم إلى الجنّةّ



التحقيقات الحقيقيّّة في الأصول العمليّّة ج3242

رقم الصفحةالحديث

م أخاه في دينه فلا حرمة بينهما نَْْمَ اهتّه ج227/2

م أخاه هو ملعونٌٌ ملعونٌٌ نَْْمَ اهتّه ج227/2

نَْْمَ زاد في صلاته فعليه الإعادة ج199/1

ن سّرّح لحيته فله كذا ج340/1َمَ

نَْْمَ عليه مِِن النافلة ما لا يحصيه من كثرته ج351/1

نَْْمَ كان على يقيٍنٍ فشكّّ، فليمضِِ على يقينه ج35/2

ج205/1الميسور لا يسقط بالمعسور

الناس في سعة ما لا يعلمون
ج263/1،
ج247/2

ة ما لا يعلمون ج263/1الناس في سَعَ

عمَُُلَوا ة ممّاّ لم َيَ ج159/1، 176الناسُُ في سَِِعَ

ج431/1، 432الناس مسلّّطون على أموالهم

هو حين يتوضّّأ أذكر منه حين يشكّّ
ج212/2، 217، 

223
ج30/2وإذا لم يدرِِ في ثلاث أو في أربع، وقد أحرز الثلاث

، فإنّّه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدًًا بالشكّّ ج28/2وإالّا
وكلّّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّّى تعرف الحرام 

منه بعينه
ج317/1
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رقم الصفحةالحديث

ج49/2ولا يعتدّّ بالشكّّ في حال من الحالات

ج49/2-50ولا ينقض اليقين أبدًًا بالشكّّ، ولكن ينقضه بيقين آخر

ج97/2، 180ولكن تنقضه بيقين آخر

ج49/2ولكنّهّ ينقض الشكّّ باليقين

ج210/2ولولا ذلك لما قام للمسلمين سُُوقٌٌ

ك كلّّه ك كلّّه لا يَُُترَ ج205/1وما لا يُُدَرَ

نَْْمَ ربك، فيقول: الله، فيُُقال: من نبيّّك،  ويُُقال للكافر في قبره: 
 فيقول محمّّد

ج308/2

ج74/1یا أبان إنّّك أخذتني بالقياس

ج184/1يسجد سجدتي السهو في كلّّ زيادة ونقيصة

ج50/2اليقين لا يدخله الشكّّ، صم للرؤية وأفطر للرؤية



فهرست المصادر والمراجع 

القرآن الكريم.

ــة أبي  ــيخ الطائف (، لش ّ ــك�شّيّ ــال ال ــروف بــــ)رج ــال المع ــة الرج ــار معرف 1-اختي
ّـد بــن الحســن الطــوسّيّ )385-460هـــ(، تحقيــق جــواد القيومــيّّ  جعفــر محم�
الأصفهــانّيّ، النــاشر مؤسّّســة الــنشر الإسلامــيّّ التابعــة لجماعــة المـدرّّسين بقــمّّ 

المشّرّفــة، الطبعــة الأولى: 1427هـــ.

ــن  ــن ب ــور الحس ّ أبي منص ــة الح�لّيّ م ــكام الإيمان، للعالّا ــان إلى أح ــاد الأذه 2-إرش
فــارس  الشــيخ  تحقيــق  )648-726هــــ(،  الأســديّّ  المطهّّــر  بــن  يوســف 
الحسّّــون، مؤسّّســة الــنشر الإسلامــيّّ التابعــة لجماعــة المـدرّّسين بقــمّّ المشّرّفــة، 

ــة الأولى: 1410هـــ. الطبع

ــبلّيّ  ــقيّّ الحن ــح الدمش ــن مفل ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله محم ــه، لأبي عب ــول الفق 3-أص
ّـد الســدحان،  ّـق عليــه وقــدّّم لــه: د. فهمــد بــن محم� )ت763هـــ(، حقّّقــه وعل�

ــكان، الطبعــة الأولى: 1420هـــ- 1999م. ــة العبي ــاشر مكتب الن

ــن  ــر ب ــن جعف ــى ب ــن موس ــم، علي ب ــن أبي القاس ــرضي الدِِّي ــال الأعمال، ل 4-إقب
ّـد بــن طــاووس، )ت664هـــ(، مؤسّّســة الأعلمــيّّ للمطبوعــات، قــدّّم لــه  محم�

ّـق عليــه حــسين الأعلمــيّّ، الطبعــة الأولى: 1417هـــ. وعل�

ــب  ــن أبي طال ــن علّيّ ب ــد ب ــور أحم ــاج، لأبي منص ــل اللج ــاج على أه 5-الاحتج
الــطبرسّيّ )مــن عــلماء القــرن الســادس الهجــريّّ(، مطبوعــات دار الأندلــس 
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الطبعــة الأولى: 2010م.

6-الإحــكام في أصــول الأحــكام، لأبي الحســن ســيّّد الدِِّيــن علّيّ بــن أبي علّيّ محمّّد 
بــن ســالم الثعلبــيّّ الآمــديّّ )ت631هـــ(، تحقيــق عبــد الــرزّّاق عفيفــي، النــاشر 

المكتــب الإسلامــيّّ بيروت – دمشــق – لبنــان.

ــلسّيّ )1037- ــي المج ــد تق ــن محمّّ ــر ب ــد باق ــيخ محمّّ ًـا: الش ــون حديث� 7-الأربع
1110هـــ(، تحقيــق فــارس حسّّــون كريــم، النــاشر الباقيــات، المطبعــة: وفــا، 

ــة الأولى، 2009م- 1430هـــ. الطبع

ّـد بــن  8-الاســتبصار فــماي اختلــف مــن الأخبــار، لشــيخ الطائفــة أبي جعفــر محم�
الحســن الطــوسّيّ )385-460هـــ(، حقّّقــه وعل�ّـق عليــه: ســيدنا الحجّّــة الســيّّد 
حســن الموســويّّ الخرســان، النــاشر دار الكتــب الإسلامي�ّـة - طهــران، الطبعــة 

الرابعــة: 1363ش.

ــن علي  ــد ب ــر محمّّ ــدوق أبي جعف ــيخ الص ّـة، للش ــن الإمامي� ــادات في دي 9-الاعتق
ــيّّد،  ــد الس ــام عب ــق عص ــيّّ )ت381هـــ(، تحقي ــه القمّّ ــن بابوي ــسين ب ــن الح ب
النــاشر دار المفيــد لطباعــة والشر والتوزيــع، بيروت – لبنــان، الطبعــة الثانيــة: 

1414هـــ- 1993م.

ــن علّيّ  ــد ب ــن محمّّ ــود ب ــن محم ــن ب ــزركلّيّ، خير الدِِّي ــن ال 10-الأعلام، لخير الدِِّي
ــاشر دار العلــم للــملايين، الطبعــة  ــن فــارس الدمشــقيّّ )ت1396هـــ(، الن ب

الخامســة عشر: 2002م.

ّـد بــن مكّّــي العــاملّيّ،  ّـة، للشــهيد اوّّلأل شــمس الدِِّيــن محم� ّـة والنفلي� 11-الألفي�
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ّـق: علّيّ  ــيّّ، المحق� ــات الإسلام ــز التحقيق ــق مرك ــهد )786هـــ(، تحقي المستش
الفاضــل القائينــيّّ النجفــيّّ، النــاشر مركز الــنشر – مكتــب الإعلام الإسلاميّّ، 

الطبعــة الأولى: رمضــان 1408هـــ.

12-الأمــالّيّ، لشــيخ الطائفــة أبي جعفــر محمّّــد بــن الحســن الطــوسّيّ )385-
460هـــ(، تحقيــق قســم الدراســات الإسلامي�ّـة - مؤسّّســة البعثــة، النــاشر دار 

ــع – قــم، الطبعــة الأولى: 1414هـــ. ــة للطباعــة والــنشر والتوزي الثقاف

13-الانتصار، لعلم الهدى السـيّّد المرتضى أبي القاسـم علّيّ بن الحسين الموسـويّّ، 
)355-436هــ(، حقّّقـه ووثّّقـه وعلّّـق عليـه الدكتـور الشـيخ محمّّـد مهـدي 
المعهـد  الإسلاميّّـة،  المذاهـب  بين  للتقريـب  العالميّّم  المجمـع  النـاشر  نجـف، 

العـالي للدراسـات التقريبيّّـة، الطبعـة الأولى: 1438هــ-2017م.

ّـة، لجمال الدِِّيــن مقــداد بــن عبــد  14-الأنــوار الجلالي�ّـة في شرح الفصــول النصيري�
، )ت826هـــ(، تحقيــق علّيّ حاجــي آبــادي وعبّّاس جلالي  ّ الله الــسيروريّّ الح�لّيّ
ّـة المقدّّســة،  ــا، الطباعــة: مؤسّّســة الطبــع والــنشر التابعــة للأســتانة الرضوي� ني

الطبعــة الثانيــة: 1435هـ.

ــه  ــدّّم ل ــريّّ )ت1112هـــ(، ق ــة الله الجزائ ــيّّد نعم ــة، للس ــوار النعمانيّّـــــ 15-الأن
ّـد علّيّ القــاضي الطباطبائــيّّ، منشــورات مؤسّّســة الأعلمــيّّ  ّـق عليــه محم� وعل�
ــان، الطبعــة الأولى المصحّّحــة: 1431هـــ- 2010م. للمطبوعــات بيروت – لبن

ــن  ــن ب ــور الحس ّ أبي منص ــة الح�لّيّ م الّاَعَ ــه، لل ــع شرحي ــاب الحادي عشر، م 16-الب
ّـق،  ــدي محق� ــق د. مه ــديّّ )648-726هــــ(، تحقي ــر الأس ــن المطهّّ ــف ب يوس
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ــنشر: 1368ش. ــخ ال ــتان، تاري ــارات آس ــاب وانتش ــة ج ــاشر مؤسّّس الن

ّـد بــن مكّّــي العــاملّيّ، المستشــهد  17-البيــان، للشــهيد اوّّلأل شــمس الدِِّيــن محم�
ــة،  ــمّّ المقدّّس ــدر-  ق ــة: ص ــون، المطبع ــد الحسّّ ــيخ محمّّ ــق الش )786هـــ(، تحقي

الطبعــة الأولى 1412هـــ.

ــعمان  ــن الن ــد ب ــن محمّّ ــد ب ــد الله محمّّ 18-التذكــرة بأصــول الفقــه، للشــيخ أبي عب
البغــداديّّ العــكبريّّ المفيــد )336-413هـــ(، تحقيــق الشــيخ مهــدي نجــف، 
ــان، الطبعــة  ــع، بيروت – لبن ــد للمطبوعــات والــنشر والتوزي ــاشر دار المفي الن

الثانيــة: 1414هـــ – 1993م.

19-التفــسير المنســوب للإمــام الحســن العســكريّّ ، الإمــام الحســن بــن علي 
الإمــام  مدرســة  ونشر  تحقيــق  )ت260هـــ(،    العســكريّّ  محمــد  بــن 
المهــدي عجّّــل الله فرجــه الشريــف – قــمّّ المقدّّســة، الطبعــة الأولى: 1409هـــ.

ّـد بــن علي بــن الحــسين بــن بابويــه  20-التوحيــد، للشــيخ الصــدوق أبي جعفــر محم�
ــق: الســيّّد هاشــم الحســنيّّ الطهــرانّيّ،  ــح وتعلي ــيّّ )ت381هـــ(، تصحي القمّّ
ــة،  ــمّّ المشّرّف مـدرّّسين بق ــة ال ــة لجماع ــيّّ التابع ــنشر الإسلام ــة ال ــاشر مؤسّّس الن

الطبعــة الأولى: 1398هـــ.

القزوينــيّّ  الموســويّّ  علّيّ  للســيّّد  الأصــول،  قــوانين  على  21-الحاشــية 
ّـة،  )ت1298هـــ(، النــاشر مطبعــة حاجــي إبراهيــم تبريــزيّّ، الطبعــة الحجري�

1299هـــ. الأولى:  الطبعــة 

ّـد أكمــل الوحيــد  ّـد باقــر بــن محم� 22-الحاشــية على مــدارك الأحــكام، الشــيخ محم�
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ــاء  ــت ، لإحي ــة آل البي ــق ونشر: مؤسّّس ــانّيّ )ت1206هـــ(، تحقي البهبه
التراث، الطبعــة الأولى: 1419هـــ.

ــف  ــيخ يوس ــدّّث الش ــرة، للمح ــعترة الطاه ــكام ال ــاضرة في أح ــق الن 23-الحدائ
البحــرانّيّ )ت1186هـــ(، حقّّقــه وعل�ـّق عليــه محمّّــد تقــي الإيــروانّيّ، دار 

الأضــواء، الطبعــة الرابعــة: 1430هــــ -2009م.

ـــد بـــن علّيّ بـــن الحـــسين بـــن  24-الخصـــال، للشـــيخ الصـــدوق أبي جعفـــر محم�
ـــاشر  ـــق: علي أكبر الغفـــاري، الن ـــح وتعلي ـــيّّ )ت381هــــ(، تصحي ـــه القم� بابوي
مؤسّّســـة الـــنشر الإسلامـــيّّ التابعـــة لجماعـــة الـمـدرّّسين بقـــمّّ المشّرّفـــة، ســـنة 

1403هــــ - 1362ش.

يوســف  الشــيخ  للمحــدّّث  اليوســفيّّة،  الملتقطــات  في  النجفي�ـّة  25-الــدرر 
ــاء  ــى لإحي ــة دار المصطف ــق ونشر شرك ــرانّيّ )1107-1186هـــ(، تحقي البح

2007م.  – 1427هـــ  الثانيــة:  الطبعــة  التراث، 

ّـد  ّـة في فقــه الإماميّّــــة، للشــهيد اوّّلأل شــمس الدِِّيــن محم� 26-الــدروس الشرعي�
بــن مكّّــي العــاملّيّ، المستشــهد )786هـــ(، تحقيــق مؤسّّســة الــنشر الإسلامــيّّ 

التابعــة لجماعــة المـدرّّسين بقــمّّ المقدّّســة، الطبعــة الأولى: 1414هـــ.

27-الــذخيرة في علــم الــكلام، علــم الهـدى الســيّّد المـرتضى، لأبي القاســم علي بن 
الحــسين الموســويّّ، )355-436هـــ(، تحقيــق الســيّّد أحمــد الحســينيّّ، مؤسّّســة 

الــنشر الإسلامــيّّ التابعــة لجماعــة المـدرّّسين بقــمّّ المشّرّفــة، الطبعة:1411هـ.

28-الذريعــة إلى أصــول الشريعــة، لعلــم الهــدى الســيّّد الـمرتضى أبي القاســم 



331 الفهارس العامّة 

علّيّ بــن الحــسين الموســويّّ، )355- 436هـــ(، تحقيــق الدكتــور الأســتاذ أبي 
القاســم كرجــي، منشــورات جامعــة طهــران 1363ش، 1986م.

ــزرك الطهــرانّيّ  ــد محســن آغــا ب 29-الذريعــة إلى تصانيــف الشــيعة، للشــيخ محمّّ
الثالثــة:  الطبعــة  لبنــان،   – بيروت  الأضــواء  دار  1389هـــ(،   –  1293(

1983م. 1403هـــ– 

ـــم  ـــن إبراهي ـــد الله ب ـــن عبي ـــن الحـــسين ب ـــد ب ـــريّّ، لأحم ـــن الغضائ ـــال لاب 30-الرج
ـــد رضـــا  الغضائـــريّّ )مـــن أعلام القـــرن الخامـــس(، تحقيـــق الســـيّّد محم�
ــة،  ــمّّ المقدّّسـ ــنشر- قـ ــة والـ ــث للطباعـ ــاشر دار الحديـ ــينيّّ الجلالّيّ، النـ الحسـ

ـــة الأولى: 1422هــــ. الطبع

31-الرســائل الأصولي�ّـة، للشــيخ علّيّ بــن حــسين الخاقــانّيّ )1255-1334هـــ( 
تحقيــق مركــز تــراث الجنــوب– قســم شــؤون المعــارف الإسلامي�ّـة والإنســانيّّة، 
النــاشر العتبــة العبّّاســيّّة، قســم شــؤون المعــارف الإسلامي�ـّة والإنســانيّّة، 

الطبعــة الأولى: 1444هـــ-2023م.

البهبهــانّيّ  أكمــل  محمّّــد  بــن  باقــر  محمّّــد  للشــيخ  الأصولي�ـّة،  32-الرســائل 
ــد البهبهــانّيّ،  مــة المجــدّّد الوحي الّاَعَ ــق ونشر: مؤسّّســة ال )ت1206هـــ(، تحقي

الأولى: 1416هـــ. الطبعــة  أمير،  المطبعــة: 

ــوسّيّ  ــن الط ــن الحس ــد ب ــر محمّّ ــة أبي جعف ــيخ الطائف ــعشر، لش ــائل ال 33-الرس
)385-460هـــ(، النــاشر مؤسّّســة الــنشر الإسلامــيّّ التابعة لجماعــة المدرّّسين 

بقــمّّ المشّرّفــة، الطبعــة الثانيــة: 1414هـــ.
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الدزفــولّيّ  الأنصــاريّّ  أمين  محمّّــد  الأعظــم  للشــيخ  الفقهي�ـّة،  34-الرســائل 
)1214-1281هـــ(، إعــداد لجنــة تحقيــق تــراث الشــيخ الأعظم، مجمــع الفكر 
ــة: 1426هـــ. الإسلامــيّّ، ضمــن موســوعة الشــيخ الأنصــاريّّ، الطبعــة الثالث

البهبهــانّيّ  أكمــل  محمّّــد  بــن  باقــر  محمّّــد  للشــيخ  الفقهي�ـّة،  35-الرســائل 
مــة المجــدّّد الوحيــد البهبهــانّيّ –  الّاَعَ )ت1206هـــ(، تحقيــق ونشر: مؤسّّســة ال

قــمّّ المقدّّســة، الطبعــة الأولى: 1419هـــ.

36-الرعايــة في علــم الدرايــة، للشــهيد الثــاني زيــن الديــن بــن علّيّ العــاملّيّ 
ّـال، النــاشر مكتبــة آيــة  ّـد علّيّ البق� )911- 965هــــ(، تحقيــق عبــد الحــسين محم�

ــة: 1408هـــ. ــمّّ المقدّّســة، الطبعــة الثاني ــيّّ – ق مـرعشّيّ النجف الله العظمــى ال

37-الروضــة البهي�ّـة في شرح اللمعــة الدمشــقيّّة، للشــهيد الثــاني زيــن الديــن علّيّ 
العــاملّيّ )911- 966هـــ(، النــاشر مجمــع الفكــر الإسلامــيّّ، الطبعــة الثانيــة 

عشر: 1437هـ.

ــور  ــن منص ــد ب ــر محمّّ ــيخ أبي جعف ــاوي، للش ــر الفت ــر الحاوي لتحري 38-السرائ
ّ )ت598هـــ(، مؤسّّســة الــنشر الإسلامــيّّ التابعــة  بــن أحمــد بــن إدريــس الح�لّيّ

لجماعــة المـدرّّسين بقــمّّ المشّرّفــة، الطبعــة الثانيــة: 1410هـــ.

ــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن علّيّ الخراســانّيّ  39-الســنن الصغــرى، لأبي عب
مكتبــة  النــاشر  غــدّّة،  لأبي  الرحمــن  عبــد  تحقيــق  )ت303هـــ(،  النسّّــائيّّ 

الثانيــة: 1406هـــ– 1986م.  الطبعــة  – حلــب،  المطبوعــات الإسلامي�ـّة 

ــداديّّ  ــريّّ البغ ــد الله الآج ــن عب ــسين ب ــن الح ــد ب ــر محمّّ ــة، لأبي بك 40-الشريع
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)ت360هـــ(، تحقيــق د. عبــد الله بــن عمــر بــن ســلماين الدمجيــيّّ، النــاشر دار 
ــة: 1420هـــ –1999م. الوطــن الريــاض– الســعوديّّة، الطبعــة الثاني

41-العــدّّة في أصــول الفقــه، لشــيخ الطائفــة، أبي جعفــر محمّّــد بــن الحســن 
يّّّ، المطبعــة:  ّـد رضــا الأنصــاريّّ القم� الطــوسّيّ )385-460هـــ(، تحقيــق محم�

ــة الأولى: 1417هـــ. ــة، الطبع ــمّّ المقدّّس ــتارة - ق س

ــد  ــيّّد محمّّ ــام، للس ــلماء العظ ــن الع ــة م ــات أربع ــع تعليق ــى م ــروة الوثق 42-الع
دار  منشــورات  )1247-1338هـــ(،  اليــزديّّ  العظيــم  عبــد  بــن  كاظــم 

الثامنــة: 1428هـــ. الطبعــة  التفــسير، 

مهــدي  د.  الفراهيــديّّ )ت175هـــ(، تحقيــق  أحمــد  بــن  الخليــل  43-الــعين، 
النــاشر مؤسّّســة دار الهجــرة، الطبعــة  – إبراهيــم الســامرائيّّ،  المخزومــيّّ 

1410هـــ. ــة:  الثاني

ــد  ــن محمّّ ــسين ب ــد ح ــيخ محمّّ ّـة، الش ــول الفقهي� ّـة في الأص ــول الغروي� 44-الفص
الشــيخ علّيّ  الحائــريّّ )ت1255هـــ(، تحقيــق  الــرازيّّ  رحيــم الأصفهــانّيّ 
جاســم شــكارة الســاعديّّ، النــاشر مركــز المـرتضى لإحيــاء التراث والبحــوث 
الإسلامي�ّـة، المطبعــة: دار الكفيــل للطباعــة والــنشر والتوزيــع، الطبعــة الأولى: 

1442هـــ-2020م.

ـــن  ـــن الحس ـــد ب ـــيخ محم� ـــدّّث الش ـــة، للمح ـــول الأئم� ـــة في أص ـــول المهم� 45-الفص
ـــد الحـــسين  ـــد بـــن محم� الحـــرّّ العـــاملّيّ )ت1104هـــــ(، تحقيـــق وإشراف: محم�
القائينـــيّّ، النـــاشر مؤسّّســـة معـــارف إسلامـــيّّ إمـــام الرضـــا ، الطبعـــة 
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الأولى: 1418هــــ.

تحقيـــق  الرضـــويّّ(،  )الفقـــه    الرضـــا  للإمـــام  المنســـوب  46-الفقـــه 
ـــة:  ـــان، الطبعـــة الثاني ـــاء التراث، بيروت - لبن مؤسّّســـة آل البيـــت  لإحي

2010م. 1431هــــ- 

ـــد بـــن الحســـن الطـــوسّيّ  47-الفهرســـت، لشـــيخ الطائفـــة أبي جعفـــر محم�
)385-460هــــ(، تحقيـــق الشـــيخ جـــواد القيّّومـــيّّ، مؤسّّســـة نشر الثقافـــة، 

1422هــــ. الثانيـــة:  الطبعـــة 

48-الفوائــد الأصولي�ـّة، للســيّّد محمّّــد مهــدي بحــر العلــوم )ت1212هـــ(، 
ــة  ــوم، الطبع ــر العل ــل بح ــيّّد فاض ــم: الس ــسيي، تقدي ــادي قب ــيخ ه ــق ش تحقي

1432هـــ. الأولى: 

البهبهــانّيّ  أكمــل  محمّّــد  بــن  باقــر  محمّّــد  للشــيخ  ـّة،  الحائري� 49-الفوائــد 
المطبعــة:  الإسلامــيّّ،  الفكــر  مجمــع  تحقيــق  لجنــة  تحقيــق  )ت1206هـــ(، 
ــة: 1436هـــ. ــة الثالث ــيّّ، الطبع ــر الإسلام ــع الفك ــاشر مجم ــمّّ، الن ــت – ق شريع

ّـد هــادي  ّـة، للشــيخ رضــا بــن محم� ّـة على الفرائــد المرتضوي� 50-الفوائــد الرضوي�
الهمــدانّيّ النجفــيّّ، )ت1322(، تحقيــق محمّّــد رضــا الأنصــاريّّ القمّّــيّّ، 

ــة الأولى: 1421هـــ- 1379ش. ــج(، الطبع ــود )ع ــدي الموع ــاشر مه الن

51-الفوائــد الطوســيّّة، للمحــدّّث الشــيخ محمّّــد بــن الحســن الحــرّّ العــاملّيّ 
مهــدي  الســيّّد  طبعــه  على  وأشرف  عليــه  وعل�ـّق  نمّّقــه  )ت1104هــــ(، 
ّـد درودي، المطبعــة: أصيــل – قــمّّ، النــاشر  اللاجــورديّّ الحســنيّّ، الشــيخ محم�
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1432هـــ.  – 1390ش  الثالثــة:  الطبعــة  تي،  محالّا

ّـة، للشــيخ إبراهيــم المحقّّق الــرودسريّّ )كان حًيًّا 1321هـ(،  52-الفوائــد الغروي�
إعــداد: الســيّّد أحمــد الحســينيّّ الأشــكوريّّ، نشر: مجمــع الذخائــر الإسلامي�ّـة، 

الطبعة الأولى: 1419هـ.

ــق  ــاديّّ، )ت:1033هـــ(، تحقي ــد أمين الإسترآب ّـة، المـولى محمّّ ــد المدني� 53-الفوائ
الشــيخ رحمــة الله الرحمتــيّّ الأراكــيّّ، مؤسّّســة الــنشر الإسلامــيّّ التابعــة لجماعــة 

المـدرّّسين بقــمّّ المشّرّفــة، الطبعــة الأولى: 1424هـــ.

ــمس  ــهيد اوّّلأل ش ّـة، للش ــول والعربي� ــه والأص ــد في الفق ــد والفوائ 54-القواع
ّـي العــاملّيّ، المستشــهد )786هـــ(، تحقيــق الدكتــور الســيّّد  ّـد بــن مك� الدِِّيــن محم�

عبــد الهادي الحكيــم، منشــورات مكتبــة المفيــد – قــمّّ.

ـــد  55-القـــوانين المحكمـــة في الأصـــول المتقنـــة، للـــميرزا أبي القاســـم بـــن محم�
ــه:  ــق عليـ ـ ــه وعل� ــيلانّيّ )ت1152-1231هــــ(، شرحـ ـ ــيّّ الك� ـ ــن القم� حسـ
ـــمّّ، الطبعـــة الأولى:  ـــران- ق ـــن ، إي ـــن العابدي ـــح، دار زي رضـــا حـــسين صب

1396هــــ ش- 2018م.

56-الــكافي في الفقــه، لأبي الــصلاح تقــي الديــن بــن نجــم الديــن الحلبــيّّ  
ــتان  ــة بوس ــاشر مؤسّّس ــتاذي، الن ــا أس ــيخ رض ــق الش )374-447هـــ(، تحقي

ــة: 1434هـــ. ــة الثاني ــاب، الطبع كت

57-الــكافي، للشّّــيخ أبي جعفــر محمّّــد بــن يعقــوب الكلينــيّّ )ت329هــــ(، 
ّـة – طهــران، الطبعــة  تحقيــق علي أكبر الغفــاريّّ، النــاشر دار الكتــب الإسلامي�
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الخامســة: 1363هــــ ش.

ـــي  ـــد بـــن مك� 58-اللمعـــة الدمشـــقيّّة، للشـــهيد اوّّلأل شـــمس الدِِّيـــن محم�
العـــاملّيّ، المستشـــهد )786هــــ(، النـــاشر منشـــورات دار الفكـــر - قـــمّّ، الطبعـــة 

الأولى: 1411هــــ.

ـــد بـــن  59-اللهـــوف في قـــتلى الطفـــوف: علّيّ بـــن موســـى بـــن جعفـــر بـــن محم�
ــة  ــران، الطبعـ ــمّّ - إيـ ــدى، قـ ــوار الهــ ــاشر أنـ ــاووس، )ت664هــــ(، النـ طـ

1417هــــ. الأولى: 

60-المبســوط في فقــه الإمامي�ـّة، لشــيخ الطائفــة أبي جعفــر محمّّــد بــن الحســن 
لجماعــة  التابعــة  الإسلامــيّّ  الــنشر  مؤسّّســة  -460هـــ(،   385( الطــوسّيّ 

الـمدرّّسين بقــمّّ المشّرّفــة، الطبعــة الرابعــة: 1438هـــ.

61-المحاســن، لأبي جعفــر أحمــد بــن محمّّــد بــن خالــد البرقــيّّ، )ت274 أو 
ــل  يّّم لأه ــع العال ــاشر المجم ــيّّ، الن ــدي الرجائ ــيّّد مه ــق الس 280هـــ(، تحقي

الثالثــة: 1432هـــ-2011م. الطبعــة   ، البيــت 

ــن الحــسين الفخــر  ــن الحســن ب ــن عمــر ب ــد ب ــد الله محمّّ 62-المحصــول، لأبي عب
الــرازيّّ، )ت606هـــ(، دراســة وتحقيــق د. طــه جابــر في�ّـاض العلــوانّيّ، الناشر 

مؤسّّســة الرســالة، الطبعــة الثالثــة: 1418هـــ - 1997م.

ّـاد )326-385هـــ(، تحقيــق  63-المحيــط في اللغــة، للصاحــب إسماعيــل بــن عب�
الشــيخ محمّّــد حســن آل يــاسين، النــاشر دار عــالم الكتــب، الطبعــة الأولى: 

1414هـــ – 1994م.
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أبي جمهــور  بــن  الشــهيديّّة، لمحمّّــد  الألفيــة  الجامعي�ـّة في شرح  64-المســالك 
الأحســائيّّ )حــدود 880هـــ(، تحقيــق وتعليــق: وجيــه بــن محمّّــد المســبّّح 
الهجــريّّ، النــاشر مؤسّّســة أمّّ القــرى للتحقيــق والــنشر، بيروت– لبنــان، 

2005م. 1425هـــ-  الأولى:  الطبعــة 

ــوسّيّ )ت505هـــ(،  ــزالّيّ الط ــد الغ ــن محمّّ ــد ب ــد محمّّ ــتصفى، لأبي حام 65-المس
ّـد عبــد الــسلام عبــد الشــافي، النــاشر دار الكتــب العلمي�ّـة، الطبعــة  تحقيــق محم�

الأولى: 1413هـــ – 1993م.

66-المعـتبر في شرح المخـتصر، للمحقّّق نجم الدِِّين أبي القاسـم جعفر بن الحسـن 
ّ )ت676هـ(، مؤسّّسـة التاريخ العربّيّ، الطبعة الأولى – 1432هـ. الح�لّيّ

67-المعتمـد في أصـول الفقـه، لأبي الحسين محمّّد بن علّيّ الطيّّـب البصري المعتزلّيّ 
)ت436هـ(، الناشر دار الكتب العلميّّة – بيروت، الطبعة الأولى: 1403هـ.

ـّات، وحامــد عبــد  الزي� 68-المعجــم الوســيط، لإبراهيــم مصطفــى، وأحمــد 
ــوة. ــاشر دار الدع ــرة، الن ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ ــار، مجم ــد النجّّ ــادر، ومحمّّ الق

ــدسّيّ )ت620هـــ(،  ــة المق ــن قدام ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــد عب ــي، لأبي محمّّ 69-المغن
النــاشر دار الفكــر – بيروت، الطبعــة الأولى 1405هـــ.

70-المفــردات في غريــب القــرآن، لأبي القاســم الحــسين بــن محمّّــد المعــروف 
بالراغــب الأصفهــانّيّ )ت502هـــ(، تحقيــق صفــوان عدنــان الــداوديّّ، الناشر 

ــدار الشــاميّّة – دمشــق بيروت، الطبعــة الأولى: 1412هـــ. دار القلــم، ال

ــن  ــاني زي ــهيد الث ــاني(، للش ــهيد الث ــوعة الش ــن موس ّـة )ضم ــد العلي� 71-المقاص
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الديــن بــن علّيّ العــاملّيّ )911-966هـــ(، إعــداد وتحقيــق مركز إحيــاء التراث 
الإسلامــيّّ، النــاشر المركــز العــالي للعلــوم والثقافــة الإسلاميّّة، الطبعــة الأولى: 

1434هـ – 2013م.   

ــن  ــد ب ــن محمّّ ــد ب ّـاس أحم ــن أبي العب� ــتصر، لجمال الدي ــتصر في شرح المخ 72-المق
ــهد-  ّـة، مش ــوث الإسلامي� ــع البح ــاشر مجم ّ )757-841هـــ(، الن ــد الح�لّيّ فه

ــيّّ، الطبعــة الأولى: 1410هـــ. ــق الســيّّد مهــدي الرجائ ــران، تحقي إي

ــه  ــن بابوي ــن الحــسين ب ــن علّيّ ب ــد ب ــة، للشــيخ أبي جعفــر محمّّ ــع والهداي 73-المقن
لبنــان،   - بيروت  البيضــاء،  المحجّّــة  دار  )ت381هـــ(،  الصــدوق  القمّّــيّّ 

الأولى: 1414هـــ - 1993م. الطبعــة 

ّـد بــن النــعمان العــكبريّّ البغداديّّ  ّـد بــن محم� 74-المقنعــة، للشــيخ أبي عبــد الله محم�
المفيــد )ت413هـــ( مؤسّّســة الــنشر الإسلامــيّّ التابعــة لجماعــة المـدرّّسين بقــمّّ 

المشّرّفــة، الطبعــة الثانيــة: 1410هـ.

75-المناهــل، للســيّّد محمّّــد بــن علّيّ الطباطبائــيّّ )ت1241هـــ(، منشــورات 
ـّة. مؤسّّســة آل البيــت ، الطبعــة الحجري�

76-المنتخــب مــن أعلام الفكــر والأدب، كاظــم عب�ـّود الفــتلاويّّ، مؤسّّســة 
المواهــب للطباعــة والــنشر، الطبعــة الأولى: 1419هـــ – 1999م.

مـــة جمـــال الدِِّيـــن أبي  الّاَعَ 77-المهـــذّّب البـــارع في شرح المخـــتصر النافـــع، ال
ّ )757-841هــــ(، تحقيـــق الشـــيخ  ـــد بـــن فهـــد الح�لّيّ العب�ـّـاس أحمـــد بـــن محم�
ـــم  مــدرّّسين بق ـــة ال ـــة لجامع ـــي التابع ـــنشر الإسلام ـــة ال ـــيّّ، مؤسّّس ـــى العراق مجتب
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المقدّّســـة، 1407هــــ.

ــيّّ  ــد الإيج ــن أحم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد الدِِّي ــكلام، لعض ــم ال ــف في عل 78-المواق
نـان. ــب، بيروت – لبـ ــالم الكت ــورات ع )ت756هـــ(، منش

79-النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لأبي الســعادات مجــد الديــن المبــارك بــن 
ــن  ــزري اب ــيبانّيّ الج ــد الش ــد الواح ــن عب ــم ب ــد الكري ــن عب ــد ب ــن محمّّ ــد ب محمّّ
ــيّّ،  ــد الطناح ــود محمّّ ــزاويّّ، محم ــد ال ــر أحم ــق طاه الأثير )ت606هـــ(، تحقي

ــاء التراث العــربّيّ، الطبعــة الرابعــة: 1364هـــ. نشر: دار إحي

80-النهايــة ونكتهــا، لشــيخ الطائفــة أبي جعفــر محمّّــد بــن الحســن الطــوسّيّ 
)385- 460هـــ(، مؤسّّســة الــنشر الإسلامــيّّ التابعــة لجماعــة المـدرّّسين بقــمّّ 

ــة: 1437هـــ. المشّرّفــة، الطبعــة الثالث

81-الــوافي في شرح الوافيــة، للمقــدّّس الســيّّد محســن بــن الحســن الكاظمــيّّ 
طـاء. شـف الغـ يشخ كاـ بـة الـ ــيّّ )ت1227ــــ(، مخطوــــ- مكتـ الأعرج

82-الوافيــة في أصــول الفقــه، للفاضــل الـمولى عبــد الله بــن محمّّــد الــبشرويّّ 
الرضــويّّ  حــسين  محمّّــد  الســيّّد  تحقيــق  )ت1071(،  التــونّيّ  الخراســانّيّ 
الكشــميريّّ، النــاشر مجمــع الفكــر الإسلامــيّّ، المطبعــة: شريعــت- قــمّّ، 

الطبعــة المحقّّقــة الثالثــة، 1424هـــ.

ّـد تقــي المجــلسّيّ )1037-  ّـد باقــر بــن محم� 83-الوجيــزة في الرجــال، الشــيخ محم�
ّـد كاظــم رحمــان ســتايش، الطبعــة الأولى:  1110هـــ(، تصحيــح وتحقيــق محم�

1420هـ– 2000م.
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ــروف  ــوسّيّ المع ــن علّيّ الط ــد ب ــر محمّّ ــة، لأبي جعف ــل الفضيل ــيلة إلى ني 84-الوس
ّـد الحسّّــون، النــاشر منشــورات  بابــن حمــزة )ت 560هـــ(، تحقيــق الشــيخ محم�
ــة،  ــم المقدّّس ّـام – ق ــة الخي� ــيّّ، مطبع مـرعشّيّ النجف ــى ال َـة الله العظم ــة آ�ي مكتب

الطبعــة الأولى: 1408هـــ.

العــاملّيّ  الحــرّّ  الحســن  بــن  محمّّــد  الشــيخ  للمحــدّّث  الآمــل،  85-أمــل 
)ت1104هــــ(، تحقيــق الســيّّد أحمــد الحســينيّّ، مكتبــة الأندلــس، الطبعــة 

1385هـــ. المحقّّقــة:  الأولى 

86-أوثــق المســائل في شرح المســائل، للــميرزا موســى بــن جعفــر بــن أحمــد 
ــة: 1432هـــ. ــة الثالث ــمّّ، الطبع ــم – ق ــق سماء قل ــزيّّ )ت1307هـــ(، تحقي التبري

ــن  ــن الحس ــد ب ــن محمّّ ــد ب ــن محمّّ ــصير الدي ــة ن ــاف الأشراف، للخواج 87-أوص
الطــوسّيّ )597- 672هـــ(، إعــداد مركــز نــون للتأليف والترجمــة، نشر: جمعية 

المعــارف الإسلامي�ّـة الثقافي�ّـة، الطبعــة الأولى: تمـوز 2011م – 1432هـــ.

ّـقين أبي طالــب  88-إيضــاح الفوائــد في شرح إشــكالات القواعــد، لفخــر المحق�
ّ )682-771هـــ(، نمّّقــه  محمّّــد بــن الحســن بــن يوســف بــن المطهّّــر الح�لّيّ
ّـق عليــه وأشرف على طبعــه: الســيّّد حــسين الموســويّّ الكرمــانّيّ والشــيخ  وعل�
علّيّ بنــاه الاشــتهارديّّ والشــيخ عبــد الرحيــم البروجــرديّّ، المطبعــة العلمي�ّـة- 

ــة الأولى: 1387ش. ــة، الطبع ــمّّ المقدّّس ق

ّـد باقــر  ّـة الأطهــار، للشــيخ محم� ــار الأئم� ــدُُرر أخب ــوار الجامعــة ل 89-بحــار الأن
ّـد تقــي المجــلسّيّ )1037- 1111هـــ(، النــاشر دار الأميرة للطباعــة  بــن محم�
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والــنشر والتوزيــع، الطبعــة الثانيــة: 1432هـــ- 2011م.

ــرازيّّ  ــتيانّيّ ال ــن الآش ــد حس ــميرزا محمّّ ــد، لل ــد في شرح الفرائ ــر الفوائ 90-بح
)1248- 1319هـــ(، تحقيــق وتدقيــق: لجنــة إحيــاء التراث العــربي، بــإشراف 
ــة  ــان، الطبع ــاملّيّ، بيروت – لبن ــرتضى الع ــر م ــيّّد جعف ــن الس ــا اب ــيّّد رض الس

الأولى: 1429هـــ- 2008م.

ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــد محمّّ ــاضي لأبي الولي ــد، للق ــة المقتص ــد نهاي ــة المجته 91-بداي
رشــد القرطبــيّّ )520-595هـــ(، تحقيــق ومقارنــة: عقيــل الربيعــيّّ، وأحمــد 
ــة  ّـة، الطبع ــب الإسلامي� ــب بين المذاه يّّم للتقري ــع العال ــاشر المجم ــعلّيّ، الن ال

الأولى، 1431هـــ.

ــر  ــيخ أبي جعف ــد ، للش ــل آل محم ــكبرى في فضائ ــات ال ــر الدرج 92-بصائ
ــد  ــيّّد محمّّ ــق الس ّـار )ت290هـــ(، تحقي ــرّّوخ الصف� ــن ف ــن ب ــن الحس ــد ب محمّّ
ــة الأولى: 1426هـــ. ّـة، الطبع ــة الحيدري� ــاشر المكتب ّـم، الن ــسين المعل� ــيد ح الس

93-تاريــخ بغــداد، الخطيــب البغــداديّّ، لأبي بكــر أحمــد بــن علي بــن ثابــت بــن 
ــار  ــور بشّّ ــق الدكت ــن مهــدي الخطيــب البغــداديّّ، )ت463هـــ(، تحقي أحمــد ب
عــواد معــروف، النــاشر دار الغــرب الإسلامــيّّ- بيروت، الطبعــة الأولى: 

1422هـــ-2002م.

مــة أبي منصــور  94-تحريــر الأحــكام الشرعي�ـّة على مذهــب الإمامي�ـّة، للعالّا
ــق  ّ )648-726هــــ(، تحقي ــديّّ الح�لّيّ ــر الأس ــن المطهّّ ــف ب ــن يوس ــن ب الحس
ــاشر مؤسّّســة الإمــام الصــادق ، الطبعــة  ــم البهــادريّّ، الن الشــيخ إبراهي
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1420هـــ. الأولى: 

ــسين  ــن الح ــن علّيّ ب ــن ب ــد الحس ــول، لأبي محمّّ ــن آل الرس ــول ع ــف العق 95-تح
بــن شــعبة الحــرّّانّيّ )مــن أعلام القــرن الرابــع الهجــريّّ(، توزيــع: مكتبــة آداب 
الأولى:  الطبعــة  والتوزيــع،  والــنشر  للطباعــة  الفجــر  منشــورات  شرقي�ـّة، 

2008م. 1429هـــ– 

ّـا يحيــى بن موســى  96-تحفــة المســؤول في شرح مخــتصر منتهــى الســؤل، لأبي زكري�
الحــسين شــبيلّيّ، ويوســف  بــن  الهادي  د.  الرهمــونّيّ )ت773هـــ(، تحقيــق 
الأخضر القيــم، النــاشر دار البحــوث للدراســات الإسلامي�ّـة وإحيــاء التراث، 

دبي – الأمــارات، الطبعــة الأولى: 1422هـــ- 2002م.  

مــة أبي منصــور الحســن بــن يوســف بــن المطهّّــر  97-تذكــرة الفقهــاء، للعالّا
ــاء  ــت  لإحي ــة آل البي ــق مؤسّّس ّ )648-726هــــ(، تحقي ــديّّ الح�لّيّ الأس

التراث، قــمّّ المقدّّســة، الطبعــة الأولى: 1414ــــ.

القزوينــيّّ  الموســويّّ  علّيّ  الســيّّد  مــة  العالّا الأصــول،  معــالم  على  98-تعليقــة 
ــع  ــيّّ، طب ــده: الســيّّد علّيّ العلــويّّ القزوين )1237- 1298هـــ(، تحقيــق حفي
ــة،  ــمّّ المقدّّس مـدرّّسين بق ــة ال ــة لجامع ــيّّ التابع ــنشر الإسلام ــة ال ونشر: مؤسّّس

ــة الأولى: 1422هـــ. الطبع

ّـد بــن مســعود العي�ّـاشّيّ )ت320هـــ(، تحقيــق الســيّّد  99-تفــسير العي�ّـاشّيّ، لمحم�
ّـة – طهــران. ّـة الإسلامي� هاشــم الرســولّيّ المـحلاتّيّ، النــاشر المكتبــة العلمي�

100-تفصيــل وســائل الشــيعة إلى تحصيــل مســائل الشريعــة، للمحــدّّث الشــيخ 
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ــت  ــق مؤسّّســة آل البي ــن الحســن الحــرّّ العــاملّيّ )ت1104هــــ(، تحقي ــد ب محمّّ
ــة: 1429هـــ - 2008 م. ــاء التراث، الطبعــة الثالث  لإحي

101-تكملــة أمــل الآمــل، للســيّّد حســن الصــدر )1272-1354هـــ(، تحقيــق 
ـّاغ، دار الـمؤرّّخ  ـّاغ، عدنــان الدب� د. حــسين علّيّ محفــوظ، عبــد الكريــم الدب�

ــة الأولى: 1429هـــ- 2008م. ــان، الطبع ــربّيّ، بيروت – لبن الع

102-تمهيـد الأصـول في علـم الكلام، لشـيخ الطائفـة أبي جعفر محمّّد بن الحسـن 
الطـوسّيّ )385-460هـ(، تحقيـق المركز التخصّّصّيّ لعلـم الكلام الإسلاميّّ، 

التابـع لمؤسّّسـة الإمـام الصادق  - قمّّ، الطبعـة الأولى: 1394هـ.

ــن  ــاني زي ــاني(، للشــهيد الث ــد القواعــد )ضمــن موســوعة الشــهيد الث 103-تمهي
الديــن بــن علّيّ العــاملّيّ )911- 966هـــ(، الإعــداد والتحقيــق مركــز إحيــاء 
التراث الإسلامــيّّ النــاشر المركــز العــالي للعلــوم والثقافــة الإسلامي�ّـة، الطبعــة 

الأولى: 1434هـــ – 2013م.

ــن  ــد ب ــر محمّّ ــة أبي جعف ــيخ الطائف ــة، لش ــكام في شرح المقنع ــب الأح 104-تهذي
حســن  الســيّّد  عليــه:  وعل�ـّق  حقّّقــه  )385-460هـــ(،  الطــوسّيّ  الحســن 
الطبعــة  - طهــران،  الإسلامي�ـّة  الكتــب  دار  النــاشر  الخرســان،  الموســويّّ 

1363ش. الثالثــة: 

ّـد بــن أحمــد الأزهــريّّ )282-370هـــ(،  105-تهذيــب اللغــة، لأبي منصــور محم�
ــار، دار  ــد علّيّ النج ــه: محمّّ ــارون، وراجع ــسلام ه ــد ال ــه: عب ــدّّم ل ــه وق حقّّق

ــنشر. الصــادق للطباعــة وال
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ــن  ــن ب ــور الحس ــة أبي منص م ــول، للعالّا ــم الأص ــول إلى عل ــب الوص 106-تهذي
ــد  ــق الســيّّد محمّّ ّ )648- 726هــــ(، تحقي ّـر الأســديّّ الح�لّيّ ــن المطه� يوســف ب
حــسين الرضــويّّ الكشــميريّّ، منشــورات مؤسّّســة الإمــام علّيّ ، الطبعــة 

المحقّّقــة الأولى: 1421هـــ –2001م.

ّـد بــن علّيّ بــن الحــسين بــن بابويــه  107-ثــواب الأعمال، للشــيخ أبي جعفــر محم�
يّّّ  الصــدوق )ت381هـــ(، حقّّقــه وصحّّــح أســانيده: أحمــد الماحــوزيّّ،  القم�
دار زيــن العابديــن لإحيــاء تــراث المعصــومين ، الطبعــة الأولى: 1393هـــ.

ـّق الشــيخ علّيّ بــن الحــسين  108-جامــع المقاصــد في شرح القواعــد، للمحق�
الكركــيّّ )ت940هــــ(، تحقيــق مؤسّّســة آل البيــت  لإحيــاء التراث، 

الثانيــة: 1429هــــ -2008م. بيروت - لبنــان، الطبعــة 

109-جامــع بيــان العلــم وفضلــه، لأبي عمــر يوســف بــن عبــد الله النمــريّّ 
ابــن  دار  النــاشر  الــزهيريّّ،  الأشــبال  أبي  تحقيــق  )ت463هـــ(،  القرطبــيّّ 
 ـ–1994م. الجــوزيّّ – المملكــة العربي�ـّة الســعوديّّة، الطبعــة الأولى: 1414هــ

ّـد مهــدي النراقــيّّ )ت1209هـــ(، تحقيــق  110-جامعــة الأصــول، للشــيخ محم�
رضــا الأســتاديّّ، المطبعــة: ســلمان فــارسّيّ -قــمّّ، النــاشر مؤتمـر المـولى مهــدي 

النراقــيّّ، الطبعــة الأولى: 1380ش- 1422هـــ.

النجفـيّّ  حسـن  محمّّـد  للشـيخ  الإسلام،  شرائـع  شرح  في  الـكلام  111-جواهـر 
)ت1266هــ(، حقّّقـه وعلّّـق عليه: الشـيخ حيـدر الدبّّـاغ، طبع ونشر: مؤسّّسـة 
الـنشر الإسلامـيّّ التابعـة لجماعـة الممدرّّسين بقمّّ المقدّّسـة، الطبعـة الثانيـة: 1423هـ.
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ــسين  ــلماء الح ــلطان الع ــول: س ــالم الأص ــلماء على مع ــلطان الع ــية س 112-حاش
ــيني )ت1064هـــ(،  مـرعشي الحس ــن علي ال ــود ب ــن محم ــد ب ــن محمّّ ــع الدي رفي

ــة الأولى. ــة، الطبع ــمّّ المقدّّس ــداوريّّ – ق ــة ال ــاشر مكتب الن

ّـد  113-حاشــية فرائــد الأصــول، تقريــرًًا لأبحــاث آيــة الله العظمــى الســيّّد محم�
ّـد إبراهيــم اليــزديّّ النجفــيّّ، المطبعــة:  كاظــم الطباطبائــيّّ اليــزديّّ، للشــيخ محم�
ظهــور- قــمّّ، النــاشر دار الهـدى – قــمّّ، الطبعــة الثانيــة: 1427هـــ – 2006م.

ــن  ــن ب ــور الحس ــة أبي منص م ــال، العالّا ــة الرج ــوال في معرف ــة الأق 114-خلاص
ّ )648-726هــــ(، تحقيــق الشــيخ جــواد  ّـر الأســديّّ الح�لّيّ يوســف بــن المطه�

ــة، الطبعــة الرابعــة: 1431هـــ. ــاشر مؤسّّســة نشر الثقاف القيّّومــيّّ، الن

115-درر الفوائــد في الحاشــية على الفرائــد، للآخونــد الشــيخ محمّّــد كاظــم 
الخراســانّيّ )1255-1329هـــ(، تحقيــق الســيّّد مهــدي شــمس الديــن، الناشر 
مؤسّّســة الطبــع والــنشر التابعــة لــوزارة الثقافــة والإرشــاد الإسلامــيّّ، الطبعــة 

1410-1990م. الأولى: 

116-درر الفوائــد، للشــيخ عبــد الكريــم الحائــريّّ اليــزديّّ )1276-1355هـ(، 
يّّّ، طبــع ونشر: مؤسّّســة الــنشر الإسلامــيّّ  ّـد مؤمــن القم� تحقيــق الشــيخ محم�

التابعــة لجماعــة المـدرّّسين بقــمّّ المقدّّســة، الطبعــة الثامنــة: 1441هـــ.

117-ذخيرة المعــاد في شرح الإرشــاد، للشــيخ محمّّــد باقــر بــن محمّّــد مؤمــن 
الســبزواريّّ )1017- 1090هـــ(، تحقيــق قســم الفقــه في مجمــع البحــوث 
الإسلامي�ّـة، طبــع مؤسّّســة الطبــع والــنشر التابعــة للآســتانة الرضويّّة المقدّّســة، 

الطبعــة الأولى: 1443هـــ.
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ّـد  118-ذكــرى الشــيعة في أحــكام الشريعــة، للشــهيد اوّّلأل شــمس الديــن محم�
  ــت ــة آل البي ــق مؤسّّس ــهد )786هـــ(، تحقي ــاملّيّ، المستش ــي الع ــن مكّّ ب

ــة الأولى: 1419هـــ. ــمّّ، الطبع ــتارة – ق ــة: س ــاء التراث، المطبع لإحي

119-رجــال الخاقــانّيّ، للشــيخ علّيّ بــن الحــسين الخاقــانّيّ )1255– 1334هـــ(، 
ــب  ــنشر– مكت ــز ال ــاشر مرك ــوم، الن ــر العل ــادق بح ــد ص ــيّّد محمّّ ــق الس تحقي

ــة: 1404هـــ. الإعلام الإسلامــيّّ، الطبعــة الثاني

ــم علّيّ  مـرتضى أبي القاس ــيّّد ال ــدى الس ــم اله مـرتضى، لعل ــيّّد ال ــائل الس 120-رس
بــن الحــسين الموســويّّ، )355- 436هـــ(، تحقيــق وتقديــم: الســيّّد أحمــد 
الحســينيّّ، إعــداد: الســيّّد مهــدي الرجائــيّّ، نشر: دار القــرآن الكريــم – قــمّّ، 

ّـام، ســنة الطبــع: 1405هـــ. مطبعــة الخي�

ّـاينِي زيــن الديــن بــن  ــان في شرح إرشــاد الأذهــان، للشــهيد الث� 121-روض الجن
العــاملّيّ )911-965هــــ(، الإعــداد والتحقيــق مركــز إحيــاء التراث  علّيّ 
الإسلامــيّّ- ضمــن موســوعة الشــهيد الثــاني، النــاشر المركــز العاليّّم للعلــوم 

ــة الأولى: 1434هـــ-2013م. ّـة، الطبع ــة الإسلامي� والثقاف

ــيّّد  ّـق الس ــه المدق� ــل: الفقي ــكام الشرع بالدلائ ــان أح ــائل في بي ــاض المس 122-ري
ــيّّ  ــنشر الإسلام ــة ال ــق ونشر: مؤسّّس ــيّّ، )ت1231 هـــ( تحقي علّيّ الطباطبائ

ــة: 1436هـــ. التابعــة لجماعــة المـدرّّسين بقــمّّ المقدّّســة، الطبعــة الثالث

ّـد  ّـف عليهــا، للشــيخ بهــاء الديــن محم� 123-زبــدة الأصــول مــع حــواشي المصن�
بــن الحــسين العــاملّيّ )953-1030هـــ(، المطبعــة: شريعــت– قــمّّ، النــاشر دار 
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البــشير، الطبعــة الأولى: 1383-1425هـــ.

ّـد بــن أحمــد بــن عــثمان  124-سير أعلام النــبلاء، لشــمس الديــن أبي عبــد الله محم�
ــإشراف  ّـقين ب ــق : مجموعــة مــن المحق� ــيّّ )ت748هـــ(، تحقي َـايْْماز الذهب ــن ق� ب
الثالثــة:  الطبعــة  الرســالة،  النــاشر مؤسّّســة  الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط، 

1985م. 1405هـــ- 

ـّق نجــم الدِِّيــن أبي  125-شرائــع الإسلام في مســائل الحلال والحــرام، للمحق�
ّ )ت676هـــ(، مــع تعليقــات الســيّّد صــادق  القاســم جعفــر بــن الحــسين الح�لّيّ

ــة عشر: 1425هـــ. ــان، الطبعــة الحادي الــشيرازيّّ، دار القــارئ بيروت لبن

126-شرح مخــتصر المنتهــى الأصــولّيّ، لأبي عمــرو عــثمان ابــن الحاجــب المالكــيّّ 
)ت646 هـــ(، وعليــه حــواشي الأيجــيّّ )ت756هـــ(، وســعد الديــن التفتازانّيّ 
)791هـــ(، والســيّّد الشريــف الجرجــانّيّ )816هـــ(، تحقيــق محمّّد حســن محمّّد 
حــسين إسماعيــل، النــاشر دار الكتــب العلمي�ـّة، بيروت – لبنــان، الطبعــة 

الأولى: 2024هـــ- 2004م.

ّـد باقــر القزوينــيّّ الحائــريّّ  ّـد إبراهيــم محم� 127-ضوابــط الأصــول، للســيّّد محم�
)1214-1262هـــ(، تحقيــق الســيّّد مهــدي الرجائــيّّ، النــاشر قســم الشــؤون 
الفكريــة والثقافيــة– شــعبة إحيــاء التراث الثقــافي والدينــي في العتبــة الحســينيّّة 

المقدّّســة، الطبعــة الأولى: 1439هـــ-2018م.

128-علـل الشرائـع، للشـيخ أبي جعفر محمّّد بن علّيّ بن الححسين بن بابويه القمّّيّّ 
الصـدوق )ت381هــ(، علّّـق عليـه وصحّّحـه السـيّّد فضـل الله الطباطبائـيّّ 
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اليـزديّّ، المطبعـة العلميّّـة- قـمّّ المقدّّسـة، الطبعة الثانيـة: 1384ش.

129-عــوالي اللآلي، لابــن أبي جمهــور الأحســائيّّ )ت حــدود 880هـــ(، تقديــم 
ــى العراقــيّّ، المطبعــة: ســيّّد  ــق آغــا مجتب ــن المـرعشّيّ، تحقي الســيّّد شــهاب الدِِّي

الشــهداء - قــمّّ المقدّّســة، الطبعــة الأولى: 1403هـــ.

ّـد  ّـام في بيــان قواعــد اســتنباط الأحــكام، للشــيخ أحمــد بــن محم� 130-عوائــد اي�لأ
والتوزيــع،  والــنشر  للطباعــة  الهادي  دار  )ت1245هـــ(،  النراقــيّّ  مهــدي 

ــة الأولى: 1420هـــ-2000م. الطبع

ّـد بــن علّيّ بــن الحــسين  131-عيــون أخبــار الرضــا ، للشــيخ أبي جعفــر محم�
يّّّ الصــدوق )ت381هـــ(، تصحيــح وتعليــق وتقديم: الشــيخ  بــن بابويــه القم�
حــسين الأعلمــيّّ، النــاشر مؤسّّســة الأعلمــيّّ للمطبوعــات، بيروت – لبنــان، 

ســنة الطبع: 1404هـــ – 1984م.

ّـد  132-غايــة المـراد في شرح نكــت الإرشــاد، للشــهيد اوّّلأل شــمس الدِِّيــن محم�
ّـي العــاملّيّ )المستشــهد 786هـــ(، تحقيق الشــيخ رضا المختــاريّّ، الناشر  بــن مك�

مركــز الأبحــاث والدراســات الإسلامي�ّـة – قــمّّ، الطبعــة الأولى: 1414هـ.

133-غــرر الحكــم ودرر الكلــم، لعبــد الواحــد الآمــديّّ التميمــيّّ )ت550هـــ(، 
تحقيــق ســيّّد مهــدي رجائــيّّ، النــاشر دار الكتــاب الإسلامــيّّ – قــمّّ، الطبعــة 

ــة: 1410هـ. الثاني

ــن  ــن علّيّ ب ــزة ب ــيّّد حم ــروع، للس ــول والف ــي الأص ــزوع إلى علم ــة الن 134-غني
ــم البهــادريّّ، النــاشر  ــيّّ )511-585هـــ(، تحقيــق الشــيخ إبراهي زهــرة الحلب
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ــة الأولى: 1417هـــ. ــادق ، الطبع ــام الص ــة الإم مؤسّّس

ّـد أمين الأنصــاريّّ الدزفولّيّ  135-فرائــد الأصــول، للشــيخ الأعظم مــرتضى محم�
)ت1214 -1281هـــ(، إعــداد لجنــة تحقيــق تــراث الشــيخ الأعظــم، مجمــع 

الفكــر الإسلامــيّّ، الطبعــة التاســعة: 1428هـــ.

ــي الشــيعة، المشــتهر بـــــ رجــال النجــاشّيّ، للشــيخ  136-فهرســت أسماء مصنّفّ
أبي العب�ّـاس أحمــد بــن علّيّ بــن أحمــد بــن العب�ّـاس النجــاشّيّ )373-450هـــ(، 
تحقيــق ونشر: مؤسّّســة الــنشر الإسلامــيّّ التابعــة لجماعــة الـمدرّّسين بقــمّّ 

ــة، الطبعــة السادســة: 1418هـــ. المشّرّف

ــن أعلام  ــميريّّ )م ــر الح ــن جعف ــد الله ب ّـاس عب ــناد، لأبي العب� ــرب الإس 137-ق
القــرن الثالــث الهجــريّّ(، تحقيــق ونشر: مؤسّّســة آل البيــت  لإحيــاء 

ــة الأولى: 1413هـــ. ــة، الطبع ــمّّ المقدّّس التراث، ق

ّـر  ــن المطه� ــف ب ــن يوس ــن ب ــور الحس ــة أبي منص م ــكام، للعالّا ــد الأح 138-قواع
ّ )648-726هــــ(، تحقيــق مؤسّّســة الــنشر الإسلامــيّّ التابعــة  الأســديّّ الح�لّيّ

لجامعــة المـدرّّسين بقــمّّ المقدّّســة، الطبعــة الأولى: 1413ــــ.

ــوسّيّ  ــن الط ــة أبي جعفــر محمّّــد بــن الحس 139-كتــاب الخلاف، لشــيخ الطائف
)385-460هـــ(، مؤسّّســة الــنشر الإسلامــيّّ التابعــة لجماعــة المـدرّّسين بقــمّّ 

المشّرّفــة، الطبعــة الســابعة: 1431هـــ.

140-كشــف الغطــاء عــن مبــهمات الشريعــة الغــرّّاء، للشــيخ جعفــر بــن خضر 
ــاء )1154-1228هـــ(، تحقيــق مكتــب الإعلام الإسلامــيّّ،  كاشــف الغط
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ــمّّ. ــويّّ – ق ــان الرض ــرع خراس ف

ّـد بن الحســن  141-كشــف اللثــام عــن قواعــد الأحــكام، للشــيخ بهـاء الديــن محم�
الأصفهــانّيّ المعــروف بالفاضــل الهنــديّّ )1062-1137هـــ(، تحقيــق ونشر: 
ــة  ــة، الطبع ــمّّ المشّرّف مـدرّّسين بق ــة ال ــة لجماع ــيّّ التابع ــنشر الإسلام ــة ال مؤسّّس

ــة: 1437هـ. الرابع

مــة أبي منصــور الحســن بــن يوســف  142-كشــف المـراد في شرح الإرشــاد، للعالّا
ّ  )648-726هــــ(، منشــورات مؤسّّســة الأعلمــيّّ  ّـر الأســديّّ الح�لّيّ بــن المطه�

بيروت – لبنــان، الطبعــة الثانيــة: 1426-2005م.

143-كفايــة الأصــول، للآخونــد الشــيخ محمّّــد كاظــم الخراســانّيّ )1255-
1329هـــ(، تحقيــق الشــيخ مجتبى المحمــوديّّ، النــاشر مجمع الفكــر الإسلاميّّ، 

الطبعــة التاســعة: 1439هـــ.

ــر الســبزواريّّ  ــد باق ــة الأحــكام، للشــيخ محمّّ ــه المشــتهر بكفاي ــة الفق 144-كفاي
نشر  الأراكــيّّ،  الواعظــيّّ  مــرتضى  الشــيخ  تحقيــق  1090هـــ(،   -1017(
ــة  ــة، الطبع ــمّّ المشّرّف مـدرّّسين بق ــة ال ــة لجماع ــيّّ التابع ــنشر الإسلام ــة ال مؤسّّس

1423هـــ. الأولى: 

ّـد بــن علّيّ بــن الحــسين  145-كمال الديــن وتمـام النعمــة، للشــيخ أبي جعفــر محم�
أكبر  وتعليــق: علّيّ  الصــدوق )ت381هـــ(، تصحيــح  القمّّــيّّ  بابويــه  بــن 
الغفــاريّّ، النــاشر مؤسّّســة الــنشر الإسلامــيّّ التابعــة لجماعــة المـدرّّسين بقــمّّ 

ــع: 1405هـــ - 1363ش. ــنة الطب ــة، س المشّرّف
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ابــن منظــور الأنصــاريّّ  بــن علّيّ  بــن مكــرم  العــرب، لمحمّّــد  146-لســان 
الرويفعــيّّ الأفريقــيّّ )ت711هـــ(، النــاشر دار صــادر – بيروت، الطبعــة 

1414هـــ. ــة:  الثالث

147-لؤلــؤة البحريــن في الإجــازات وتراجــم رجــال الحديــث، للشــيخ يوســف 
ــادق  ــد ص ــيّّد محمّّ ــه: الس ّـق علي ــه وعل� ــرانّيّ )1107-1186هـــ(، حقّّق البح
ــة فخــراوي، الطبعــة الأولى: 1429هـــ- 2008م. بحــر العلــوم، النــاشر مكتب

ّـد  148-مــاضي النجــف وحاضرهـــا، للشــيخ جعفــر بــن باقــر بــن جــواد بــن محم�
الأضــواء  دار  النجفــيّّ )1314- 1377هـــ(،  الربيعــيّّ  آل محبوبــة  حســن 

ــة: 1430هـــ -2009م. ــة الثاني ــع، الطبع ــنشر والتوزي ــة وال للطباع

ــن  ــن ب ــور الحس ــة أبي منص م ــول، للعالّا ــم الأص ــول إلى عل ــادئ الوص 149-مب
ــق  ــق وتحقي ــراج وتعلي ــديّّ )648-726هــــ(، إخ ّـر الأس ــن المطه� ــف ب يوس
ّـال، النــاشر دار الأضــواء بيروت – لبنــان، الطبعــة  ّـد علّيّ البق� عبــد الحــسين محم�

الثانيــة: 1406هـــ – 1986م.

150-مجالــس المؤمــنين، لنــور الله المـرعشّيّ التستريّّ )المستشــهد ســنة 1019هـ(، 
ّـة، الطبعــة الأولى:  ّـد شــعاع فاخــر، النــاشر المكتبــة الحيدري� تعريــب وتحقيــق محم�

1391ش– 1433ق.

151-مجمــع البيــان، لأمين الإسلام أبي علّيّ الفضــل بــن الحســن الــطبرسّيّ، 
)ت548هـــ(، تحقيــق وتعليــق: لجنــة مــن العــلماء والمتخصّّــصين، تقديــم: 
النــاشر مؤسّّســة الأعلمــيّّ للمطبوعــات،  العــاملّيّ،  الســيّّد محســن الأمين 
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1995م. 1415هـــ-  الأولى:  الطبعــة  لبنــان،   – بيروت 

152-مجمــع الفائــدة والبرهــان في شرح إرشــاد الأذهــان، للشــيخ أحمــد المقــدّّس 
الأردبــيلّيّ، )ت993هـــ(، تحقيــق وتصحيــح: الحاج آغــا مجتبــى العراقــيّّ، 
الشــيخ علّيّ بنــاه الاشــتهارديّّ، الشــيخ آغــا حــسين اليــزديّّ، النــاشر مؤسّّســة 

الــنشر الإسلامــيّّ التابعــة لجماعــة المـدرّّسين بقــمّّ المشّرّفــة، 1405هـــ.

ــد  ــن أبي بكــر بــن عب ّـد ب ــد الله محم� ــن الديــن لأبي عب ــار الصحــاح، لزي 153-مخت
ّـد، النــاشر  م�حمُح القــادر الحنفــيّّ الــرازيّّ )ت666هـــ(، تحقيــق يوســف الشــيخ 
الخامســة:  الطبعــة  صيــدا،   – بيروت  النموذجي�ـّة  الــدار  ـّة  العصري� المكتبــة 

1999م. 1420هـــ- 

ــر  ــن المطهّّ ــف ب ــن يوس ــن ب ــور الحس ــة أبي منص م ــيعة، للعالّا ــف الش 154-مختل
ّ )648-726هــــ(، تحقيــق ونشر: مؤسّّســة الــنشر الإسلامــيّّ  الأســديّّ الح�لّيّ

ــة، الطبعــة الرابعــة: 1433هـــ. ــمّّ المشّرّف التابعــة لجماعــة المـدرّّسين بق

علّيّ  بــن  محمّّــد  للســيّّد  الإسلام،  شرائــع  شرح  في  الأحــكام  155-مــدارك 
الموســويّّ العــاملّيّ، )ت1009هـــ(، تحقيــق مؤسّّســة آل البيــت  لإحيــاء 

التراث - مشــهد المقدّّســة، الطبعــة الأولى: شــعبان 1410هـــ.

ّـد تقــي  ّـد باقــر بــن محم� 156-مــرآة العقــول في شرخ أخبــار الرســول، للشــيخ محم�
ــن  ــيّّد محس ــح: الس ــة وتصحي ــراج ومقابل ــلسّيّ )1037-1110هـــ(، إخ المج
ّـة، الطبعــة الأولى: 1404هـــ. الحســينيّّ الأمينــيّّ، النــاشر دار الكتــب الإسلامي�

157-مســالك الإفهــام إلى تنقيــح شرائــع الإسلام، للشــهيد الثــاني زيــن الدين بن 
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ّـة،  علّيّ العــاملّيّ )911-965هــــ(، تحقيــق ونشر: مؤسّّســة المعــارف الإسلامي�
قــمّّ المقدّّســة، الطبعــة الرابعــة: 1429هــ.

ــن  ــم علّيّ ب مـرتضى أبي القاس ــيّّد ال ــدى الس ــم اله ّـات، لعل ــائل الناصري� 158-مس
ــات  ــوث والدراس ــز البح ــق مرك ــويّّ )355-436هـــ(، تحقي ــسين الموس الح
والعلاقــات  الثقافــة  رابطــة  النــاشر  الهــدى،  مؤسّّســة  المطبعــة:  العلمي�ـّة، 

الــنشر: 1417هـــ-1997م. تاريــخ  الإسلامي�ـّة، 

159-مســتند الشــيعة في أحــكام الشريعــة، للشــيخ أحمــد بــن محمّّــد مهــدي 
النراقــيّّ )ت1245هـــ(، مؤسّّســة آل البيــت  لإحيــاء التراث، بيروت 

ــة الأولى: 1429هـــ. ــان، الطبع - لبن

ّـد  ّـق الشــيخ حــسين بــن محم� 160-مشــارق الشــموس في شرح الــدروس، للمحق�
  بــن حــسين الخونســاريّّ، )1019-1099هـــ(، نشر مؤسســة آل البيــت

لإحيــاء التراث.

عبــود  لكاظــم  الشريــف،  العلــويّّ  الصحــن  في  المدفــونين  161-مشــاهير 
ّـة المقدّّســة، الطبعــة الثانيــة المزيــدة والمحقّّقــة:  الفــتلاويّّ، النــاشر العتبــة العلوي�

–2010م. 1431هـــ 

 1115( العلــوم  بحــر  مهــدي  محمّّــد  للســيّّد  الأحــكام،  162-مصابيــح 
ــن  ــر الدي ــيّّ، فخ ــدي الطباطبائ ــيّّد مه ــح: الس ــق وتصحي -1212هـــ(، تحقي

1427هـــ. الأولى:  الطبعــة  ر،  الــتمّاا ميثــم  منشــورات  الصانعــيّّ، 

ــر  ــد باق ــدد محمّّ ــيخ المج ــع، للش ــح الشرائ ــظلام في شرح مفاتي ــح ال 163-مصابي
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ــدد  ــة المج م ــة العالّا ــق ونشر: مؤسّّس ــانّيّ )ت1205هـــ(، تحقي ــد البهبه الوحي
ــة الأولى: 1424هـــ. ــانّيّ، الطبع ــد البهبه الوحي

ــكلانتريّّ الطهــرانّيّ )1236-  ــرات أبي القاســم ال 164-مطــارح الأنظــار، تقري
1292هـــ(، لبحــث الشــيخ مــرتضى الأنصــاريّّ )1281هـــ(، النــاشر مجمــع 

الفكــر الإسلامــيّّ، الطبعــة الثانيــة: 1425هـــ.

ّـق نجــم الديــن أبي القاســم جعفــر بــن الحــسين  165-معــارج الأصــول، للمحق�
ّـد حــسين الرضــويّّ، الناشر مؤسّّســة آل  ّ )602 - 676هـــ(، إعــداد: محم� الح�لّيّ

البيــت  للطباعــة والــنشر، الطبعــة الأولى: 1403هـــ.

ّـد حــرز الديــن  166-معــارف الرجــال في تراجــم العــلماء والأدبــاء، للشــيخ محم�
ّـد حــسين حــرز الدِِّيــن، نشر:  ّـق عليــه حفيــده النــاشر محم� )ت1356هـــ(، عل�

مكتبــة آيــة الله العظمــى المـرعشّيّ النجفــيّّ، تاريــخ الطبــع: 1405هـــ.

167-معــالم الدِِّيــن وملاذ المجتهديــن، لجمال الديــن الشــيخ حســن بــن زيــن 
ــنشر الإسلامــي  ــع ونشر: مؤسّّســة ال ــن العــاملّيّ )959-1011هـــ(، طب الدي

ــة عشر: 1436هـــ. ــة الثالث ــة، الطبع ــمّّ المقدّّس مـدرّّسين بق ــة ال ــة لجماع التابع

ّـد بــن علّيّ بــن الحــسين بــن بابويــه  168-معــاني الأخبــار، للشــيخ أبي جعفــر محم�
ّـد كاظم الموســويّّ، قســم الشــؤون  يّّّ الصــدوق )ت381هـــ(، تحقيــق محم� القم�

ّـة والثقافي�ّـة التابعــة للعتبــة الحســينيّّة المقدّّســة، 1435هـــ. الفكري�

المعــاصرة، د. أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر  العربيــة  اللغــة  169-معجــم 
2008م. 1429هـــ-  الأولى:  الطبعــة  الكتــب،  عــالم  النــاشر  )ت1424هـــ(، 
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170-معجــم المطبوعــات النجفي�ـّة، للشــيخ محمّّــد هــادي الأمينــيّّ، النــاشر 
1966م.  –  ـ 1385هــ الأولى:  الطبعــة  الأشرف،  النجــف   – الآداب  مطبعــة 

171-مفاتيــح الأصــول، للســيّّد المجاهــد محمّّــد بــن الســيّّد علّيّ الطباطبائــيّّ 
ـّة. الحجري� الطبعــة  )1180-1242هـــ(،  الكربلائــيّّ 

ّـد محســن الفيــض الكاشــانّيّ )ت1091هـــ(،  172-مفاتيــح الشرائــع، للمــولى محم�
تحقيــق الســيّّد مهــدي رجائــيّّ، مطبعــة الخيــام بقــمّّ المقدّّســة، نشر: مجمــع 

ّـة، 1401هـــ. الذخائــر الإسلامي�

ــد جــواد الحســينيّّ  مــة، للســيّّد محمّّ ــاح الكرامــة في شرح قواعــد العالّا 173-مفت
العــاملّيّ )ت1226هـــ(، حقّّقــه وعل�ـّق عليــه الشــيخ محمّّــد باقــر الخالصّيّ، 
مؤسّّســة الــنشر الإسلامــيّّ، التابعــة لجماعــة المـدرّّسين بقــمّّ المشّرّفــة، الطبعــة 

الرابعــة: 1441هـــ.

ــن لا يحضره الفقيــه، للشــيخ أبي جعفــر محمّّــد بــن علّيّ بــن الحــسين  174-َمَ
ــه: علّيّ أكبر  ّـق علي يّّّ الصــدوق )ت381هـــ(، صحّّحــه وعل� ــه القم� ــن بابوي ب
غفــاري، مؤسّّســة الــنشر الإسلامــيّّ التابعــة لجماعــة المـدرّّسين بقــمّّ المشّرّفــة، 

الطبعــة الثانيــة: 1413ــــ.

ــيّّ  ــدي النراق ــد مه ــن محمّّ ــد ب ــيخ أحم ــول، للش ــكام والأص ــج الأح 175-مناه
ّـة. ــة الحجري� )ت1245هـــ(، الطبع

مــة أبي منصــور الحســن بــن  176-منتهــى المطلــب في تحقيــق المذهــب، للعالّا
ّ )648-726هــــ(، تحقيــق قســم الفقــه في  ّـر الأســديّّ الح�لّيّ يوســف بــن المطه�
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ــة: 1430هـــ. ــة الثالث ّـة، الطبع ــوث الإسلامي� ــع البح مجم

ــن  ــن الديـ ــاني زيـ ــهيد الثـ ــتفيد، للشـ ــد والمسـ ــد في آداب المفيـ ــة المريـ 177-منيـ
ــاء التراث  ــز أحيـ ــداد وتحقيـــق مركـ ــاملّيّ )911-966هــــ(، إعـ بـــن علّيّ العـ
ــة  ّـة، الطبعـ ــة الإسلامي�ـ ــوم والثقافـ ــالي للعلـ ــز العـ ــاشر المركـ ــيّّ النـ الإسلامـ

2013م.  – 1434هــــ  الأولى: 

ّـة في مؤسّّســة الإمــام  ــة العلمي� 178-موســوعة طبقــات الفقهــاء، تأليــف: اللجن
الصــادق ، بــإشراف: الشــيخ جعفــر الســبحانّيّ، النــاشر مؤسّّســة الإمــام 

الصــادق ، الطبعــة: الأولى: 1424هـــ.

179-نقبــاء الــبشر في القــرن الرابــع عشر، للشــيخ محمّّــد محســن آغــا بــزرك 
الطباطبائــيّّ  الطهــرانّيّ )1293– 1389هـــ(، حقّّقــه وعل�ـّق عليــه: محمّّــد 
ــة  ّـة المقدّّس ــتانة الرضوي� ــع للآس ّـة التاب ــوث الإسلامي� ــع البح ــانّيّ، مجم البهبه

2015م. 1437هـــ-  الأولى:  الطبعــة  بمشــهد، 

مــة أبي منصــور الحســن بــن  180-نهايــة الأحــكام في معرفــة الإحــكام، للعالّا
ّ )648-726هــــ(، دار الأضــواء بيروت-  ّـر الأســديّّ الح�لّيّ يوســف بــن المطه�

ــيّّ، الطبعــة الأولى: 1406هـــ. لبنــان، تحقيــق الســيّّد مهــدي الرجائ

مــة أبي منصــور الحســن بــن  181-نهايــة الوصــول إلى علــم الأصــول، للعالّا
ّ )648-726هــــ(، تحقيــق ونشر: مؤسّّســة  ّـر الأســديّّ الح�لّيّ يوســف بــن المطه�

ــة الأولى: 1431هـــ. ــاء التراث، الطبع ــت  لإحي آل البي

ـــن يوســـف  ـــة أبي منصـــور الحســـن ب م 182-نـــج الحـــقّّ وكشـــف الصـــدق، للعالّا



357 الفهارس العامّة 

ـــق الســـيّّد رضـــا الصـــدر،  ّ )648-726هـــــ(، تحقي ّــر الأســـديّّ الح�لّيّ ـــن المطه� ب
تدقيـــق: عين الله الحســـنيّّ الأرمـــويّّ، النـــاشر مؤسّّســـة الطباعـــة والهجـــرة – 

ـــمّّ، 1421هـ. ق

ــي  ــد تق ــيخ محمّّ ــن، للش ــالم الدي ــول مع ــدين في شرح أص ــة المسترش 183-هداي
ــنشر  ــة ال ــق ونشر: مؤسّّس ــانّيّ )ت1248هـــ(، تحقي ــيّّ الأصفه ــرازيّّ النجف ال
ــمّّ المقدّّســة، الطبعــة الأولى: 1420هـــ. الإسلامــيّّ التابعــة لجامعــة المـدرّّسين بق

الطباطبائــيّّ  باقــر  للســيّّد محمّّــد  الرســائل،  الوســائل في شرح  184-وســيلة 
ـّة. الحجري� الطبعــة  )ت1298هـــ(،  اليــزديّّ، 
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